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 ة.ــمقدم

الجزائر بمرحلتين أساسيتين، المرحلة الاستعمارية ومرحلة في مر نظام الملكية العقارية 
فالمرحلة الأولى " المرحلة  الاستعمارية" عمدت فيها الإدارة الاستعمارية من خلال إصدار  ،الاستقلال

 22الصادر بتاريخ  Senatus consultمجموعة من النصوص القانونية منها قانون مجلس الشيوخ 
على أراضي  ءالاستيلاإلى  3681جويلية  28الصادر بتاريخ Warnier وقانون فارنيه  3681أوت 

وهذا كله من أجل خدمة  ،على بيع أراضيهم للمستعمرين ملاكال وإجبارنزع الملكية ب ائريين وذلكالجز 
 مصلحة المستعمر دون السعي إلى تطهير الوضعية القانونية لتلك الأراضي.

من العقارات دون  (¾) ثلاثة أرباع وجود ما نسبته الاستقلالهذه السياسة نجم عنها غداة  
تحفظ حقوق الملاك، ليجد المشرع الجزائري في مرحلة الاستقلال وضعا صعبا سندات ملكية مشهرة 

 3783نوفمبر  86المؤرخ في  81-83رقم منها الأمر  ،ومعقدا أين عمد إلى سن مجموعة قوانين
الملكية  بإثباتالمتعلق  3781جانفي  80المؤرخ في  12-81 رقم والمرسوم المتضمن الثورة الزراعية

المتضمن إنشاء احتياطات عقارية  3787فيفري  28المؤرخ في  28-87 رقم ثم القانون  ،الخاصة
بلدية، هذه القوانين التي تدخل في إطار نظام الشهر الشخصي لم تحقق الهدف المسطر وهو تطهير 
الملكية العقارية وتمكين كل الملاك من سندات الملكية وبالتالي تحقيق التنمية على المستويين 

 صادي والاجتماعي.الاقت

يسلك طريقا آخر متبنيا  -وفي سبيل تحقيق الهدف المرجو -إن الوضع السابق جعل المشرع 
رقم در الأمر ـار صـذا الإطـي هـام للأراضي، وفـح العـة المسـوم على عمليـذي يقـر العيني الـام الشهـنظ

راضي وتسسيس السجل العقاري المتعلق بإعداد المسح العام للأ 3780نوفمبر  32المؤرخ في  80-87
المتعلق بإعداد مسح  3788مارس  20المؤرخ في  82-88رقم  المرسوم ،و المرسومان التطبيقيان له

المعدل والمتمم الذي يمثل الجانب التقني لعملية المسح الذي تقوم به مصالح مسح  الأراضي العام
المتعلق بتسسيس السجل  3788مارس  20المؤرخ في  81-88 رقمو المرسوم  ،الأراضي بالولاية

المعدل والمتمم والذي يمثل الجانب القانوني للعملية الذي تقوم به مصالح الحفظ العقاري  العقاري 
 بالولاية.
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فبإصدار قرار فتح عملية المسح العام للأراضي على إقليم بلدية معينة الذي يوقعه الوالي تبدأ  
مسح  ة، أين تقوم فرق بالولاي الأراضيوم به مصالح مسح عملية المسح بالعمل التقني الذي تق

مثل المتالأراضي بتحضير الوثائق الضرورية من مخططات وعقود...، لتباشر بعدها العمل الميداني 
س في الأخير ـلتحضر وتهي ،قدمالتي قد تفي تحديد الملكيات والتحقيق العقاري وتسجيل المعارضات 

ها على مستوى اللجنة المختصة المشكلة من ممثلي مختلف المصالح جميع الملفات لطرحها والبت في
وبعد ضبط الوثائق المسحية يتم إيداع نسخة منها بالمحافظة العقارية المختصة إقليميا لمباشرة ، المعنية

يثبت هذا الإيداع عن  ،أو الوثائق المتعلقة بالحيازة إجراءات الترقيم العقاري وإعداد سندات الملكية
أيام من  86محضر تسليم يحرره المحافظ العقاري ويكون محل إشهار واسع في أجل أقصاه طريق 

أشهر، وهذا لتمكين الملاك وذوي الحقوق العينية العقارية الأخرى من  87تاريخ إيداع الوثائق لمدة 
الدفتر ، المؤقت العقاري  ترقيمالشهادة  )كل وثيقة تثبت حقوقهم على العقارات الممسوحة  استخراج
خلال الآجال المحددة من جهة  مهتقديم اعتراضات الحق في ينمتضرر ال من جهة، و منح (العقاري 
 أخرى. 

ترتكز وتستند التي خبرة الإن العمل التقني الذي تقوم به مصالح مسح الأراضي يعد بمثابة 
العقارية والحقوق العينية ( في تحديدها لحق الملكية  المحافظة العقارية )عليها مصالح الحفظ العقاري 

أساسا ماديا للسجل  اري، فعمل مصالح مسح الأراضي يعدالعقارية الأخرى وقيدها في السجل العق
المحافظ العقاري ف ،العقاري هذا الأخير الذي يضبط الوضعية القانونية لمجموع العقارات الممسوحة

ملكية والحقوق العينية ات لقيد حق العليه أن يستند على الوثائق المسحية ويجعل منها قاعدة بيان
 .السجل العقاري  فيالأخرى 

 3788مارس  20المؤرخ في  81-88من المرسوم رقم  37إلى  32وبالرجوع إلى المواد من 
وذلك تبعا لحجية قانونية عند إيداع الوثائق المسحية تنشس ثلاث حالات أنه نجد  ،المعدل والمتمم

 الحائزين الظاهرين وهي: السندات التي يحوزها الملاك أو

أو أي وثائق  سندات أو عقود مالكوهانهائي بالنسبة للعقارات التي يحوز عقاري ترقيم  -3
ويسلم بموجب هذا الإجراء دفتر عقاري  مقبولة طبقا للتشريع المعمول به لإثبات حق الملكيةأخرى 
 للمالك.
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للعقارات التي ليس لمالكيها الظاهرين  بالنسبةأشهر  (87) ةأربع مؤقت لمدةعقاري ترقيم  -2
سندات ملكية قانونية والذين يمارسون حيازة تسمح لهم باكتساب الملكية عن طريق التقادم المكسب 

 .طبقا للأحكام القانونية المعمول بها في هذا المجال

للعقارات التي ليس لمالكيها الظاهرين  بالنسبة( 82)سنتين  مؤقت لمدةعقاري ترقيم  -1
 . سندات إثبات كافية وعندما لا يمكن للمحافظ العقاري أن يبدي رأيه في تحديد حقوق الملكية

بها جميع الحقوق اصحمؤقت تخول لأعقاري تمنح خلال أجل الترقيم المؤقت شهادة ترقيم 
أربعة د فوات الأجلين ـا بعـائيـم نهـرقيـح التـرف، ليصبـق التصـدا حـاعـة مـق الملكيـن حـرعة عـالمتف

إلا إذا سمحت وقائع قانونية للمحافظ العقاري بالتثبت بصفة مؤكدة من أن  سنتين 82و أ أشهر(87)
 الحقوق العينية واجب شهرها في السجل العقاري قبل نهاية الأجلين.

كما تنتج كذلك عن عملية المسح العام للأراضي عند إيداع الوثائق المسحية لدى المحافظة 
جيلها طيلة مدة عدم مطالبتهم بتسالعقارية وجود عدد من العقارات يجهل ملاكها والحائزين لها نتيجة 

ة، أين بمناسبة قيامها بالتحقيقات الميدانين مصالح مسح الأراضي من معرفتهم العملية وعدم تمك
وترقم فيه العقارات غير المطالب بها أثناء أشغال مسح الأراضي "حساب " تسجل هذه العقارات في 

" حساب ( سنة وهو الحساب الذي جاء بديلا عن 30مؤقتا لمدة خمسة عشر )عقاريا ترقيما 
 الدولة. نهائيا باسملترقم بعد ذلك  ،سنتين هيالمؤقت العقاري الترقيم  ت مدةأين كان "المجهول

إن الوضعيات الناتجة عن عملية المسح العام للأراضي، الترقيم النهائي، الترقيم المؤقت 
سابقا حساب المجهول العقارات غير المطالب بها أثناء أشغال مسح الأراضي أو والتسجيل في حساب 

نتيجة الأخطاء الناجمة عن التسرع في إنجاز  من طرف المتضررين كثيرا ما تنتج عنها منازعات
الذين يحضرون الأشخاص التصريحات الكاذبة لبعض غياب الملاك والحائزينو كذا  عمليات المسح و

القانون للأشخاص المتضررين بحق الطعن  اعترفعملية خاصة في حالة الملكيات المشاعة، وقد ال
 :بنوعيه

 لمديرية الولائية للحفظ العقاري ا)الحفظ العقاري  الطعن الإداري الذي يتم أمام مصالح -
 اء أشغالـــر المطالب بها أثنـارات غيـالعقل في حساب ــالة التسجيــوذلك في ح (ات العقاريةــالمحافظ
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جملة من أين تتبع  ،المؤقتالعقاري وفي حالات الترقيم سابقا المجهول مسح الأراضي أو حساب 
وتمكين أصحابها من الوثائق التي  تسويةالوضعية القانونية لهذه العقاراتل بحتةالدارية الإجراءات الإ

 .عليها تثبت حقوقهم

العقاري الطعن القضائي الذي يتم أمام الجهات القضائية المختصة وذلك في حالات الترقيم  -
تم في الحالات يأو في حال فشل التسوية الإدارية لمنازعات الترقيم العقاري المؤقت سواء الذي  النهائي

أو الناتج عن التسوية في إطار  81-88من المرسوم رقم  37و  31العادية تطبيقا لنص المادتين 
 العقارات غير المطالب بها أثناء أشغال مسح الأراضي أو حساب المجهول سابقا.حساب 

 المنازعات المطروحة سواء أمام الجهات الإدارية )مصالحكبيرا من عدد  إن الواقع يشهد
وإضافة  أمام هذا الوضعو  (قضاء إداري  –قضاء عادي ) الحفظ العقاري( أو أمام الجهات القضائية

أضرارا كبيرة للملاك ذلك سبب فقد  ،منازعات من التعقيد وطول أمد معالجتهاالهذه تتميز به  إلى ما
خر بشكل كبير الهدف المرجو من عملية المسح العام للأراضي وهو تطهير الملكية أوالحائزين و 

الاجتماعي خاصة مع الممارسات السلبية التي  الاستقراروتحقيق  لاقتصاديةاالعقارية ودفع التنمية 
أصبح يطبع بها نشاط إدارة المحافظة العقارية وإدارة مسح الأراضي من بيروقراطية و أخطاء وعدم 

 الآجال والمواعيد.الإجراءات و رام احت

 .أهمية الموضوع-

على المستوى النظري أو على المستوى العملي  سواءتسي موضوع الدراسة أهمية بالغة يك
 وبالتالي فسهمية الدراسة تكمن في:

 .الأهمية النظرية -5

معالجة المشرع الجزائري لنظام  آلياتعلى هذا المستوى في البحث عن  تتمثل أهمية الموضوع
وتسسيس السجل العقاري  العام مسح الأراضي ضمنالمت 87-80 رقم الملكية العقارية في ظل الأمر

 3780ة ــدر سنــر صــة وأن الأمـاصـخ ،ةــذه العمليـرض هــل التي تعتــاكـات والمشـوبــل الصعـومجم
المنازعات التي تثور في هذا الإطار إن على مستوى  إضافة إلى كثرة لم تنتهي بعد،العملية مازالت و 

 الإدارة أو على مستوى القضاء.
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كما تكمن أهمية الموضوع من هذا الجانب في إثراء المكتبة الجزائرية بوجه عام، والمكتبة الجامعية  
 .ذات الطابع الإداري  المتخصصة في المنازعات العقارية دراساتبوجه خاص بال

 .الأهمية العملية -2

 تتمثل أهمية الموضوع على هذا المستوى في: 

 .87-80الذي جاء به الأمر رقم  معرفة مميزات نظام الشهر العيني -

 العام.الأراضي مسح عملية  انتهاءإبراز مختلف الوضعيات التي تنشس بعد  -

مسح وية النزاعات الناشئة عن عملية المتبعة لتس والإجراءاتمعرفة مختلف الطرق  -
 العام.الأراضي 

التي تنشس بمناسبة القيد  زعاتانمال ىبراز مختلف العوائق التي تحول دون القضاء علإ -
 ، وكذا مختلف الآثار السلبية الناتجة عن ذلك.الأول في السجل العقاري 

اقتراح حلول للتخفيف من الآثار السلبية التي تنشس عند الترقيم العقاري ودفع نسبة تقدم  -
الشكل المطلوب والمخطط له، بالتالي تحقيق الهدف المرجو وهو تطهير الملكية العقارية على العملية ب

 كامل التراب الوطني ودفع عجلة التنمية.

 .دوافع اختيار الموضوع-

وذلك لإبراز أهمية عملية الترقيم والدراسة تشكل أهمية الموضوع المشار إليها دافعا قويا للبحث 
عملية تهدف إلى تطهير الملكية العقارية من خلال إعداد  باعتبارها (العام مسح الأراضي)العقاري 

ية كإثبات الملفي ا الحجية المطلقة السجل العقاري )الدفتر العقاري(  الذي يعتبر الوثيقة التي له
 زعات التي تثور بمناسبة هذا الإجراء.انمالعقارية وكذا معرفة مختلف ال

 للاقتصادلدراسة هذا الموضوع على اعتبار أن الترقيم العقاري نقطة دفع قوية  رغبة اكما دفعتن
وزراعية، وبالتالي كانت  وفلاحيهالعقاري وانجاز مشاريع صناعية  الاستثمارمن خلال بعث  ،الوطني
حلول لمعالجة  واقتراحزعات التي تنشس وتعيق العملية انمفي الوقوف على مختلف المشاكل وال ارغبة من
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وذلك لتخفيف العبء  ،في هذا الإطار تشريعية والتنظيميةالالنصوص ها تختلف النقائص التي تضمنم
 على الإدارة  والقضاء والمواطن.

الفصل فيها نظرا مدة زعات التي تنشس بمناسبة عملية الترقيم العقاري وطول انمكما أن كثرة ال
إضافة إلى قلة النصوص التطبيقية وعدم الإداري،  لتعقد الإجراءات وقلة الخبرة لدى الإداريين والقضاء

 دافعا قويا للبحث في هذا الموضوع. ل هذا كانك ،مواكبتها لطبيعة النزاعات

لم يسخذ  ت العقارية ذات الطابع الإداري "إضافة إلى أن هذا النوع من المنازعات " المنازعا
جادة في هذا المجال خاصة وأنها تركز  حقه من الدراسة والاهتمام، لذلك ستكون هذه الدراسة إضافة

على الجانب الإداري في طبيعة المنازعة سواء كانت أمام الإدارة أو أمام القضاء وتربط بين الجانب 
 النظري والعملي على اعتبار أن التخصص هو قانون إداري. 

 كما كان للدافع الشخصي حضه في اختيار الموضوع على اعتبار أنه يتوافق مع ميولنا
الذي فرضته الوظيفة على مستوى كل من مديرية الحفظ العقاري والمحافظة  ومجال اهتمامنا اليومي

وهو الأمر الذي سمح لنا بالإطلاع على الإجراءات العملية لمسح  ،سنوات كاملة ةالعقارية لمدة عشر 
 الأراضي وعملية الترقيم العقاري والوقوف على المشاكل التي تعترضها بشكل يومي. 

 .الموضوع شكاليةإ -

انطلاقا من كبر عملية المسح العام للأراضي التي يسعي من ورائها المشرع إلى تحقيق هدف 
إستراتيجي هو تطهير الملكية العقارية على كامل تراب الوطن، بما يسمح للأشخاص من امتلاك 

لهم فرص الدخول  دفتر عقاري( تحفظ حقهم في ملكية الأراضي التي يحوزونها وتتيح)وثائق رسمية 
من التعقيد  فإن هذه العملية لا تخلو ،في استثمارات تعود عليهم وعلى الاقتصاد الوطني بالنفع

والتسخر، الأمر الذي ساهم في نشوء عديد المنازعات التي سببت أضرارا للمواطنين من جهة وأثقلت 
 ة الآتية:  كاهل الإدارة والقضاء من جهة أخرى، انطلاقا مما سبق نطرح الإشكالي

 حمايةل لتي تضمنتها النصوص التشريعية والتنظيميةاالإدارية والقضائية ماهي الإجراءات 
 التي تثور بمناسبة القيد الأول في السجل العقاري ؟ المنازعات في ظلالعقارية حق الملكية 
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 هي: وتتفرع على هذه الإشكالية الرئيسية إشكاليات فرعية

 تدخل في اختصاص الإدارة وكيف يتم تسويتها؟ماهي المنازعات التي  -

 ؟ وما هي الإشكالات العملية التي تعترضها المترتبة على هذه التسوية ا هي النتائجم -

 عة للفصل فيها؟ت المتبماهي المنازعات التي تدخل في اختصاص القضاء و ماهي الإجراءا -

 الأحكام الصادرة في هذا الإطار؟ كيف يتم تنفيذو ماهي الآثار المترتبة على هذه التسوية  -

 أهداف الدراسة.  -
 من خلال دراسة هذا الموضوع نسعى إلى تحقيق عدة أهداف من بينها:

توضيح الإطار العام لعملية الترقيم العقاري التي تتم بمناسبة إيداع وثائق مسح الأراضي  -
 على مستوى المحافظة العقارية.

 يم العقاري المؤقت والنهائي والآثار المترتبة على ذلك.دراسة الإجراءات العملية للترق -

وإجراءات  ةدراسة المنازعات التي تنشس بمناسبة إيداع الوثائق المسحية بالمحافظة العقاري -
 الفصل فيها أمام الإدارة وأمام القضاء.

 قضائية(. –إدارية )إبراز مختلف الإشكالات التي تطرأ بمناسبة عمليات التسوية  -

 آثار هذه المنازعات والإشكالات على بلوغ هدف عملية المسح العام للأراضي.تبيين  -

 .ت و تسريع عملية تطهير الملكية العقاريةاقتراح حلول للتخفيف من هذه المنازعا -

 .المنهج المتبع -

للإجابة على الإشكالية المطروحة تم الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي وذلك من خلال        
المؤرخ في  87-80تحليل مجموع النصوص القانونية ذات الصلة بموضوع الدراسة، خاصة الأمر رقم 

والمرسومين  المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتسسيس السجل العقاري  3780نوفمبر  32
المتعلقين  3788مارس  20المؤرخين في  81-88والمرسوم رقم  82-88لتطبيقيين له، المرسوم رقم ا
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وكذا المذكرات والتعليمات الشارحة  بتسسيس السجل العقاري و بإعداد مسح الأراضي العام على التوالي 
والتنظيمية  تشريعيةاز ما تثيره هذه النصوص اللهما الصادرة عن المديرية العامة للأملاك الوطنية، وإبر 

من جهة  من إشكالات قانونية على مستوى التطبيق هذا من جهة، وكشف النقائص التي تنطوي عليها
ة نتج عن تطبيق تلك النصوص التشريعي، وكذا توصيف عملية المسح العام للأراضي وما يأخرى 

لمسطرة من خلالها والتنظيمية من صعوبات ومنازعات حالت دون إنهاء العملية وتحقيق الأهداف ا
 و الفصل فيها. تسويتهاوكذا إجراءات 

 .الدراسات السابقة -

تناولت الدراسات التي تم الإطلاع عليها وتلك التي تم الاعتماد عليها كمراجع في هذا البحث 
جوانب محدودة من موضوع الدراسة، أين كانت في مجملها تدخل في إطار القانون الخاص " القانون 

فمن بين الدراسات رسالة دكتوراه بعنوان " منازعات الشهر العقاري في التشريع الجزائري" العقاري"، 
للطالبة لبيض ليلى، والتي تناولت أنظمة الشهر العقاري والمنازعات التي تنشس بمناسبة المرحلة 

كيز على العقاري بشكل عام مع التر السجل منازعات المتعلقة بتسسيس الالتمهيدية لمسح الأراضي وكذا 
المنازعات القضائية وكيفية الفصل فيها دون التعرض للمنازعات ذات الطابع الإداري وهو الأمر الذي 

 يدعو إلى البحث في هذا الجانب.

دراسة  –فهي بعنوان " الشهر العقاري وآثاره في مجال التصرفات العقارية  أما الرسالة الأخرى 
التطور التاريخي للشهر العقاري بصفة عامة و فصلت  " للطالب فتحي ويس، التي تناولت  -مقارنة

في نظام الشهر العقاري في الجزائر والإجراءات التي يقوم عليها وكذا آثاره وحجيته دون التعرض 
 للمنازعات المتعلقة بالترقيم العقاري، وبذلك فهذا الجانب  يبقى بحاجة إلى البحث.

أما الرسالة الأخرى التي كانت بعنوان " المنازعات العقارية في الجزائر تشريعا وقضاء" للطالبة 
سليمة صيفاوي، والتي تناولت المنازعات العقارية التي يختص بها القاضي العادي والإداري في جانب 

زعات التي تنشس إثبات الحقوق والتصرفات في المناطق غير الممسوحة والمناطق الممسوحة وكذا المنا
بمناسبة تسيير واستغلال تلك الأملاك وحمايتها والمحافظة عليها، إلا أنها لم تفصل في المنازعات 

إلى  لحو الذي تناولته والمتعلق بحساب المجهول قد تالمتعلقة بالترقيم العقاري كما أن الجانب الإداري 
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وبذلك  وتم تغيير الإجراءات المتعلقة بهحساب العقارات غير المطالب بها أثناء أشغال مسح الأراضي 
 .من هذا الجانب فهذا الأمر يدعو إلى البحث

دراسة مقارنة بين التشريع الجزائري  –الرسالة الأخرى التي كانت بعنوان " السجل العيني  اأم
والتشريع المغربي " للطالبة نوال جديلي، والتي تناولت نظام السجل العيني وتطبيقاته في كل من 

لجزائر والمغرب وكذا عملية مسح الأراضي باعتبارها الأساس المادي له إضافة إلى إشهار العقود في ا
هذا النظام وآثاره وحجيته دون التعرض إلى المنازعات المتعلقة بالترقيم العقاري ما عدى دعوى 

 التعويض وإجراء إشهار الدعاوى العقارية وبذلك فهذا الجانب يحتاج إلى بحث.

ناول الموضوع من وجهة القانون العام " القانون تتما يلاحظ في هذه الدراسات أنهالم وبذلك 
يبقي هذا الجانب  وهو ما ضيقشكل وبالتالي الإشارات التي جاءت فيها للموضوع كانت بالإداري" 

 جدير بالدراسة والبحث.

 صعوبات الدراسة. -     
في بعض  اصة و انعدامها تماماعترضت البحث عدة صعوبات أهمها قلة الدراسات المتخص     
المصادر من مذكرات و تعليمات من جهة أخرى  يات من جهة وكذا صعوبة الحصول علىالجزئ

تغير ومن ثمة  هار تغيو والتنظيمية  عرفت عدم استقرار في النصوص التشريعية خاصة وأن المرحلة
فعلى سبيل المثال و منذ بداية هذا البحث حدثت تغيرات  التي تحكم العملية، لقانونيةالإجراءات ا

الذي فبعد أن كان الحساب  ،ون لهامالكوها والحائز جوهرية في عملية تسوية العقارات التي يجهل 
وإجراءات معينة تم تغيير  التسوية فيه بطرق حساب المجهول وتتم بيسمى تسجل فيه هذه الحالات 

المالية المتضمن قانون  38-37رقم قانون المن  88إجراءات التسوية في هذا الحساب بموجب المادة 
المتضمن  33-38رقم قانون المن  67بموجب المادة  اثم تغيير اسم الحساب تمام ،2830لسنة 

حتى كيفية التعامل مع السندات وتبعه ذلك تغيير الإجراءات والآجال و  2836المالية لسنة قانون 
المقدمة، إضافة إلى تغيير كيفية شهر العرائض القضائية وكذا تنفيذ الأحكام القضائية الذي جاءت به 

 .  2837المالية لسنة  المتضمن قانون  36-36رقم  قانون المن  10المادة 
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 .تقسيم الدراسة -

 :حيث تم تقسيم خطة الدراسة إلى بابين للإجابة على الإشكالية المطروحة أعلاه       

يتناول الباب الأول الإجراءات الإدارية لتسوية منازعات الترقيم العقاري الذي تم تقسيمه إلى فصلين  -
المتعلقة بالعقارات المسجلة في حساب العقارات غير المطالب منازعات التسوية يعالج الفصل الأول 

 والفصل الثاني تسوية منازعات الترقيم العقاري المؤقت.بها أثناء أشغال مسح الأراضي، 

ليتناول الباب الثاني الإجراءات القضائية لتسوية منازعات الترقيم العقاري الذي تم تقسيمه كذلك إلى  -
للفصل في منازعات الترقيم العقاري ويعالج الفصل  القضاء المختصفصلين يعالج الفصل الأول 

 ل في منازعات الترقيم العقاري.الثاني سلطة القضاء للفص
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 الباب الأول:

 الإجراءات الإدارية لتسوية منازعات الترقيم العقاري. 

لتطهير الملكية العقارية تبنت الدولة الجزائرية عقب الاستقلال نظام الشهر العيني الذي يقوم على      
ينتج عنه تسسيس السجل العقاري كعمل قانوني وتسليم عملية مسح الأراضي كعمل تقني ميداني 

ورغم وجود ترسانة  ،1المالكين الدفتر العقاري الذي يعتبر السند الوحيد للملكية العقارية في هذا النظام
من وتعقدها  هاكبر  إلا أنالمسح العام للأراضي من النصوص التشريعية والتنظيمية التي تضبط عملية 

والظروف المحيطة بها والمرافقة لها خاصة ما تعلق بكفاءة وجدية الفرق المسحية في عملها  جهة
تفرز الكثير من  الميداني و انخراط المالكين والحائزين للعقارات في العملية من جهة أخرى جعلها

 .ة اعتراضا على نتائج تلك العمليةالمنازعات التي تنشس من ذوي المصلح

لمنازعات المتعلقة بالمرحلة التمهيدية لعملية مسح الأراضي والتي تكون على شكل فإضافة إلى ا    
، تنشس منازعات عند تسسيس السجل العقاري تتمثل 2طعون في القرارات التي تتخذها اللجان المختصة

أساسا في الطعن حول تسجيل العقارات بغير أسماء مالكيها أو الحائزين لها أو تسجيلها في حساب 
وترجع الأسباب الرئيسية في ذلك إلى سوء نية المستفيدين من الترقيم العقاري أو غياب  خاص،

وأمام هذا الوضع اعترف أصحاب الحقوق و حتى إلى السرعة وعدم الجدية في إجراءات المسح، 
التمهيدية لتسسيس إذا تعلق الأمر بالمرحلة المشرع للمتضررين بحق الطعن أمام إدارة الحفظ العقاري 

                                                           
المتضمن إعداد مسح  2757نوفمبر  21المؤرخ في  54-57 تم تبني نظام الشهر العيني بموجب الأمر رقم -1

، قبل 2757نوفمبر  28الصادرة بتاريخ  71ج.ر.ج.ج العدد يس السجل العقاري المعدل والمتمم، العام وتسس يالأراض
 57-52الأمر رقم هذا التاريخ أصدر المشرع الجزائري عدة قوانين لتطهير الملكية العقارية منها على الخصوص 

نوفمبر  78الصادرة بتاريخ  75الملغى(، ج.رج.ج العدد )المتضمن الثورة الزراعية  2752نوفمبر  88المؤرخ في 
المتعلق بإثبات حق الملكية الخاصة، ج.ر.ج.ج العدد  2757جانفي  87المؤرخ في  71-57رقم المرسوم و  2752

احتياطات  تكوينالمتضمن  2754فيفري  18المؤرخ في  16-54م الأمر رقو  2757فيفري  18الصادرة بتاريخ   27
 .3787مارس  80الصادرة بتاريخ  37ات، ج.ر.ج.ج العدد بلديلصالح العقارية 

وم السياسية صيفاوي سليمة، المنازعات العقارية في الجزائر تشريعا وقضاء، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق والعل -2
 .287، 288ص  ،2836-2838، 82جامعة باتنة 
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ـخ إيداع الوثائـق المسحيـة بالمحافظة العقارية إلى غاية تسليـم الدفتر ـد من تاريــاري التي تمتـل العقـالسجـ
إذا تجاوز الأمر هذه المرحلة أي بعد القيام بالترقيم النهائي أمام القضاء المختص الطعن أو  ،العقاري 

 لأوضاع الخاطئة أو المغفلة.التصحيحتداركا و وذلك للملكية العقارية وتسليم الدفتر العقاري 

تتم تسوية تلك النزاعات إما قضائيا أو إداريا هذه وتبعا لطبيعة الطعن و الجهة المقدم أمامها      
تشمل تسوية تتم أمام كل من مديرية الحفظ العقاري والمحافظة العقارية و ة الإدارية الأخيرة أي التسوي

ا ـي أو مـال مسح الأراضـاء أشغـا أثنـالب بهـر المطـارات غيـاب العقـحسة في ـرقمـارات المـالعق اتـازعـمن
الفصل الأول( )المؤقت لمدة سنتين لفائدة الدولة العقاري مجهول أو الترقيم الحساب كان يعرف ب

 الفصل الثاني(. )وتسوية منازعات الترقيم العقاري المؤقت 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الأول:
المتعلقة منازعات التسوية  

بالعقارات غير المطالب بها 
 أثناء أشغال مسح الأراضي.
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 الفصل الأول:

 المتعلقة بالعقارات غير المطالب بها أثناء أشغال مسح الأراضي.منازعات التسوية  

في البداية نشير إلى أن هذا النوع من المنازعات يتعلق بالعقارات التابعة للخواص والتي لم تكن      
ا أو ــالكيهـد مــديـن تحـح الأراضي مـالح مسـن مصـم تتمكـل أي شخص ولـن قبـل مـب تسجيـوع طلـموض

الحائزين لها خلال عملية المسح، ليتم تسجيلها في حساب يسمى " حساب العقارات غير المطالب بها 
 2836من قانون المالية لسنة  67أثناء أشغال مسح الأراضي "، هذا الحساب الذي جاءت به المادة 

قبل هذا  الذي كان معمولا به الترقيم المؤقت لمدة سنتين لفائدة الدولةأو حساب المجهول  كبديل عن 1
 .2التاريخ 

من أملاك الخواص أي لا تعود  في هذا الحساب يجب أن يكون و عليه فإنه حتى يسجل العقار     
 الأملاك الوقفية ية ولا يدخل ضمنملكيته للدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات والهيئات العموم

كما يشترط أن لا يطالب بالعقار موضوع التسجيل في هذا الحساب من قبل أي شخص من تاريخ فتح 
عملية المسح إلى غاية انتهائها ولم تتمكن مصالح المسح من تحديد مالكه أو حائزه، وعلى هذا 

ع وثائق المسح على ( سنة من تاريخ إيدا 30الأساس يرقم العقار ترقيما مؤقتا لمدة خمسة عشر )
 باسمخلافا لما كان عليه الأمر في حساب المجهول أين كان الترقيم يتم  ،مستوى المحافظة العقارية

و نهائيا لمدة  2830الدولة ويكون مؤقتا لمدة سنتين في المرحلة ما قبل صدور قانون المالية لسنة 
 سنة بعد هذا التاريخ. (30خمسة عشر )

                                                           
 56، ج.ر.ج.ج العدد 1828المتضمن قانون المالية لسنة  1825ديسمبر  15المؤرخ في  22-25القانون رقم  -1

منه بسحكام جديدة تتعلق بحساب العقارات غير المطالب بها  87الذي جاءت المادة  1825ديسمبر  18الصادرة بتاريخ 
 2757نوفمبر  21المؤرخ في  54-57مكرر من الأمر رقم  17المادة أثناء أشغال مسح الأراضي معدلة بذلك أحكام 

 المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتسسيس السجل العقاري المعدل والمتمم.
وذلك بسبب تغيبهم عن  تسجل العقارات الممسوحة في حساب المجهول نظرا لعدم معرفة مالكيها أو الحائزين لها -2

حسب وتعرف حالات التسجيل في حساب المجهول  ية فرقة المسح في تسدية مهامها،عملية المسح أو بسبب عدم جد
سير عمليات المتعلقة ب 38تحت رقم  3776ماي  27التعليمة الصادرة عن المديرية العامة للأملاك الوطنية بتاريخ 

 .بالترقيم المؤقت لمدة سنتين لفائدة الدولةو الترقيم العقاري  راضيالأمسح 
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والنصوص التنظيمية التي شرحتها وبينت كيفية تطبيقها خاصة  67وبالرجوع إلى نص المادة      
للعقارات  ، فإن التسوية القانونية1الصادرة عن المديرية العامة للأملاك الوطنية  7888التعليمة رقم 

 ي وأملاك الدولةأمام إدارة الحفظ العقاري وبتدخل إدارتي مسح الأراضالمسجلة في هذا الحساب تتم 
فنجد وبإتباع جملة من الإجراءات تختلف حسب نوع الطلب المقدم والسندات والوثائق المدعمة له 

اب السند المشهر ـة غيــة في حالـتسويالالمبحث الأول( و )رــة مشهــملكيد ـود سنـة وجـة في حالــتسويال
 المبحث الثاني(. )

 المبحث الأول:

 .المشهر التسوية في حالة وجود السند الرسمي 

م يرقتيعني العقارات غير المطالب بها أثناء أشغال مسح الأراضي بما أن التسجيل في حساب      
ريخ إيداع وثائق المسح على من تايبدأ سريانها ( سنة 30ترقيما مؤقتا لمدة خمسة عشر ) اتالعقار 

منح المشرع لكل متضرر الحق في تقديم اعتراضه على هذا ، وتبعا لذلك المحافظة العقاريةمستوى 
الترقيم والمطالبة بتسوية العقار لفائدته طيلة هذا الأجل، وهنا يمكن أن تكون طلبات التسوية مدعمة 
بسند رسمي مشهر له قوة الإثبات المطلقة أين تتم وفق إجراءات محددة يقوم بها المحافظ العقاري 

هذا الأخير الذي عليه أن يسهر على السير الحسن للعملية  ،لعقاري تحت إشراف مدير الحفظ ا
 ومطابقتها للقواعد المنصوص عليها بموجب القوانين المعمول بها في هذا الإطار.

ارات ــالات العقـحكذلك إلى ول وصلت ـــاب المجهــحسار ــة في إطـــارة إلى أن التسويـــدر الإشــتج     
 ذاكـة آنــات الوصيـرت السلطـد أقـ، وقةــة العقاريــرة بالمحافظــة مشهــملكيدات ـا سنـالتي له

 ر ــات الأمــل هذه الوضعيـر لمثـم معتبـحجود ـبوجة ـلاك الوطنيــة للأمــامـة العــريــة في المديــممثل
 ةـة بتسويـل المطالبــأجون من ــا المواطنــدم بهــاوىالتي يتقــر للشكــــالكبيدد ـــه العـــالذي قابل

                                                           
المتعلقة بالتسوية  4868تحت رقم  1828أفريل  87التعليمة الصادرة عن المديرية العامة للأملاك الوطنية بتاريخ  -1

من قانون  87المادة  –الإدارية للعقارات المرقمة في حساب " العقارات غير المطالب بها أثناء أشغال مسح الأراضي 
 المعدل والمتمم 2757نوفمبر  21ي المؤرخ ف 54-57الأمر رقم مكرر من  17المعدلة للمادة  1828المالية لسنة 

 المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتسسيس السجل العقاري.
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إعداد )بصفة عادية إلى منع أصحاب الملكيات من التصرف في عقاراتهم  ىأد ذلكن ، وأ1وضعيتهم 
رغم امتلاكهم لسندات ملكية رسمية لها قطعية الإثبات شهادة عقارية بعد الوفاة، بيع، هبة، مبادلة...( 

والسبب في ذلك هو عدم إنجاز مسح الأراضي العام لبلدية موقع العقارات  في مجال الملكية العقارية
 بصفة سليمة. 

لابد المطلب الثاني( )وقبل التطرق إلى إجراءات تسوية الطلبات المدعمة بسندات ملكية مشهرة      
من التطرق إلى مفهوم السند الرسمي من حيث أنواعه والأشخاص المؤهلون لتحريره في المطلب 

 الأول.

 المطلب الأول: 

 .مشهرالالرسمي مفهوم السند 

 127المادة تفي هذا الإطار نصحيث ف السند الرسمي )العقد الرسمي(يعر في البداية نتطرق إلى ت     
عقد يثبت فيه موظف أو ضابط عمومي أو ي ـد الرسمـالعق ":على2ري ـزائـدني الجـانون المـمن الق

نونية وفي لديه أو ما تلقاه من ذوي الشسن وذلك طبقا للأشكال القاشخص مكلف بخدمة عامة ما تم 
العقد الرسمي هو العقد الذي يتم تحريره من طرف الأشخاص ، وبذلك فحدود سلطته واختصاصه "

 .بقا للأشكال التي يحددها القانون المؤهلين قانونا في حدود اختصاصهم وط

المشرع فرض إخضاع العقود المتعلقة بها إلى الشكل  فإنحق الملكية العقارية ولما تعلق الأمر ب   
الرسمي مع وجوب مراعاة الإجراءات الخاصة بالشهر العقاري حتى ترتب آثارها القانونية وبالتالي 
فالسندات المتعلقة بحق الملكية العقارية يجب أن تحرر في الشكل الرسمي من طرف الأشخاص 

                                                           
المتعلقة بالعقارات  2723تحت رقم  2881ماي  81التعليمة الصادرة عن المديرية العامة للأملاك الوطنية بتاريخ  -1

 حالة الملكيات التي يوجد بشسنها سندات مشهرة.–حساب المجهولمسوحة المسجلة في الواقعة في المناطق الم
ج.ر.ج.ج العدد  ،المتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم 3780سبتمبر  28المؤرخ في  06 -80الأمر رقم  -2

 . 3780سبتمبر  18الصادرة في  86
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ءات الشهر العقاري على مستوى المحافظة العقارية حتى والهيئات المؤهلين لذلك وأن تخضع لإجرا
 .1تكون مكرسة للحقوق العينية العقارية وتصبح هذه الأخيرة ثابتة في السجل العقاري 

بالرجوع إلى النصوص القانونية المتعلقة بالرسمية و كذا المنظمة لعملية الشهر العقاري نجد أن و      
، أين بتعدد الأشخاص المحررين لهاالمشهرة المتعلقة بحق الملكية العقارية تتعدد السندات الرسمية 

واء بالإيجاب أي يحدد الاختصاص على سبيل الحصر ـاص سـال اختصـم مجـل منهـانون لكـم القـرس
 أو بالسلب أي يحدد بكل مالا يدخل في اختصاص الأشخاص الآخرين.

 الفرع الأول:

 أنواع السندات الرسمية.

تختلف السندات الرسمية باختلاف الأشخاص والهيئات المحررة لها، فنجد السندات الإدارية التي      
المتمثلة في الأحكام والقرارات القضائية والسندات القضائية  المؤهلة تحرر من طرف الهيئات الإدارية

 الضباط العموميون التي تحرر من طرف الهيئات القضائية و السندات التوثيقية المحررة من طرف 
العقارية على أن يتم إشهارها بالمحافظة العقارية حتى تكتسي قوة الإثبات المطلقة ويكون حق الملكية 

 .الذي تضمنته ثابتا

 السندات التوثيقية. -أولا

على يد أحد الضباط  ةحرر لمالملكية العقارية أو تعديلها اوهي مجموع العقود التي موضوعها نقل      
والضباط العموميون هم الموثق ، ف السلطة العمومية لتحرير العقودن من طر ين المفوضيالعمومي

 والمحضر القضائي.

وحتى تكون السندات المشار إليها أعلاه مثبتة لحق الملكية العقارية يجب أن تخضع لعمليات      
وذلك بإتباع  2الأطرافالشهر العقاري بالمحافظة العقارية بسعي من محرريها وبكيفية مستقلة عن إرادة 

                                                           
 .54-57الأمر رقم من  26و  27المادتين  من القانون المدني و 577و  2ر مكر  714 تينادالم -1
المعدل المتعلق بتسسيس السجل العقاري،  3788مارس  20المؤرخ في  81-88من المرسوم رقم  78المادة  -2

 .3788أفريل  31الصادرة بتاريخ  18ج.ر.ج.ج العدد ، والمتمم
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ذي ــراء الـجو الإـــ، وهاري ـــر العقــة بالشهــة المتعلقـونيـوص القانـا النصــراءات التي حددتهــن الإجـة مــجمل
 ي ـــــــــدات فـــا تلك السنـــهـمنتــي تضـة التـــاريـــقـة العــــلكيـوق المـــقـد حــقيـرة بــالعبــف ةـة المطلقـا الحجيـيكسبه

 .1مجموع البطاقات العقارية 

 السندات الإدارية. -ثانيا

يمكن تعريف السندات الإدارية على أنها تلك الوثائق التي تحررها الإدارة العمومية بمناسبة      
 3أو حتى بمناسبة الاعتراف بالملكية العقارية الخاصة 2لفائدة الغيرالعقارية التصرف في ملكيتها 

فالسندات الإدارية هي محررات رسمية صادرة عن الهيئات الإدارية التابعة للدولة و جماعاتها المحلية 
والتي تتصرف بموجبها في الأملاك العقارية التابعة لها أو تعترف فيها بالملكية العقارية الخاصة وفقا 

 للإجراءات والشروط التي يحددها القانون.

المتضمن التنازل عن  4 83-63عقود المحررة في إطار القانون رقم ومثال هذه السندات، ال     
ة ــات المحليـة والجماعـالأملاك العقارية ذات الاستعمال السكني أو الحرفي أو التجاري التابعة للدول

 ررة ــــود المحـــذا العقــة، وكـــوميـزة العمــهـات والأجــالهيئات و ـــؤسسـاري والمــر العقــــة والتسييـــرقيـاتب التــومك

                                                           
راضي العام وتسسيس المتضمن إعداد مسح الأ3780نوفمبر  32المؤرخ في  87-80رقم من الأمر  30المادة  - 1

 .المعدل والمتممالسجل العقاري، 
 .222، ص 2888جمال بوشنافة، شهر التصرفات العقارية في التشريع الجزائري، دار الخلدونية، الجزائر،  -   
ع ـار هومة للنشر والتوزيدالطبعة الرابعة، ي، نظام الشهر العقاري في القانون الجزائري،نو ـفمجيد خل -   

 .26ص، 2837الجزائر
، ص 2881الجزائر(، )حمدي باشا عمر، حماية الملكية العقارية الخاصة، دار هومة للنشر والتوزيع، بوزريعة  -2

73. 
، المتضمن تسسيس 2888فيفري  28المؤرخ في  82-88القانون رقم  إطارومثال ذلك تسليم سندات الملكية في  -3

الصادرة بتاريخ  30ندات الملكية عن طريق تحقيق عقاريج.ر.ج.ج العدد إجراء لمعاينة حق الملكية العقارية وتسليم س
 .2888فيفري  26

المتضمن التنازل عن الأملاك العقارية ذات الاستعمال السكني  3763فيفري  88المؤرخ في  83-63القانون رقم  -4
أو المهني أو التجاري أو الحرفي التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب الترقية والتسيير العقاري والمؤسسات 

 .3763فيفري  38الصادرة بتاريخ  88العدد  ج.ر.ج.جالمعدل والمتمم، والهيئات والأجهزة العمومية، 
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وكذا العقود المحررة في إطار  المتضمن قانون الأملاك الوطنية 1 18-78م في إطار القانون رق
 المحدد لقواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها. 2 30-86القانون رقم 

 السندات القضائية. -ا لثثا

الجهات القضائية التي تثبت ملكية مختلف وهي مجموع الأحكام والقرارات النهائية الصادرة عن      
العقار موضوع النزاع المفصول فيه لصالح أحد الأطراف، وعليه فالأحكام والقرارات التي تكون سندات 

العادية، المحاكم المحاكم التي تصدرها النهائية رسمية تثبت حق الملكية العقارية هي الأحكام والقرارات 
بمناسبة الفصل في النزاعات المعروضة  ، المحكمة العليا ومجلس الدولةلس القضائيةاالمجالإدارية، 

على أن يتم إيداعها للإشهار على مستوى  عليها والتي يتعلق موضوعها بحق الملكية العقارية
 .المختصة المحافظة العقارية

هذه السندات  ةومن أمثل3مصرحة بالملكية العقارية أو ناقلة لهاوتكون الأحكام القضائية إما     
 القضائية:

والمواد  887إلى  823الأحكام القضائية المتعلقة برسو المزاد المنصوص عليها في المواد من  -     
، التي تنتقل فيها الملكية العقارية إلى الراسي عليه 4قانون الإجراءات المدنية والإدارية 867إلى  861

 .5رسو المزاد بمثابة سند الملكيةبالمزاد ويصبح الحكم 

                                                           
ج.ر.ج.ج ، والمتمم ن الأملاك الوطنية المعدلالمتضمن قانو  3778ديسمبر  83المؤرخ في  18-78القانون رقم  -1

 .3778ديسمبر  82الصادرة بتاريخ  02العدد 
 وإتمام إنجازها، المعدل والمتمم المحدد لقواعد مطابقة البنايات 1888جويلية  18المؤرخ في  27-88القانون رقم  -2

 .1888أوت  87الصادرة بتاريخ  44ج.ر.ج.ج العدد 
كلية  لتشريع الجزائري، أطروحة دكتوراه رحايمية عماد الدين، الوسائل القانونية لإثبات الملكية العقارية الخاصة في ا  -3

 .382 -72ص ص ، 2837الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري تيزي وزو، 
، ج.ر.ج.ج العدد والإداريةالمدنية  الإجراءاتالمتضمن قانون  2886فيفري  20المؤرخ في  87-86القانون رقم  -4

 . 2886أفريل  21الصادرة بتاريخ  23
 .والإداريةالمدنية  الإجراءاتالمتضمن قانون  2886فيفري  20المؤرخ في  87-86من القانون رقم  882المادة  -5
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من القانون  82ت الوعد بالبيع العقاري المنصوص عليها في المادة يالأحكام القضائية المتعلقة بتثب - 
جاز للموعود له إذا  إجراءات البيع تنفيذ وعده بإتمام، فإذا نكل من وعد ببيع العقار عن 1المدني 

 توفرت الشروط القانونية رفع دعوى قضائية لاستصدار حكم قضائي يقوم مقام عقد الملكية. 

 الفرع الثاني:

 الأشخاص المؤهلون لتحرير السندات الرسمية.

والحقوق يتعدد الأشخاص المؤهلون لتحرير السندات الرسمية المتعلقة بحق الملكية العقارية      
الأشخاص الطبيعية  ندات، وقد منح المشرع لمجموعة منبتعدد تلك السالعينية العقارية الأخرى 

، فنجد الموثق والمحضر القضائي كل حسب اختصاصه العقود الرسميةهذه والمعنوية صفة تحرير 
لعقاري كضابطين عموميين مفوضين عن السلطة العمومية ومديرية أملاك الدولة و مديرية الحفظ ا

كممثلين للدولة والبلدية كشخصية معنوية مستقلة والقضاء بالنسبة للأحكام والقرارات الفاصلة في حق 
 الملكية العقارية.  

 الموثق. –أولا 

يتولى تحرير العقود التي يشترط فيها  ومي مفوض من قبل السلطة العموميةهو ضابط عمالموثق      
ويعتبر المكتب ، 2القانون الصبغة الرسمية وكذا العقود التي يرغب الأشخاص إعطاءها هذه الصبغة

يقدم خدماته بموجب قرار من وزير العدل حافظ الأختام العمومي للتوثيق مرفقا عموميا ينشس 
وتقديم الاستشارات القانونية بتفويض من للأشخاص الطبيعية والمعنوية في مجال تحرير العقود 

ليشمل اختصاصه النوعي كل ما لا يدخل في اختصاص الهيئات الأخرى التي تمارس  ،السلطة العامة

                                                           
 المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم. 3780سبتمبر  28المؤرخ في  06-80الأمر رقم  -1
ج.ر.ج.ج العدد المتضمن تنظيم مهنة الموثق،  2888فيفري  28المؤرخ في  82-88 رقم من القانون  81المادة  -2

 .2888مارس  86الصادرة في  37
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 اختصاصهنفس الاختصاص الذي يكون محددا على سبيل الحصر في القوانين المنظمة لها، أما 
 .1إلى كامل التراب الوطني  فيمتد الإقليمي

يحرر الموثق كل العقود  عقود المتعلقة بحق الملكية العقارية والحقوق العينية الأخرى جال الوفي م     
التي تهدف إلى نقل الملكية العقارية كعقود البيع والهبة والتنازل، وتلك التي تهدف إلى تعديل الملكية 

والعقود الكاشفة  غير المبنيةالعقارية كعقود القسمة بالنسبة للعقارات المبنية والتجزئة بالنسبة للعقارات 
، وكغيرها من العقود المتعلقة بحق الملكية (ةيالشهادات التوثيق)كشهادات نقل الملكية بعد الوفاة 
يسعى الموثق إلى إتمام إجراءات الشهر العقاري على مستوى  ، والعقارية والحقوق العينية المتعلقة بها

 المحافظة العقارية تحت مسؤوليته وهذا بعد إخضاعها لإجراء التسجيل بالمصلحة المكلفة بذلك.

 مديرية أملاك الدولة. -ثانيا 

تتبع يشرف عليها مدير ولائي و متواجدة على مستوى الولاية للدولة وهي مصلحة غير ممركزة     
تتولى مجموعة من المهام المسندة هذه الأخيرة التي تتبع وزارة المالية، المديرية العامة للأملاك الوطنية 

لها إضافة إلى قيامها بتحرير العقود المتعلقة بالعمليات العقارية التابعة لأملاك الدولة وبحفظ النسخ 
 . 2الأصلية لها 

الواردة على الأملاك الخاصة كل العقود الدولة تقوم بتحرير ومديرية أملاك الدولة بصفتها موثق      
 تنازل بمقابل  ،العقارية التي تكون في شكل بيععقود نقل الملكية سواء ما تعلق ب التابعة للدولة

 ي شكل عقود التجزئة وعقود القسمةأو بدون مقابل وتبادل أو عقود تعديل الملكية العقارية التي تكون ف
ة ــــدولــلاك الـــــون لأمــــــــــــرون الولائيـــالرسمي المديالطابع ها إمضاء هذه العقود وإعطائى إعداد و ليتول

الأصيل  اصــــر صاحب الاختصــة هذا الأخيــر الماليـم من طرف وزيـوح لهـويض الممنــوجب التفـــــبم

                                                           
 المتضمن تنظيم مهنة التوثيق. 2888فيفري  28المؤرخ في  82-88 رقم من القانون  82المادة  -1
المتضمن تنظيم المصالح  3773مارس  82المؤرخ في  80-73من المرسوم التنفيذي رقم  86و 82المادتين  -2

 . 3773مارس  88الصادرة بتاريخ  38ج.ر.ج.ج العدد المعدل والمتمم، الخارجية لأملاك الدولة والحفظ العقاري، 
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بعمليات التسجيل على مستوى مفتشية ، لتتمم عملية التحرير 1للتصرف بإسم الدولة في هذا الإطار 
 التسجيل والطابع والمواريث والشهر العقاري على مستوى المحافظة العقارية المختصة.

 البلدية.  -ثالثا

تتمتع بالشخصية المعنوية والذمة تحدث بموجب القانون ة للدولة لقاعديقليمية االإجماعة الوهي      
العقارية الذمة بما فيها بكل استقلالية واعتبارا لذلك فهي تتولى تسيير ذمتها المالية  ،2المالية المستقلة 

 تنازلوالتي تكون في شكل بيع أو تبادل أو عقود سملاكها العقارية ببتحرير كل العقود التي تتعلق لتقوم 
لأعضاء المجلس المنتخب بموجب مداولات تتخذ بالأغلبية البسيطة هذه الأخير ألزم القانون أنتكون 

وتجسد بعد ذلك  3لتنفذ بعد المصادقة عليها من طرف الواليالحاضرين أو الممثلين عند التصويت، 
ويتم إخضاعها لعمليات التسجيل  وفق الإجراءات والأشكال المحددة قانونا في شكل عقود رسمية

 والإشهار العقاري كباقي العقود.

 

 

                                                           
 المتعلق بالأملاك الوطنية المعدل والمتمم. 2778ر ديسمب 82المؤرخ في  78-78القانون رقم من  218المادة  -1
المحدد لشروط وكيفيات إدارة  1821ديسمبر  26المؤرخ في  415-21من المرسوم التنفيذي رقم  287المادة  - 

وهو نفس  1821ديسمبر  27اريخ الصادرة بت 67وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة، ج.ر.ج.ج العدد 
المتعلق بتحديد  3773نوفمبر  21المؤرخ في  707 -73المرسوم التنفيذي رقم من 257الحكم الذي جاء به المادة 

 88، ج.ر.ج.جالعدد(الملغي)شروط إدارةالأملاك الوطنية الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسيرها وضبط كيفيات ذلك 
 .3773نوفمبر  27في الصادرة 

المتضمن منح تفويض لمديري أملاك الدولة  2771جانفي  18القرار الصادر عن الوزير المنتدب للميزانية بتاريخ  -   
الصادرة  78في الولاية لإعداد العقود التي تهم الممتلكات العقارية التابعة لأملاك الدولة الخاصة، ج.ر.ج.ج العدد 

 .2771أفريل  11بتاريخ 
الصادرة  18 تعلق بالبلدية، ج.ر.ج.ج العددالم 2833جوان  22المؤرخ في  38-33رقم القانون من  83المادة  -2

 .2838جويلية  81بتاريخ 
 المتعلق بالبلدية. 2833جوان  22المؤرخ في  38-33من القانون رقم  08و  07المادتين  -3
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 القضاء. –ا رابع
الإدارية والمجالس القضائية والمحكمة العليا ومجلس المحاكم يشمل القضاء المحاكم العادية و      

 الات تنازع الاختصاص بين المحكمةالدولة بالإضافة إلى محكمة التنازع التي تتولى الفصل في ح
وتعتبر  بموجب أحكام وقرارات همعروضة علي، ويتولى الفصل في النزاعات ال1العليا ومجلس الدولة

على أن تستكمل إجراءات  الملكية العقارية سندات الملكيةالقرارات والأحكام القضائية الفاصلة في حق 
الشهر العقاري على مستوى المحافظة العقارية المختصة بسعي من كتابة ضبط المحكمة مصدرة 

 .2الحكم أو القرار القضائي
 ري. مديرية الحفظ العقا -ا خامس
تتبع المديرية يديرها مدير ولائي و تتواجد على مستوى الولاية للدولة وهي مصلحة غير ممركزة      

تقوم في الأساس بمجموعة من المهام  هذه الأخيرة التي تتبع وزارة المالية،العامة للأملاك الوطنية 
واستثناء تقوم  3تتعلق تنظيم عمليات الشهر العقاري وضبط العمليات المتعلقة بتسسيس السجل العقاري 

المتضمن تسسيس إجراء لمعاينة حق  4 82-88بتحرير سندات الملكية العقارية في إطار القانون رقم 
 .طريق تحقيق عقاري الملكية العقارية وتسليم سندات الملكية عن 

                                                           
 2828مبر نوف 18المؤرخ في  772-28المرسوم الرئاسي رقم الصادر بموجب تعديل الدستور من  257المادة  -1

 .2828، لسنة 62ج.ر.ج.ج، العدد ،المعدل والمتمم، 2828نوفمبر  83المصادق عليه في استفتاء 
المتضمـن قــانــون الإجـراءات المدنيــة والإدارية على:  87-88مـن القـانــون رقــم  88نصت الفقــرة الأخيــر مــن المــادة  -2

 م القضائية في هذا القانون، الأوامر والأحكام والقرارات القضائية ". " ... يقصد بالأحكا
على: كل عقد أو قرار قضائي يكون موضوع إشهار في محافظة  67-56من المرسوم رقم  61نصت المادة  -   

 عقارية يجب أن يشتمل على ألقاب وأسماء وتاريخ ومكان ولادة وجنسية وموطن ومهنة الأطراف.
صادق على ألقاب وأسماء وتاريخ ومكان ولادة وجنسية الأطراف، موثق أو كاتب ضبط أو سلطة إدارية ويجب أن ي   

 في أسفل كل جدول أو مستخرج أو صورة أصلية أو نسخة مودعة من أجل تنفيذ الإجراء..." 
المصالح  نظيمتحدد لالم 2823أكتوبر  36المؤرخ في  171-23من المرسوم التنفيذي رقم  82 بموجب المادة -3

، أصبحت تسميتها 80-73الوطنية وصلاحياتها الذي ألغى المرسوم التنفيذي رقم  ديرية العامة لأملاكمالخارجية ل
 .مديرية مسح الأراضي والحفظ العقاري 

المتضمن تسسيس إجراء لمعاينة حق الملكية العقارية وتسليم  2888فيفري  28المؤرخ في  82-88القانون رقم  -4
 الملكية عن طريق تحقيق عقاري.سندات 

المتعلق بعمليات التحقيق العقاري وتسليم سندات  2886ماي  37المؤرخ في  378-86المرسوم التنفيذي رقم  -   
 .2886ماي  20الصادرة بتاريخ  28العدد  .ج.جالملكية، ج.ر
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 المحضر القضائي. -سادسا
وهو ضابط عمومي مفوض من قبل السلطة العمومية يتولى تسيير مكتب عمومي لحسابه      

ات ر المهام الموكلة له بتحرير المحر  ليقوم بالإضافة إلى مجموعة من ،1الخاص وتحت مسؤولية
، خاصة ما تعلق بسحكام رسو التي يكون موضوعها حق الملكية العقارية 2والسندات القضائية التنفيذية 

 الإجراءاتالمتضمن قانون  87-86من القانون رقم  883المزاد أين نصت الفقرة الثانية من المادة 
على: " ... يتعين على المحضر القضائي قيد حكم رسو المزاد بالمحافظة العقارية  والإداريةالمدنية 

 ( من تاريخ صدوره ".2ره خلال أجل شهرين )من أجل إشها
غير أنه تطرح هنا إشكالية التصديق على هوية الأطراف التي ألزم القانون أن يحملها كل عقد      

مودع للإشهار بالمحافظة العقارية والذي يكون في شكل تسشيرة موقعة من قبل محرر العقد ومطابقة 
لإجراءات الشهر أهلت النصوص القانونية المنظمة أين  ،للنموذج المحدد بموجب قرار من وزير المالية

 ن وزراء وولاة ــة مــات الإداريـــلي الهيئـة وممثــائيـات القضــط الجهـاب ضبــن وكتــوثقيـاري المــالعق
 و لــم تؤهــلار ــودعة للإشهــود المــراف العقـــة أطــويـق على هــة للتصديــة البلديــالس الشعبيـاء المجــورؤس

 .3لذلكالمحضر القضائي 

                                                           
مهنة المحضر متضمن تنظيم ال 2888فيفري  28المؤرخ في  81-88 رقم من القانون  87المادة  -1

 .2888مارس  86الصادرة في  37ج.ر.ج.ج العدد القضائي
 المتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي. 2888فيفري  28المؤرخ في  81-88 رقم من القانون  32المادة  -2
على: " كل جدول أو مستخرج أو صورة أصلية أو نسخة مودعة في  67-56من المرسوم رقم  64نصت المادة  -3

العقارية قصد تنفيذ إجراء يجب أن يحمل تسشيرة موقعة من قبل محرر العقد أو من قبل سلطة إدارية تشهد  المحافظة
 بهوية الأطراف.

 ويجب أن تكون هذه التسشيرة مطابقة للنموذج المحدد بموجب قرار من وزير المالية...   
بعد قبول الإيداع عندما يلاحظ المحافظ بسن  وعند عدم وجود هذه التسشيرة يرفض الإيداع ويمكن أن يرفض الإجراء   

 المراجع والتسشيرة غير صحيحة أو غير تامة أو غامضة.
الفقرة الثانية من هذا  – 61ويؤهل للتصديق على هوية الأطراف فضلا عن الموثقين أو الأشخاص المبينة في المادة    

 المرسوم:
البلدية بالنسبة للعقود التي يتسلمونها من أجل التسجيلات التي يطلبونها ولاة ورؤساء المجالس الشعبية الوزراء وال -   

 وجميع العقود المتعلقة بها...
 يشار لزوما في تسشيرة شهادة الهوية إلى موطن الموقع الذي يجب أن يبلغ له الرفض عند الاقتضاء" و   
ة شهادة الهوية للأطراف الواجب ذكرهم في ، يتعلق بتسشير 2756ماي  15قرار صادر عن وزير المالية بتاريخ  -   

 .2755مارس  87الصادرة بتاريخ  18الوثائق الخاضعة لإجراءات الإشهار العقاري، ج.ر.ج.ج العدد 
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 المطلب الثاني:

 إجراءات التسوية.

شغال مسح العقارات غير المطالب بها أثناء أتطهير وضعية العقارات المسجلة في حساب تم ي    
التي يقوم  جراءاتبإتباع جملة من الإ مشهر رسميسند تقديم طلب تسوية مدعم بفي حالة الأراضي 

المدير على مستوى المحافظة العقارية المختصة إقليميا وتحت إشراف مباشرة المحافظ العقاري بها 
الولائي للحفظ العقاري هذا الأخير الذي يكلف بالسهر على السير الحسن للعملية ومطابقتها للقواعد 

ليشارك في ذلك المدير الولائي ، المنصوص عليها بموجب القوانين المعمول بها في هذا الإطار
خلال توضيح الوضعية القانونية للعقار المطالب به وتسكيد فيما إذا كان للدولة لأملاك الدولة من 

ة ـاحبـة صـاريـة العقــافظـح الأراضي والمحـة مسـريـمدين ـل مـك لـدخـذا تــه أم لا، وكــوق عليــحق
ة التسوية ـدأ عمليـتبل، هـاختصاصل حسب ـك (ة الأمـاريــة العقــافظــالمح)م ــديـمي القـاص الإقليــالاختص

 الفرع الثاني(.)الفرع الأول( ثم يشرع في عملية التسوية وفق الطرق المحددة قانونا )بدراسة الطلب

 الفرع الأول:

 دراسة الطلب.

 ةمرفقالمختصة إقليميا التسوية على مستوى المحافظة العقارية  اتيقوم ذوو المصلحة بإيداع طلب     
ونسخة من المشهر ووثائق ثبوت الهوية من السند الرسمي الوثائق الثبوتية المتمثلة في نسخة ب

وعة من الإجراءات الأولية م، ليقوم المحافظ العقاري فور استلامه للطلب بمج1الفريضة عند الاقتضاء
 المتمثلة في:

العقاري وممسوك على لحفظ الولائي لمدير القيد الطلب في سجل خاص مرقم ومختوم من قبل  -
 مستوى المحافظة العقارية.

                                                           
وفي نسختين، تسلم إحداهما في طلب يقدم على ورق عادي حساب المجهول تتم بإيداع  كانت التسوية في إطار -1

ختم المصلحة و تاريخ الإيداع عليها، مع الإشارة إلى أنه كانت لا تشترط الوكالة الحال للمعني أو لممثله بعد وضع 
 الرسمية في الحالات التي يحضر فيها ممثل صاحب الطلب.
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الإطلاع على تاريخ استلام وثائق المسح الخاصة بالقسم الذي يتواجد ضمنه العقار محل طلب  -
ر ــة عشــدرة بخمســؤقت المقـاري المــم العقـرقيـدة التـم اءـانتهدم ـق من عــالتسوية، وذلك من أجل التحق

 ع.سنة من تاريخ الإيدا  (30)

 21القيام بفحص أولى لمعرفة فيما إذا كان العقار المراد تسويته يدخل في نطاق تطبيق المادة  -
وذلك بالنظر إلى مراجع المسح المقدمة من طرف صاحب الطلب، وكذا  87-80مكرر من الأمر رقم 

من التسكد من عدم وجود عريضة رفع دعوى مشهرة بخصوصه والتحقق لدى مديرية الحفظ العقاري 
 .1عدم وجود دعوى تكون مصالح الحفظ العقاري وأملاك الدولة طرفا فيها

ذه ـه 2 81-88رقم من المرسوم  37المادة و  87-80مكرر من الأمر رقم  21 المادة وعملا بنص
في م عقاري نهائي ــرقيـؤقت إلى تـاري مـم عقـل ترقيــويـة تحــانيـاري إمكـظ العقـافـول للمحـالتي تخرة ـالأخي

حالة ما إذا سمحت له وقائع قانونية بالتثبت وبصفة مؤكدة من أن الحقوق العينية واجب شهرها في 
 السجل العقاري، يبدأ المحافظ العقاري في دراسة الطلب المقدم مرتكزا على:

 التحقق من السند.  -أولا     

حق و أن  قد أشهر فعلا همن أنبالتسكد المقدم يقوم المحافظ العقاري في إطار التحقق من السند      
 ، وذلك كالآتي:الملكية موجود حاليا في ذمة الطالب

يتم البحث بالرجوع إلى البطاقات العقارية أين يتم التسكد من السند قد أشهر فعلا: التأكد من أن  -أ
 ز بين حالتين:يأن العقد مشهر فعلا وأن الإجراء مؤشر على تلك البطاقات، وهنا يجب التمي

البحث على مستوى في هذه الحالة يتم  :5695مارس  05حالة السند المشهر قبل  -5
 "المحافظة العقارية الأم"المحافظة العقارية التي أشهر على مستواها العقار التي يطلق عليها 

 :بين احتمالينكذلك يجب التمييز  على أنه، 3783مارس  83قبل  صاحبة الاختصاص الإقليمي
                                                           

 .4868تحت رقم  1828أفريل  87ة العامة للأملاك الوطنية بتاريخ يالتعليمة الصادرة عن المدير  -1
 المعدل والمتمم. ،المتعلق بتسسيس السجل العقاري  8837 مارس 20المؤرخ في  81 -88المرسوم رقم  -2
المتعلقة بالعقارات  2723تحت رقم  2881ماي  81التعليمة الصادرة عن المديرية العامة للأملاك الوطنية بتاريخ  -

 حالة الملكيات التي يوجد بشسنها سندات مشهرة. –الواقعة في المناطق الممسوحة المسجلة في حساب المجهول 
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لى ـودع عـة المـاريـة العقـافظـة الأم والمحــاريـة العقــافظـن المحـي بيـليمـاص الإقـابق الاختصـتط -
على  قاري عونا للقيام بعملية التحقيقفي هذه الحالة يكلف المحافظ الع ،مستواها طلب التسوية

 .1مستوى الأرشيف الخاص بهذه المرحلة 

المودع على مستواها طلب التسوية اختلاف الاختصاص الإقليمي بين المحافظة العقارية  -
والمحافظة العقارية الأم هذه الأخيرة التي قد تكون تابعة لولاية أخرى، في هذه الحالة يطلب 

( أيام من تاريخ استلامه طلب 86في أجل ثمانية ) المحافظ العقاري المعلومة مباشرة من مديره
حث بموجب تبادل الرسائل بين المديرين ، هذا الأخير الذي عليه أن يستعجل في عملية البالتسوية

، لتكون عملية البحث والتحري منصبة على دير والمحافظ العقاري حسب الحالةالمعنيين أو بين الم
فحص مضمون السند المقدم أو العقد المستلم في شكل وثيقة إشهار والتسكد من تطابق المراجع 

 .2لإيداع المناسب الواردة في وثيقة الإشهار مع تلك المدرجة في سجل ا

البحث على مستوى في هذه الحالةيتم : 5695مارس  05حالة السند المشهر بعد  -2 
بتكليف عون للقيام  ، أين يقوم المحافظ العقاري المحافظة العقارية التي أودع على مستواها الطلب

 والتثبت من أن السند قد أشهرا فعلا. سجل العقاري ء المعلومات من الباستقا

                                                           
كانت المحافظات العقارية تعرف بمحافظات الرهون أو  2762مارس  82ا قبل ـة مـلـمرحأنـه في ارة إلى ـدر الإشــتج -1

العلنية إلى تحقيق هدف ظام الشهر الشخصي الذي يعتبر أن شهر العقود يطبق على مستواها ن، أين مكاتب الرهون 
العينية الأخرى إضافة إلى كونه إجراء اختياري، وبذلك يضم أرشيف عقارية والحقوق فقط فهو لا يثبت انتقال الملكية ال

هذه المرحلة سجلات أسماء الملاك، سجلات حسابات الملاك وسجلات العقود ولا وجود لسجل عقاري ولا بطاقات 
 عقارية.

 .1828أفريل  87الصادرة عن المديرية العامة للأملاك الوطنية بتاريخ  4868التعليمة رقم  -2
المتعلقة  2723تحت رقم  2881ماي  81بتاريخ التعليمة الصادرة عن المديرية العامة للأملاك الوطنية أكدت  -   

في الحالات التي التي تخص التسكد من إشهار السندالمعلومات يجب أن تكون التسوية في إطار حساب المجهول، أنه ب
أيام إذا كانت المحافظتين تابعتين لنفس الولاية و خلال أجل ( 86متوفرة خلال أجل ثمانية )يتوفر فيها السند المشهر 

 ( يوما إذا كانت المحافظتين غير تابعتين لنفس الولاية.30خمسة عشر )
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بعد التثبت من أن السند المرفق بطلب حق الملكية موجود حاليا في ذمة الطالب: التأكد من أن  -ب
الخاصة  التسوية قد أشهر فعلا بالمحافظة العقارية ووجود إجراء الإشهار على مستوى البطاقة العقارية

لم يفقد حداثته  التسكد من أن العقار مازال في ذمة الطالب أو مورثه وأنهفي هذه المرحلة ، يتم به
 البيع، الهبة، التنازل....(.)التصرف فيه بسحد التصرفات الناقلة للملكية يتم بإشهار لاحق، أي لم 

 التحقيق في العقار. -ثانيا     

 في إطار التحقيق في العقار على المحافظ العقاري القيام بـ:     

يقوم المحافظ العقاري بمطابقة العقد  ففي هذه المرحلةتحديد العقار على مخطط مسح الأراضي:   -أ
اج مراجعه المسحية ة ومنه استخر ــــــــاته الماديـــــق محتويــــــــــــــة توافــــــــــــــح الأراضي ومعاينــعلى مخطط مس

كما في  هذا إذا كانت عملية التحديد بسيطة وسهلة ،(ورقم الحصة مجموعة الملكية،رقم رقم القسم)
( متواجدة في بنايات خاضعة لنظام الملكية المشتركة تتوفر Lot)الطلبات المتعلقة بعقار يشكل حصة 

على جدول وصفي للتقسيم مشهر ومتكفل به ضمن وثائق المسح، وبالتالي لا ضرورة لمراسلة مدير 
مستحيلة على ، أما إذا كانت عملية تحديد العقار صعبة أو مسح الأراضي في مثل هذه الحالات

طلب أيام من تاريخ استلامه ل (86يقوم خلال ثمانية )المحافظ العقاري فإن مستوى المحافظة العقارية 
التي يكون تدخلها ضروري خاصة في الحالات  ، هذه الأخيرة1مصالح مسح الأراضيبمراسلة  التسوية
 الآتية: 

يكون العقار  هذه الحالة في حالة ضم عدة وحدات عقارية متجاورة على مخطط المسح: - 5
موضوع السند مدرج على مخطط المسح ضمن قطعة ذات مساحة أكبر هي نفسها سجلت في حساب 

عقارات غير المطالب بها أثناء أشغال مسح الأراضي أي أنه يشكل جزء من هذه الوحدة العقارية ال
ضي فإنها تتكفل بالتسشير )مجموعة ملكية(، هنا وبالإضافة للتحقيق الذي تقوم به مصالح مسح الأرا

على وثيقة القياس المعدة من قبل مهندس خبير عقاري على عاتق صاحب الطلب وبسعي منه والتي 
تقدم إلى المحافظ العقاري خلال شهر من إرسال هذا الأخير، مع الإشارة إلى أن الجزء المتبقى من 

ساب ويخضع لنفس إجراءات التسوية مجموعة الملكية( يبقى مرقما في نفس الح)هذه الوحدة العقارية 

                                                           
 .1828أفريل  87الصادرة عن المديرية العامة للأملاك الوطنية بتاريخ  4868التعليمة رقم  -1
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التي تمت على الجزء محل طلب التسوية إذا كان له سند رسمي مشهر أو إلى الإجراءات التي سيتم 
 . 1تناولها في المبحث الثاني إذا لم يكن له سند رسمي مشهر

 يظهر الفرق في المساحة أو في الحدود منحالة وجود تغيير في الحدود أو في المساحة:  – 2
الملكية المقيدة  خلال المقارنة بين مخطط سند الملكية ومساحته والمخطط المسحي الخاص بمجموعة

 .2ومساحتها عقارات غير المطالب بها أثناء أشغال مسح الأراضيفي حساب ال

وفي كل الحالات تقوم مصالح مسح الأراضي بالنظر إلى السند المشهر المرفق بمراسلة المحافظ     
بتحديد وضعية العقار المطالب به ومطابقته مع مخطط المسح بالاعتماد على الحدود العقاري 

المذكورة في هذا السند وكذا كل العناصر الواردة في صلبه لا سيما أرقام التجزئات ومخططات المسح 
ات القديمة وكذا الحدود الطبيعية التي يمكن الاعتماد عليها كمعالم ثابتة على أن تكون هذه المعلوم

 .3جاهزة وترسل إلى المحافظ العقاري خلال شهر من تاريخ استلام الطلب

بموافاة المدير الولائي لأملاك الدولة  هإضافة إلى قيامالتأكد من أن العقار ليس ملكا للدولة:  -ب
 عقارات غير المطالب بها أثناء أشغال مسح الأراضيالحساب  بقائمة كاملة للأملاك المسجلة في

بمراسلة مدير المحافظ العقاري بمناسبة كل استلام لوثائق المسح على مستوى المحافظة العقارية، يقوم 
أملاك الدولة للبت في الوضعية القانونية للعقارات المطالب بتسويتها في إطار هذا الحساب كلما 

 21المادة أفضى الفحص الأولي للطلبات المقدمة إلى توفر شروط التسوية المنصوص عليها في 
وهنا يجب على مدير أملاك الدولة أن يبلغ رده إلى المحافظ العقاري  ،87-80من الأمر رقم  مكرر

خلال شهرين من تاريخ استلامه للطلب وأن يكون الرد واضحا في وجود أو عدم وجود حقوق تعود 
ولة هذه الحقوق للدولة على العقار المطالب به مع ذكر عند الاقتضاء مراجع السند الذي يثبت أيل

                                                           
 .1828أفريل  87للأملاك الوطنية بتاريخ  الصادرة عن المديرية العامة 4868التعليمة رقم  -1
 2881ماي  81التعليمة الصادرة عن المديرية العامة للأملاك الوطنية بتاريخ نفس الإجراءات كانت محددة في -2

 المتعلقة بالتسوية في إطار حساب المجهول. 2723تحت رقم 
 الوطنية.الصادرة عن المديرية العامة للأملاك  4868التعليمة رقم  -3
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 تسميم في إطار الثورة الزراعية )للدولة أو الإطار القانوني الذي تم ضمنه إدماجها في أملاك الدولة 
 .1في إطار الأملاك الشاغرة، نزع الملكية من أجل المنفعة العامة... الخ( 

بالنسبة لكل طلبات التسوية المدعمة  وعليه يجب على مدير أملاك الدولة إبداء رأيه في الموضوع     
على خلاف التسوية في حال ووجود سندات ، بسندات ملكية مشهرة التي ترسل له من المحافظ العقاري 

بين  2881ماي  81المؤرخة في  2723مشهرة في إطار حساب المجهول، أين ميزت التعليمة رقم 
 حالتين:

أي قبل تاريخ وضع حيز التطبيق الأمر : 5679مارس  21حالة السندات المشهرة قبل تاريخ  -5
المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتسسيس السجل  3780نوفمبر  32المؤرخ في  87 -80رقم 

ففي هذه المرحلة كانت عملية الإشهار تتم في نظام الشهر الشخصي وهو نظام يقضي  ،2العقاري 
، فكان إجراء 3لكية و الحقوق العينية الأخرى بشهر العقود بهدف العلنية فقط فهو لا يثبت انتقال الم

الشهر العقاري اختياري والعقد الرسمي ولو لم يشهر يرتب أثره القانوني الكامل بين الأطراف، ومن هذا 
وذلك  3788مارس  20المنطلق وجب إبلاغ مصالح أملاك الدولة كلما قدم عقد رسمي مشهر قبل 

د التسكد بصفة قطعية عدم انتقال الملكية للدولة سواء من أجل التحقيق في مثل هذه السندات قص
 .4بموجب عقد رسمي غير مشهر أو بموجب واقعة قانونية

                                                           
 .1828أفريل  87الصادرة عن المديرية العامة للأملاك الوطنية بتاريخ  4868التعليمة رقم  -1

ل العقارات في حساب يسجتالصادرة عن المديرية العامة للأملاك الوطنية التي تعتبر  38رقم إستنادا إلى التعليمة  -   
بمناسبة عملية المسح العام للأراضي قرينة على امتلاكها من طرف ( الترقيم المؤقت لمدة سنتين بإسم الدولة) المجهول 

 وبالتالي يجب مراسلة مصالحها على المستوى الولائي للتسكد من ذلك. الدولة
 راضي العام وتسسيس السجل العقاري المتضمن إعداد مسح الأ 3780نوفمبر  32المؤرخ في  87-80الأمر رقم  -2

 المعدل والمتمم.
جامعة  ه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، منازعات الشهر العقاري في التشريع الجزائري، أطروحة دكتورا لبيض ليلى  -3

 .82، ص 2832-2833محمد خيضر بسكرة، 
 .2723تحت رقم  2881ماي  81التعليمة الصادرة عن المديرية العامة للأملاك الوطنية بتاريخ  -4
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الذي  87-80الأمر رقم  يانأي بعد تاريخ سر : 5679مارس  21حالة السندات المشهرة بعد  -2
على أنه لا أثر لحق الملكية والحقوق  همن 30نصت المادة  ،الذيتم بموجبه تبني نظام الشهر العيني

في مجموع البطاقات العقارية، فنظام الشهر العيني يعتبر  إشهارهاالعينية المتعلقة بالعقار إلا من تاريخ 
، ففي هذه ق العينية العقارية الأخرى والحقو العقارية أن إجراء الشهر العقاري هو الذي ينقل الملكية 

ونظرا للحجية  -3788مارس  20حالة السندات المشهرة قبل  –ولى الحالة وعلى خلاف الحالة الأ
فلا ضرورة للتحقيق المتعلق بالتثبت من أن العقار  3788مارس  20المطلقة للسندات المشهرة بعد 

 إذا يكفي الرجوع إلى السجل العقاري للتحقق من ذلك. وع طلب التسوية ملك الدولة أو لاموض

هذا التوجه الجديد في معالجة طلبات التسوية المدعمة بسندات مشهرة  وهنا نتساءل على  مبرر     
في إطار حساب العقارات غير المطالب بها أثناء أشغال مسح الأراضي الذي يبدو مخالفا لمبادئ 

ذ رأي مديرية أملاك الدولة بالنسبة ـوء إلى أخـالشهر في نظام الشهر العيني، حيث نرى أن اللج
حق الملكية والحقوق العينية المتعلقة لا فائدة منه مادام أن  3788مارس  20د للسندات المشهرة بع

وأن إجراء الشهر العقاري يكسب  في مجموع البطاقات العقارية إشهارهاإلا من تاريخ لها لا أثربالعقار 
 الحق حجية مطلقة و هو مبدأ عام يطبق على كل الأملاك العقارية ولا يستثني أملاك الدولة.

 الفرع الثاني:

 الطرق العملية للتسوية.

للحالات التي تمت الإشارة إليها في الفرع الأول والمتعلقة بإجراءات التسوية التي تتم  فصيلات     
تلك التي و  ،مصالح أملاك الدولة بالولايةبتدخل على مستوى المحافظة العقارية المودع لديها الطلبو 

 التسوية عمليا بالطرق الآتية: ، تتمتدخل مصالح مسح الأراضيتتطلب 

  



 الإجراءات الإدارية لتسوية منازعات الترقيم العقاري.     الأول                    الباب
 

34 
 

 .دون تدخل مصالح مسح الأراضيسوية التكفل بعملية الت -أولا

بعد دراسة الطلب على مستوى المحافظة العقارية وفي حالة ما إذا تم تحديد العقار موضوع      
رقم  )التسوية بصفة مؤكدة وقاطعة استنادا إلى مخطط المسح من خلال استخراج مراجعه المسحية 

ويكون الأمر كذلك دون الحاجة إلى مراسلة مسح الأراضي  ( ورقم الحصة رقم مجموعة الملكية، القسم
( متواجدة في بنايات خاضعة لنظام الملكية المشتركة تتوفر Lot )إذا كان العقار عبارة عن حصة 

الوارد الدولة وكان رد مدير أملاك على جدول وصفي للتقسيم مشهر ومتكفل به ضمن وثائق المسح، 
يؤكد بوضوح على عدم وجود حقوق تعود للدولة على العقار في الآجال القانونية المحددة بشهرين 

فإن المحافظ العقاري يقوم مباشرة  ،محل طلب التسوية بما يثبت أن ملكيته تعود لصاحب الطلب
 .1ترقيمه نهائيا لفائدتهب

غير أنه وبالرجوع إلى إجراءات التسوية التي كانت تتم في إطار حساب المجهول نجد أنها كانت أكثر 
في  إلا الاستعانة بمصالح أملاك الدولةدقة خاصة من ناحية ضبط الآجال، حيثسنه كان لا يتم 

ن ـوذلك م 3788مارس  20تاريخ الحالات التي تكون فيها السندات المرفقة بطلب التسوية مشهرة قبل 
ل التحقيق فيها والتسكد من وضعيتها القانونية من خلال التثبت من أن ملكيتها تعود للخواص أو ـأج

 للدولة، ليتم الاتصال بمصالح أملاك الدولة وفق الشروط المحددة:

عندما يتم التكفل بعملية التسوية على مستوى المحافظة العقارية دون الاستعانة بمصالح مسح  -3
 ي، يتم بعد تلقي الطلب مباشرة الاتصال بمصالح أملاك الدولة للقيام بالتحقيق.الأراض

عندما تكون الاستعانة بمصالح مسح الأراضي ضرورية فإنه لا يتم الاتصال بمصالح أملاك  -2
 الدولة إلا بعد رد مصالح مسح الأراضي.

أن يكون رد مصالح أملاك الدولة  2881ماي  81 خةر المؤ  2723وقد أوجبت التعليمة رقم      
وفي حالة غياب الرد خلال هذه المدة يعتبر  ،( يوما من تاريخ إرسال الطلب30خلال خمسة عشر )

 ،هناالمحافظ العقاري أن العقار موضوع طلب التسوية ملكية خاصة على مسؤولية مدير أملاك الدولة
الدولة على المحافظ العقاري القيام بعد تلقي المعلومات من مصلحتي مسح الأراضي وأملاك و 

                                                           
 .1828أفريل  87بتاريخ  المديرية العامة للأملاك الوطنيةالصادرة عن  4868التعليمة رقم  -1
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أيام، الذي يسلم حسب الحالة  (86)بالترقيم العقاري النهائي وإعداد الدفتر العقاري خلال أجل ثمانية 
 إلى:

صاحب طلب التسوية في حالة ما إذا كان رد أملاك الدولة يشير إلى أن العقار تعود ملكيته  -
 عينية عليه.للخواص وأن الدولة لا تملك أي حقوق 

مدير أملاك الدولة في حالة ما إذا أسفرت نتائج البحث أن العقار موضوع التحقيق تعود ملكيته  -
للدولة، وهنا على مدير أملاك الدولة الاستعجال في اتخاذ التدابير اللازمة للاستحواذ على العقار 

 .1بطريقة فعلية والسهر على تسييره وفقا للقانون 

سندمشهر فعلا بعد كلما تعلق الأمر بمصالح أملاك الدولة  ستدعي مراسلةغير أن الأمر لا ي     
يتم التسكد من أن العقار لا تعود ملكيته ،أينولم يفقد حداثته بإجراءات لاحقة 3788مارس   20تاريخ 

 رــــار مشهـــلأن العقاري ـــل العقـــوع إلى السجـــرة بالرجــاشـمباري ـافظ العقـللدولة من طرف المح
 رقم من الأمر 30في نظام الشهر العيني وبالتالي فللإشهار حجية مطلقة وهذا ما نصت عليه المادة 

 .المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتسسيس السجل العقاري  80-87

المحافظ العقاري يشرع في الترقيم النهائي في السجل العقاري وإعداد وتسليم الدفتر العقاري كما كان 
( أيام من تاريخ إيداع طلب التسوية مضافا إليها المدة المحددة في طلب 86)خلال أجل الثمانية 

در هذه المدة تقالتي  المعلومات المتعلقة بالتحقق من إشهار السند على مستوى المحافظة العقارية الأم
العقارية الأم المحافظة العقارية المكلفة بالتسوية والمحافظة  ( أيام في حالة ما إذا كانت86)ثمانية ب

                                                           
 .الأملاك الوطنية المعدل والمتممالمتضمن قانون  3778ديسمبر  83المؤرخ في  18-78رقم القانون  -1

المحدد لشروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك  1821ديسمبر  26المؤرخ في  415-21المرسوم التنفيذي رقم  -   
المتعلق  3773نوفمبر  21المؤرخ في  707 -73المرسوم التنفيذي رقم الذي ألغى  الخاصة التابعة للدولةالعمومية و 

 .بتحديد شروط إدارةالأملاك الوطنية الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسيرها وضبط كيفيات ذلك
ج.ج العدد المتعلق بجرد الأملاك الوطنية، ج.ر. 773نوفمبر  21المؤرخ في  700 -73المرسوم التنفيذي رقم  -   
 .3773نوفمبر  27الصادرة بتاريخ  88
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( يوما في حالة ما إذا كانت المحافظتين غير تابعتين لنفس 30)لنفس الولاية، وخمسة عشر  تينتابع
 .1الولاية

 .بالولايةمسح الأراضي  ةمصلحبالاستعانة  -ثانيا

تعذر تحديد العقار على مستوى المحافظة  بالولاية كلمامسح الأراضي تتم الاستعانة بمصالح      
ليكون دورها في العملية محدد بالتحقق من تطابق التعيين الوارد في السند المرفق بطلب  العقارية

حافظ التسوية مع مجموعة الملكية محل طلب التسوية، على أن يتم بتوجيه إرسال من طرف الم
( أيام من تاريخ استلامه 86خلال أجل ثمانية ) الإيداع المباشر وأعن طريق البريد المحمول العقاري 

قد حرصت التعليمة رقم  و ،وعند الاقتضاء بالمخططات القديمةبسندات الملكية  امرفقلطلب التسوية 
كشف  يكون  المتعلقة بالتسوية في إطار حساب المجهول أن 2881ماي  81المؤرخة في  2723

 .2إرسال معد في نسختين لتسلم نسخة إلى المحافظة العقارية بعد ختمه كإشعار بالاستلام

 تقوم مصالح مسح الأراضي بمعالجة الطلبات حسب الحالة كالآتي:     

بعد استلام الطلب وفي حالة ما إذا كان الاكتفاء بالفحص على مستوى المصلحة: في حالة  -أ
المخطط المسحي، تقوم مصالح  علىمصلحة يكفي لتحديد موقع العقار الفحص التقني على مستوى ال

بموجب إرسالية تتضمن موقع العقار بالإشارة إلى على طلب المحافظ العقاري مسح الأراضي بالرد 
 القسم ورقم مجموعة الملكية. البلدية ورقم

إذا كان الفحص التقني على مستوى مصلحة مسح في حالة ضرورة التنقل إلى عين المكان:  -ب
الأراضي لا يكفي لتحديد العقار تقوم فرقة المسح بالتنقل إلى الميدان بعد إخطار صاحب طلب 

 التسوية بالمرور، وذلك قصد: 

التسكد من مطابقة محتوياته و  حدودهالتعرف على من خلال تحديد العقار يتم : عقارال تحديد -5
المذكورة في عقد الملكية المرفق بالطلب وتلك المعاينة في الميدان، وفي حالة ما إذا تم ملاحظة 

                                                           
 .2723تحت رقم  2881ماي  81التعليمة الصادرة عن المديرية العامة للأملاك الوطنية بتاريخ  -1
 .3232تحت رقم  3330ماي  30العامة للأملاك الوطنية بتاريخ التعليمة الصادرة عن المديرية  -2
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بإضافة التغييرات اللاحقة التي على الوثائق التي تملأ أثناء المعاينة يعدل تعيين العقار بينهما اختلاف 
التي تتضمن  1(T 10)في هذه الحالة تملأ بطاقة العقار نموذج ، عداد عقد الملكيةطرأت عليه بعد إ 

،كما تملأ مجموعة الملكية( و كذا مراجع المسح)جميع العناصر المتعلقة بالمحتويات المادية للعقار 
 ا إلى المحافظة العقارية.مويتم إرساله 2(T07)بطاقة التحقيق 

أي  مخطط المسح علىالعقار غير محدد كوحدة عقارية  إذا كان في حالة ماإجراء حدود جديدة:  -2
، يتم وضع حدود نه يشكل جزء من مجموعة ملكية أو يقع ضمن أكثر من مجموعة ملكية واحدةأ

 من طرف مهندس خبير عقاري 3بإعداد وثيقة قياسوذلك وضوع السند جديدة لمجموعة الملكية م
وبسعي منه وعلى عاتقه ويتم التسشير عليها من طرف مصالح مسح  بحضور صاحب الطلب

تكون مؤقتة إلى حين تنفيذ إجراء  مراجع مسحية جديدة هذه الوحدة العقارية إعطاءلك يتم بذو الأراضي، 
 بطاقــة ة إلىــة إضافــــة العقاريــافظـلمحال إلى اــم إرســــة يتـي هذه الحالـف ي،ـاري النهائـــم العقـــالترقي

بموجب مصالح مسح الأراضي يتم رد و 4وثيقة قياس  (T07)بطاقة تحقيق و  (T 10) العقار نموذج
( يوما 30خمسة عشر )ب بعدما كان الأجل محدد ،ريخ إرسال الطلبمن تا شهرإرساليات خلال أجل 

 حساب المجهول.في إطار 

                                                           
 .84أنظر النموذج الخاص بالبطاقة العقارية بالملحق رقم  -1
 .87أنظر النموذج الخاص ببطاقة التحقيق العقاري بالملحق رقم  -2
 .87أنظر النموذج الخاص بوثيقة قياس بالملحق رقم  -3
ا أو تقسيمها ـر تجميعهــا على إثــة لا سيمــدود الملكيـر لحــل تغييــعلى: " ك 54-57ر رقم ـمن الأم 85تنص المادة  -4

 أو تجزئتها أو اقتسامها يجب أن يثبت بمحضر تحديد ويرفق به مخطط منظم ".
على: " تبلغ إلى المحافظ العقاري ضمن الأشكال المنصوص عليها  67-56من المرسوم رقم  87تنص المادة  -   

التعديلات التي أدخلتها المصلحة المكلفة بضبط مسح الأراضي فيما يخص ترقيم الوحدات العقارية على  84في المادة 
 إثر التغييرات التي هي من اختصاص هذه المصلحة ...".

على شكل محاضر  87من نفس المرسوم على: " تتم التعديلات المنصوص عليها في المادة  84تنص المادة  -   
يحدد نموذجها وشروط إعدادها بموجب قرار من وزير المالية وتصدق على هذه المحاضر المصلحة المكلفة بضبط 

 ي مجموعة البطاقات العقارية ".وتؤشر ف 42مسح الأراضي وتكتب في سجل الإيداع المنصوص عليه في المادة 
التعليمة الصادرة عن المديرية كانت وثيقة القياس في إطار الحساب المجهول وتطبيقا للإجراءات التي جاءت بها  -   

تعد من طرف مصالح مسح الأراضي ودون أن يدفع  3232تحت رقم  3330ماي  30العامة للأملاك الوطنية بتاريخ 
 صاحب الطلب أية مصاريف.
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ين تتمم عملية تطهير يفي الأخير وبعد الترقيمات العقارية النهائية وتسليم الدفاتر العقارية للمعن     
بإرسال المحافظ العقاري شهريا إلى  عقارات غير المطالب بها أثناء أشغال مسح الأراضيحساب ال

ن التغييرات ذات التي تبي 1(PR 12) 32مصلحة مسح الأراضي استمارة الإشهار العيني نموذج رقم 
هذا الطابع القانوني الحاصلة في عنصر تعيين الأشخاص الطبيعية والمعنوية التي حلت محل 

 .2وهو ذات الإجراء الذي كان في ظل حساب المجهول وترفق عند الاقتضاء وثائق القياس حسابال

لميدانية.ا حالات تسجيل فوارق في المساحة بين السند المشهر والقياساتالتسوية في ثالثا:   

في حالة تسجيل فرق في المساحة بين العقد المقدم من طرف المعنيين والقياسات التي تقوم بها      
مصالح مسح الأراضي خلال عمليات المسح العام للأراضي، فإن تسوية هذا الفارق في المساحة يكون 

 كما يستي:

 . 3 2001من قانون المالية لسنة  77التسوية في إطار أحكام المادة  -أ     

على تسوية الحالات التي تظهر فيها القياسات  2880من قانون المالية لسنة  78نصت المادة      
مقارنة بالمساحة المذكورة في  3/28المساحية أن المساحة المسجلة تفوق الحد المسموح به المقدر بـ 

الملكية المشهرة التي تندرج تحت مسمى السندات الإدارية أو العقود الإدارية، أي أن هذه  سندات
الزيادة تشكلت بفعل التوسع على حساب أملاك الدولة وهنا وحتى تتم التسوية يجب أن لا تشكل الزيادة 

 .4التعميرحة وحدة عقارية قابلة للبناء بمفهوم التشريع المتعلق بالتهيئة و في المسا

                                                           
 .(PR12)وثيقة التغييرات في هوية الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين  -1

  .13بالملحق رقم  (PR11) جدول الإرسالأنظر النموذج الخاص ب -
المتعلقة بالوثائق  888تحت رقم  2828جانفي  21التعليمة الصادرة عن المديرية العامة للأملاك الوطنية بتاريخ  -2

 . 2836أفريل  80المؤرخة في  7888المسحية الضرورية بمناسبة تطبيق إجراءات التسوية التي تضمنتها التعليمة رقم 
 .2723تحت رقم  2881ماي  81الوطنية بتاريخ  التعليمة الصادرة عن المديرية العامة للأملاك -   

الصادرة  60، ج.ر العدد 2880المتضمن قانون المالية لسنة  2887ديسمبر  27المؤرخ في  23-87القانون رقم  -3
 .2887ديسمبر  18بتاريخ 

ج.ر.ج.ج  المعدل والمتمم، ،المتعلق بالتهيئة والتعمير 3778ديسمبر  83المؤرخ في  27 -78القانون رقم  - -4
 .3778ديسمبر  82الصادرة في  02العدد 
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سند سجيل الوحدة العقارية ككل باسم صاحب في هذه الحالة تقوم مصالح مسح الأراضي بت     
وكذا بطاقة ( T07)الملكية الرسمي بما في ذلك الزيادة في المساحة مع الإشارة في بطاقة التحقيق 

المالية لسنة من قانون  78إلى أن تلك المساحة معنية بالتسوية في إطار أحكام المادة  (T 10 (العقار
لترقم الوحدة العقارية ككل ترقيما نهائيا بإسم صاحب السند ويسلم له دفتر عقاري بعد تقديم  2880

 .1شهادة رفع اليد محررة من طرف مدير أملاك الدولة

 تسوية فارق المساحة ناتج عن خطأ إداري: -ب    

في الحالات التي يكون فيها الفارق في المساحة الذي يفوق الحد المسموح به ناتج عن خطس إما       
هذا الأخير عادة ما يكون محرر في في القياس أو الحساب أو في تدوين المساحة على العقد الإداري 

ة الزائدة تعود احأي أن المسالمعدل والمتمم  2782فيفري  85المؤرخ في  82-82إطار القانون رقم 
ترقم الوحدة العقارية  ح الأراضيـنة الميدانية لمصالح مستسكد من الخطس بناء على المعايللدولة، وتم ال

ككل ترقيما نهائيا بإسم صاحب السند ويسلم له دفتر عقاري بعد تقديم شهادة رفع اليد محررة من طرف 
 .2مدير أملاك الدولة

 د ملكيته للخواص:تسوية فارق المساحة الذي تعو  -جـ 

في الحالات التي يكون الفارق في المساحة الذي يفوق الحد المسموح به لا يعود أصل ملكيته      
للدولة يتعين الأخذ بالقياسات التي تمت من طرف مصالح مسح الأراضي، التي عليها الـتسكد من أن 

جاورة ليتم هذا الفارق ليس ناجما عن تعدي على ملك الدولة ولم يكن على حساب ملكيات الخواص الم

                                                           
المتعلقة  38868تحت رقم  2886نوفمبر  27التعليمة الصادرة عن المديرية العامة للأملاك الوطنية بتاريخ  -1

 بكيفيات تسوية الفوارق في المساحات الملاحظ بين تسشيرات الملكية والقياسات المساحية.
عن فارق المساحة لفائدة صاحب العقد الإداري مقابل تسديد ثمن يمثل  للتناز ا د بعديتم تسليم شهادة رفع الي -    

 القيمة التجارية الحالية المحددة من طرف مصلحة أملاك الدولة.
 .38868تحت رقم  2886نوفمبر  27التعليمة الصادرة عن المديرية العامة للأملاك الوطنية بتاريخ  -2
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 وهذا بعد انتهاء الآجال  الترقيم النهائي للعقار لفائدة صاحب السند الرسمي ويسلم له دفتر عقاري،
 .1 321-71من المرسوم التنفيذي رقم  37و 31المحددة في المادتين 

إن التحقيقات التي قامت بها مصالح مسح الأراضي وفصلها في أصل ملكية الزيادة التي تشكل      
فارق المساحة من حيث أنها لا تعود لأملاك الدولة، لا يمنع مصالح أملاك الدولة من التحقيق للتسكد 

غير أن ذلك  من عدم وجود تعدي على أملاك الدولة وذلك بناء على مراسلة المحافظين العقاريين،
المشار إليهما أعلاه، لأنه بعد ذلك يجب  37و 31يجب أن يكون خلال الآجال المحددة في المادتين 

على المحافظين العقاريين إعداد وتسليم الدفتر العقاري حتى ولو في غياب رأي مصالح أملاك الدولة 
 ن الاعتبار مثله مثللا يؤخذ بعيفإنه رة بعد تلك الآجال ـهذه الأخي في حالة اعتراضوحتى 

الاعتراضات المقدمة من طرف الخواص خارج الآجال، ليبقى لمصالح أملاك الدولة عند اكتشاف 
حقوق عقارية تعود للدولة بعد تسليم الدفتر العقاري رفع دعاوى قضائية وهذا ما نصت عليه التعليمة 

 .38868للتعليمة رقم طنية المعدلة الصادرة عن المديرية العامة للأملاك الو  2 776رقم 

وتسليم الدفتر العقاري بعد فوات  إعدادورغم ذلك يبقى بعض المحافظين العقاريين يمتنعون على      
هم لرأي مصالح أملاك الدولة هذا يقلعدم تل 37و  31يها في المادتين آجال الترقيم المؤقت المشار إل

تلك الآجال من أجل إبداء رأيها  انتهاءمن جهة ومن جهة أخرى يراسلون مصالح أملاك الدولة بعد 
 والتنظيمية الصادرة في هذا الإطار. لفة صريحة للنصوص التشريعيةيشكل مخا وهذا ما

عقارات غير المطالب بها أثناء أشغال المشار إليها أعلاه والمتعلقة بتسوية حساب ال راءاتجالإإن 
شريطة احترامها من  حقوق الملاك بطريقة تحميالفصل في الطلبات  مسح الأراضيكفيلة بضمان

                                                           
 .38868تحت رقم  2886نوفمبر  27المديرية العامة للأملاك الوطنية بتاريخ التعليمة الصادرة عن  -1

عن فارق المساحة لفائدة صاحب العقد الإداري مقابل تسديد ثمن يمثل آخر  للتناز ا يتم تسليم شهادة رفع اليد بعد -   
 معدل والمتمم.ال 3763فيفري  88المؤرخ في  83-63الأسعار التي تم العمل بها في إطار القانون رقم 

بالترقيم المتعلقة  776تحت رقم  3128 جانفي 38التعليمة الصادرة عن المديرية العامة للأملاك الوطنية بتاريخ  -2
لتعليمة اعتراض مصالح أملاك الدولة على الترقيم العقاري المنفذ لفائدة الخواص بعد آجل السنتين، المعدلة ل –العقاري 

 بكيفيات تسوية الفوارق في المساحات الملاحظ بين تسشيرات الملكية والقياسات المساحية.المتعلقة  38868رقم 
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الحالات يسير على خلاف ذلك أين  كثير منبالعملية، غير أن الواقع في  طرف المسؤولين المعنيين
 نجد:

الناتجة عن العدد المعتبر لحالات التسجيل في لكثرة الطلبات  ،وذلكاحترام الآجال عمليا استحالة -
مضافا إليها الحالات التي حولت إليه من حساب المجهول والتي بلغت هي الأخرى عددا اب هذا الحس

التي الصادرة عن المديرية العامة للأملاك الوطنية  2723التعليمة رقم معتبرا حسب ما نصت عليه 
عملية المسح ل التي خضعت( الأملاك العقارية 3/1)نحو ثلث  أشارت أن حالات التسجيل فيه بلغت

نقص من جهة، ومن جهة أخرى يكمن وجه الاستحالة في احترام آجال التسوية عمليا في هذا 
خاصة في السنوات الأخيرة أين تم إحالة عدد معتبر منهم على التقاعد خاصة ما يعرف الموظفين 

هذا الوضع يجعل من  ،كما تم فتح محافظات عقارية جديدةدون تعويضهم بالتقاعد النسبي أو المسبق 
ات ـلح المكلفة بالتسوية خاصة مصالح المحافظة العقارية في ظل نقص الموظفين وكثرة طلبالمصا

 ورةــذكـالمال ــالآج رامـاحترى إن أرادت ــة أخـا من جهـرة المهام المسندة إليهــة وكثــن جهـة مـويـالتس
ترك المهام الرئيسية لها المتعلقة بعمليات الإشهار العقاري وضبط  التعليمات المتعلقة بعملية التسويةفي

 .وهو أمر لا يمكن حدوثه السجل العقاري 

في طلبات ب طول آجال الفصل بوذلك بسبالعملية عدم احترام الآجال من طرف المسؤولين المعنيين -
الناتج عن كثرة الطلبات من جهة وكثرة المهام من جهة أخرى وحتي نقص الوسائل التسوية 
 للقيام بالمعاينات الميدانية سياراتالإذ ترجع بعض الهيئات مثلا أسباب التسخر إلى نقص ،الضرورية

 ن وخلقـوالموظفي نـعلى المسؤوليحقيقيا  ل من هذه التسوية تشكل عبء إضافياالأمر الذي جع
 لات وـالتدخعإلى ـالراج ةـات التسويـداع طلبـرام التسلسل الزمني لإيـدم إحتـعي ـلت فـرى تمثــأخة ــوضعي

 ردود على إرساليات المحافظة العقارية.التسريع آجال التسوية من خلال تسريع آجال ل الوساطات

 للنصوص التشريعيةمختلفة ومتعارضة عدم التنسيق بين المصالح المكلفة بالتسوية وإعطاء قراءات  -
والتنظيمية التي تؤطر العملية، حيث تم تسجيل العديد من الصعوبات خاصة ما تعلق بامتناع مصالح 

ضمن  (T07)( وبطاقة التحقيق T10)مسح الأراضي في العديد من الولايات عن إرفاق بطاقة العقار 
قة بنسخ من محاضر تغيير في ردهم على إرسال المحافظ العقاري مشترطين مقابل ذلك موافاتهم المسب

، الأمر الذي جعل المديرية العامة للأملاك (PR12)تعيين هوية الأشخاص الطبيعية أو المعنوية 
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 888الوطنية تتدخل بمراسلة السيد المدير العام للوكالة الوطنية لمسح الأراضي بموجب المراسلة رقم 
ة للعقارات المسجلة في حساب العقارات وأكدت على أن عملية التسوي 2828جانفي  21المؤرخة في 

غير المطالب بها أثناء أشغال مسح الأراضي تتم بعد قيام مصالح المسح بالتحقيق في الموضوع 
وإرسال الوثائق المسحية الضرورية وتبعا لذلك يقوم المحافظ العقاري بعملية الترقيم العقاري وإرسال 

ة من ـل في الأخير نسخـالمسحية، على أن ترسقصد التطبيق و تحيين الوثائق  (PR12)وثيقة 
في وهو الأمـر الذي كان معمولا به  2ـافظــة العقاريةحالمة إلىـدة ومحينــجدي 1(M04)ح ـة المسـوفـمصف

 .3والتنظيمية  ول والمطابق للنصوص التشريعيةـلمجهحساب ا

 المبحث الثاني:

 .المشهر إجراءات التسوية في حالة غياب السند الرسمي

حساب العقارات غير المطالب بها أثناء أشغال مسح الأراضي إضافة إلى الحالات المسجلة في      
 ةـدى طالبي التسويـت ملكية مشهرة لالتي تم التطرق إليها في المبحث الأول والمتعلقة بوجود سندا

حساب ال هذاتوجد حالات أخرى تتعلق بالعقارات التي ليس لها سندات ملكية مشهرة و سجلت في 
والتي تتمثل في عدم المطالبة بتسجيلها من قبل أي شخص ولم تتمكن مصالح مسح سباب الأ ذاتل

، وعليه تسند للإدارة تسوية هذه الحالات متى توفرت شروطها لها الأراضي من تحديد الحائزين

                                                           
 .24أنظر النموذج الخاص بمصفوفة المسح بالملحق رقم  -1
جاء بعد  585تحت رقم  1818جانفي  17مؤرخ في بموجب الإرسال التدخل المديرية العامة للأملاك الوطنية  -2
التي تفيد بوجود صعوبات في ، و حتى إلى السيد وزير الماليةوصلت ن التي وصلت إليها و لمواطنية لعديدالشكاوي ال

المتضمنة  2836أفريل  80المؤرخة في  7888إطار الإجراء الذي سطرته التعليمة رقم الاستفادة من التسوية في 
 التسوية الإدارية للعقارات المسجلة في " حساب العقارات غير المطالب بها أثناء أشغال مسح الأراضي ". 

من  22ادة المعدل والمتمم والم 2757نوفمبر  21المؤرخ في  54-57من الأمر رقم  22حسب نص المادة  -3
تتم على أساس وثائق مسح الأراضي، وهو ذات  المعدل والمتمم فإن إجراءات الترقيم العقاري  67-56المرسوم رقم 

المتعلقة بسير عمليات مسح الأراضي والترقيم  2778ماي  14المؤرخة في  26الأمر الذي جاءت به التعليمة رقم 
 العقاري.
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 يعيةفي النصوص التشر محددة الجراءات الإفق و المطلب الأول( لتتم هذه التسوية )الموضوعية 
 .المطلب الثاني()والتنظيمية الخاصة بالعملية 

 المطلب الأول:

 شروط التسوية.

حساب العقارات غير المطالب بها أثناء أشغال مسح الأراضي العقارات المسجلة في  تتم تسوية     
على مستوى مديرية الحفظ العقاري بإيداع طلب من طرف المعني  ،التي ليس لها سندات ملكية مشهرةو 

المتمثلة في نسخة من السند أو الوثيقة المدعمة وكذا  مرفقا بالسندات المثبتة والوثائق اللازمةبالولاية 
ب وتصنيفه ضمن أحد فحص الطل، ليتم بعد ذلك نسخ من وثائق الهوية وعقد الفريضة عند الاقتضاء

عرفي له حجية (، حالة وجود سند  الفرع الأول )رسمي غير مشهر ، حالة وجود سندثالحالات الثلا
وتسسيس الطلب على ممارسة الحيازة الفعلية (، حالة الغياب الكامل للسند  الفرع الثاني )اتجاه الغير

 .الفرع الثالث()

 الفرع الأول:

 غير مشهر. رسميحالة وجود سند 

في حساب المجهول أين كان يستفيد أصحاب طلبات على خلاف إجراءات تطهير العقارات      
ارية ـر عقـم دفاتـم لهـمن الترقيم النهائي وتسل بسندات لها حجية قانونية وغير مشهرةالتسوية المدعمة 

طبقا العقارية رة على اعتبار أن هذه السندات لها حجية مطلقة أي تشكل دليلا على حق الملكية ــمباش
 32حددتها المادة التي الحالات التي تستفيد من الترقيم النهائي للتشريع المعمول به وبالتالي تدخل في 

 الطلبات المدعمة بسندات رسمية غير مشهرةتسوية ، فإن المعدل والمتمم 81-88 رقم من المرسوم
لى ترقيم تلك العقارات تؤدي إ حساب العقارات غير المطالب بها أثناء أشغال مسح الأراضيفي إطار 

المعنيين لمدة سنتين يبدأ سريانها من تاريخ إيداع الطلب، وبذلك فهي لا تتميز عن  باسمترقيما مؤقتا 
فيها  بغيي الغير وتلك التي اتجاهعرفي له حجية وجود سند تتعلق ب غيرها من الطلبات الأخرى التي

 الرسمية غير المشهرة في: السندات يمكن حصرو وتسسس على ممارسة الحيازة الفعلية، لسند ا
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 3780نوفمبر  32المؤرخ في  87-80التوثيقية المحررة قبل تاريح سريان الأمر رقم  عقودال -
 المعدل والمتمم. المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتسسيس السجل العقاري 

 الأحكام والقرارات القضائية التي اكتسبت حجية الأمر المقضي فيه. -

ود المحررة من قبل كتاب الضبط و القضاة الموثقين و القضاة الشرعيين قبل تاريخ صدور العق -
 المتضمن تنظيم التوثيق. 3788ديسمبر  30المؤرخ في  73-88الأمر رقم 

 :77-71توثيقية المحررة قبل تاريخ سريان الأمر رقم العقود ال -أولا

مارس  20قبل حررة من طرف الموثقين في هذا الإطار مجموع العقود الم توثيقيةيقصد بالعقود ال    
كسصل عام  والتي لم يتم إيداعها للإشهار نظرا لخاصية حرية الإشهار العقاري في تلك الفترة 83781

حيز التطبيق ولم تقدم للإشهار بالرغم من  87-80تلك التي حررت بعد دخول الأمر رقم  استثناءو 
 مع ضرورةارية ـة العقـق الملكيـات حـا في إثبـرف بهـة و يعتـي الحجيـذلك تكتسـطابعه الإلزامي، و هي ب

ي الممسوك خضوعها للتحقيق على مستوى المصالح المعنية والتسكد من توافقها لمضمون السجل العقار 
 على مستوى المحافظة العقارية فيما يخص أصل الملكية.

 تي اكتسبت حجية الأمر المقضي فيه.الأحكام والقرارات القضائية ال -ثانيا

في هذه الحالات بالأحكام والقرارات التي اكتسبت حجية الأمر المقضي فيه الصادرة الأمر  يتعلق     
عن مختلف الجهات القضائية والتي يكون موضوعها حق الملكية العقارية سواء صدرت قبل دخول 

حيز التطبيق أين لم يكن الإشهار العقاري يكتسي  3780نوفمبر  32المؤرخ في  87-80الأمر رقم 
ق عليها ما ينطبق ـالعقاري في حينها لينطبالتاريخ ولم يتم تقديمها للإشهار ية أو بعد هذا صفة الإلزام

ق على مستوى المصالح المعنية والتسكد من ـعلى العقود التوثيقية من إجراءات، حيث تخضع للتحقي
 كية.توافقها لمضمون السجل العقاري الممسوك على مستوى المحافظة العقارية فيما يخص أصل المل

                                                           
المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتسسيس  3780نوفمبر  32خ في المؤر  87-80أي قبل دخول الأمر رقم  -1

 حيز التطبيق. السجل العقاري 



 الإجراءات الإدارية لتسوية منازعات الترقيم العقاري.     الأول                    الباب
 

45 
 

العقود المحررة من قبل كتاب الضبط أو القضاة الموثقين أو القضاة الشرعيين قبل تاريخ  -ثالثا
 المتضمن تنظيم التوثيق. 5670سمبر دي 51المؤرخ في  65-70صدور الأمر رقم 

الموثقين  اةـوالقض طـاب الضبــرف كتــن طـررة مــمحود الـــلعقل ةــة المطلقــانون بالحجيــالق اعتـرف     
  ديسمبر 30ؤرخ في ـالم 73 -88م ـررقـالأمدور ـصل ـقبررة ـون محـرط أن تكـبشن ــرعييـاة الشـوالقض

وبالتالي تخضع هي الأخرى للتحقيق على مستوى المصالح المعنية والتسكد من توافقها  3788
 الملكية.لمضمون السجل العقاري الممسوك على مستوى المحافظة العقارية فيما يخص أصل 

 الفرع الثاني:

 في حالة وجود سند عرفي له حجية إتجاه الغير.

العقود العرفية التي لها تاريخ ثابت قبل سنة الغير  اتجاهيقصد بالسندات العرفية التي لها حجية      
من  126وهي العقود التي حررت في شكل غير رسمي واكتسبت تاريخا ثابتا بمفهوم المادة  ،3783

من المرسوم رقم  67، ولها حجية قانونية بموجب أحكام المادة 1 3783جانفي 83القانون المدني قبل 
من نفس المرسوم  66التي تعفيها من قاعدة الإشهار المسبق المنصوص عليها في المادة  88-81
 د إجراء الإشهار بالمحافظة العقارية.عن

 ويكون للعقود العرفية تاريخ ثابت ابتداء من:     

 بمصالح الضرائب.والمواريث في مكتب الطابع والتسجيل  ايوم تسجيله -أ

 موظف عام. احرره ى خر أد و في عق ايوم ثبوت مضمونه -ب

 على يد ضابط عام مختص. ايوم التسشير عليه -ج

 .2وإمضاءد خط و العقهذه يوم وفاة أحد الذين لهم على  -د

                                                           
 حيز التطبيق. التوثيق تنظيمالمتضمن  3788ديسمبر  03المؤرخ في  73-88الأمر رقم  دخولقبل  -1
 المعدل والمتمم. ،المتضمن القانون المدني 3780سبتمبر  28المؤرخ في  06-80 من الأمر رقم 126المادة  -2



 الإجراءات الإدارية لتسوية منازعات الترقيم العقاري.     الأول                    الباب
 

46 
 

هذه العقود لا تتناقض مع أن يتم التحقيق من طرف المحافظ العقاري في هذه الحالات للتسكد من     
مسبق بما يخالف  من عدم وجود إشهارو معلومات يحتمل وجودها على مستوى المحافظة العقارية

، وهنا يجب القيام بالأبحاث على مستوى المحافظة العقارية المودع لديها الطلب الوثيقة المرفقة بالطلب
 .1والمحافظة العقارية الأم 

 :لثالفرع الثا

 .ممارسة الحيازة الفعليةفي حالة 

العقارات غير المطالب بها أثناء أشغال مسح حساب في إطار تسوية اليمكن أن تكون طلبات      
أوسندات  لها حجية قانونيةتكن السندات المرفقة بها رسمية  مؤسسة ومقبولة حتى ولو لم الأراضي

الفعلية على ممارسة الحيازة بتسسيس الطلبات على ، ويتعلق الأمر هنا عرفية لها حجية إتجاه الغير
قتناء اب متعلقةعقود عرفية أو بموجب  مشهرة ازةـادة حيـوجب شهـمبواء ـة سـويـل التسـارات محـالعق

 2 3788ديسمبر  13حقوق عقارية أو تبادل أو قسمة يتضمن البعض منها تاريخ ثابتا لكن بعد تاريخ 
لتواريخ سابقة لتاريخ والبعض الآخر يحمل قرائنا قوية تدل على تاريخ تحريرها، شريطة أن تكون تلك ا

 3حدة العقارية محل التسويةي الذي تثبته بطاقة التحقيق العقاري الخاصة بالو اضر مسح الأمرور فرق 

 .مطلقا لسندفيهااغيب تي يال تحالاالفي حتى  لتقبل التسوية كذلك

ففي حال وجود شهادة حيازة مشهرة يفترض أن تكون العملية سهلة، أما في حالات العقود العرفية     
لقبول  دالتي تحتويها هذه العقو  يتم الاستناد لعناصر المعلوماتفإنه الغير  اتجاهالتي ليست لها حجية 

                                                           
المتضمنة التسوية الإدارية للعقارات المسجلة في " حساب  2836أفريل  80المؤرخة في  7888التعليمة رقم  -1

 العقارات غير المطالب بها أثناء أشغال مسح الأراضي ".
المتعلقة  7836رقم تحت  2887سبتمبر  87ك الوطنية بتاريخ التعليمة الصادرة عن المديرية العامة للأملا -   

قارات التي يطالب بترقيمها أشخاص عحالة ال –بالعقارات الواقعة في مناطق ممسوحة مسجلة في حساب المجهول 
 يفتقدون لحقوق مشهرة.

 التوثيق. تنظيمالمتضمن  3788ديسمبر  30المؤرخ في  73-88 رقم مرتطبيق الأبعد  -2

 .7836تحت رقم  2887سبتمبر  87الوطنية بتاريخ  كالتعليمة الصادرة عن المديرية العامة للأملا -3
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الوثائق المدعمة لطلبات واعتبار لما سبق يمكن تقسيم  ،طلب الترقيم العقاري في السجل العقاري 
 :إلى التسوية في حالة ممارسة الحيازة الفعلية

 شهادة حيازة مشهرة بالمحافظة العقارية.-أولا     

 امحرر من طرفسميإايز حياالحيازة باعتبارها سندابشهادة مدعما دم طلب التسوية قيمكن أن ي     
حائز العقار الذي تتوفر في فائدة طبقا للأشكال القانونية لالمختص رئيس المجلس الشعبي البلدي 

 من القانون  17وقد استحدثها المشرع الجزائري بموجب المادة  ،حيازته الشروط التي يتطلبها القانون 
تطهير الملكية العقارية وتسوية وضعية العقارات من أجل  1اري المتضمن التوجيه العق 20-78 رقم

الخاصة التي لم تحرر بشسنها عقود ملكية  كملاالأالمصنفة ضمن  (العاريةالأراضي )غير المبنية 
د كيفيات إعدادها وتسليمها بموجب المرسوم حد  لت   ،والواقعة في المناطق غير الخاضعة لعملية المسح

في الأخير لعمليات الإشهار على مستوى هذه الشهادة تخضع على أن  ،2 207 -73التنفيذي رقم 
و يتم تصفية الوضعية القانونية للعقارات التي لها شهادة حيازة في 3المحافظة العقارية المختصة إقليميا

 سيس السجل العقاري.إطار عمليات المسح العام للأراضي وتس

يبين  جراءات خاصة ما تعلق بإعداد مخططأن إعداد هذه الشهادة يخضع لعدة إ اعتباروعلى     
وكذا إعلان الطلب بالبلدية ونشره في  ،شاهدينديم تصريح شرفي موقع من الطالب و حدود العقار وتق

تسوية تكون الالجرائد الوطنية و خضوعه للتحقيق من طرف مصالح أملاك الدولة فإنه يفترض أن 
ما إذا كانت مدة الحيازة لف حجية شهادة الحيازة المقدمة حسب سهلة ولا تعترضها أي صعوبات، لتخت

 ا مثبتا للحيازة فقط( سنة وهنا تكون سند30عشر )تقل عن خمسة  (قبل الإشهار وبعده)المثبتة فيها 

                                                           
، ج.ر.ج.ج العدد المعدل والمتمم المتضمن التوجيه العقاري  3778نوفمبر  36المؤرخ في  20-78 رقم القانون  -1

 .3778نوفمبر  36الصادرة بتاريخ  77
كيفيات إعداد شهادة الحيازة المتعلق بتحديد  3773جويلية  36المؤرخ في  207 -73المرسوم التنفيذي رقم  -2

 .3773جويلية  13الصادرة بتاريخ  18وتسليمها، ج.ر.ج.ج العدد 
 .207 -73من المرسوم التنفيذي رقم  30والمادة  20-78من القانون رقم  73المادة  -3

من  331بمناسبة إشهار شهادة الحيازة يقوم المحافظ العقاري بإنشاء بطاقة عقارية مؤقتة طبقا لنص المادة  -   
 المعدل والمتمم. 81-88المرسوم رقم 
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قبل الإشهار وبعده( فإنها تكون )( سنة كاملة 30خمسة عشر )المثبتة وبينما إذا بلغت مدة الحيازة 
 .قرينة على قيام حق الملكية عن طريق التقادم المكسب

 .اريخ ثابت قبل مسح الأراضي العامعقود عرفية لها ت -ثانيا     

وهي عقود محررة في شكل غير رسمي تتضمن معاملات عقارية بالشراء أو القسمة أو التبادل      
والتي لها تاريخ ثابت قبل القيام بعملية المسح العام للأراضي، ويكون لهذه العقود تاريخ ثابت في 

 من القانون المدني التي تتلخص في: 126الحالات المنصوص عليها في المادة 

العرفية المسجلة في مكتب الطابع والتسجيل بمصالح الضرائب وهي حالات تنحصر أساسا  العقود -3
الذي يسمح بتسجيل  37611تاريخ صدور قانون المالية التكميلي لسنة  3761في المدة من جوان 

ى النص الذي الذي يلغ 2 3771تاريخ صدور قانون المالية لسنة  3772العقود العرفية و ديسمبر 
 بتسجيل تلك العقود.يسمح 

 التي ثبت مضمونها في عقود أخرى حررها موظف عام. العقود العرفية -2

 العقود العرفية التي تم التسشير عليها على يد ضابط عام مختص. -1

 . 3العقود العرفية التي توفي أحد الذين لهم عليها خط و إمضاء  -7

صدور الأمر بعدتاريخ لأربعة المشار إليها أعلاه ت اعلى أن يكون تاريخ الوقائع المذكورة في الفقرا 
وقبل تاريخ مرور فرق مسح  ثيقالتو  تنظيم المتضمن 3788ديسمبر  30المؤرخ في  73-88رقم 

 الأراضي.

  

                                                           
ج.ر.ج.ج العدد  ،3761المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة   3761جوان  20المؤرخ في  38-61القانون رقم  -1

 .3761جوان  26الصادرة بتاريخ  28
، ج.ر.ج.ج 3771المتضمن قانون المالية لسنة  3771جانفي  37المؤرخ في  83-71المرسوم التشريعي رقم  -2

 .3771جانفي  28الصادرة بتاريخ  87العدد 
 المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم. 3780سبتمبر  28المؤرخ في 06-80من الأمر رقم  126المادة  -3
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 .ريخ مفترض قبل مسح الأراضي العاما: عقود عرفية لها تاثلثا     

ت كما تمت الإشارة تاريخ ثابالتسوية طلب يكون للعقود العرفية المرفقة ب وهى الحالات التي لا     
على أنه السابقة، لكن لها تاريخ يمكن استنتاجه من خلال الفحص الدقيق لتلك العقود  حالةإليه في ال

 ات الآتية:يضر فوهنا يمكن مواجهة القبل القيام بعملية مسح الأراضي، 

ي لها تاريخ ثابت أو ليس لها تاريخ ثابت مقارنة العقود العرفية المرفقة بالطلب بالعقود العرفية الت -أ
يحوزها الأشخاص الذين مسحت باسمهم الوحدات العقارية المجاورة للوحدة العقارية موضوع طلب 

الذين يكونون قد استفادوا من ترقيم مؤقت و  سواء كانت في نفس القسم أو في أقسام مجاورة، التسوية
تحصلوا عليها، هذه المقارن تكشف على أن تلك و أوهم في انتظار الحصول على دفاتر عقارية 

ل أو ــي الشكـة فـق متشابهـائـي وثـه فهـار الأصلي أو ورثتـاحب العقـن نفس صـد صدرت مـائق قـالوث
تحتوي على معلومات تدل على أن طالب التسوية هو حائز في الميدان للوحدة العقارية المطالب 
بتسويتها، وذلك من خلال ذكر اسمه كمجاور في العقود العرفية التي يحوزها الأشخاص الذين استفادوا 

 .  1من ترقيم عقاري 

يمكن التحقق من أن تاريخ تحرير العقود  -أ –بالإضافة للحالة الأولى المشار إليها في الفقرة  -ب
العرفية المرفقة بالطلب سابق على إجراء عمليات المسح في الميدان، من خلال استنتاج أن العديد من 

، كما يمكن أن تحتوي العقود العرفية الواردة على نفس العقار قد أعدت في خلال فترة زمنية واحدة
على معلومات تسمح بمعاينة وقائع  ح مسح الأراضيـا مصالـوم بهـي تقة التــدانيـة الميـاينـر المعــاريـتق

 تشييد بناية على العقار )تغلاله ل هذا التاريخ، من خلال شغل العقار واسـرة قبـازة ظاهـتدل على حي
 .2إحاطته بجدار أو سياج...(

                                                           
 .7836تحت رقم  2887سبتمبر  87ك الوطنية بتاريخ الصادرة عن المديرية العامة للأملاالتعليمة  -1

 .7888تحت رقم   2836أفريل  80الصادرة عن المديرية العامة للأملاك الوطنية بتاريخ التعليمة  -   
 .7836م تحت رق  2887سبتمبر  87التعليمة الصادرة عن المديرية العامة للأملاك الوطنية بتاريخ  -2

 .7888تحت رقم   2836أفريل  80الصادرة عن المديرية العامة للأملاك الوطنية بتاريخ التعليمة  -   
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إن الهدف من الفحص والمقارنة المشار إليها أعلاه هو التثبت من أن تاريخ تحرير العقود العرفية     
للعقار  كد من أن طالب التسوية حائز فعليالمرفقة بالطلب سابق على إجراء عملية المسح وبالتالي التس

الطلب على الأقل  المطالب بتسويته شريطة إثبات الشغل الفعلي والحقيقي للعقار من طرف صاحب
التسكد من ذلك تدرج هذه الحالة ضمن  استحالةقبل مرحلة انطلاق عمليات المسح في الميدان، وعند 

 لسند.لحالات الغياب الكامل 

 في حالة الغياب الكامل للسند. -رابعا

أثناء عقارات غير المطالب بها بتسوية حساب ال العقاري بصفتها مكلفة مديرية الحفظقد ترد إلى      
طلبات يفتقر أصحابها مطلقا إلى السندات المثبتة للملكية أو الحيازة، ويتعلق  أشغال مسح الأراضي

جلة لكنها ضاعت من الأمر هنا بالمعاملات العقارية التي تمت بطريقة شفوية أو بعقود عرفية غير مس
ونظرا لغياب الإثبات تعد هذه الحالة صعبة الفحص والمعالجة وتتطلب بذل العناية  هأصحابها، وعلي

 اللازمة عند التكفل بها.

إجراء عملية المسح وعدم حيازته لأي  بتسجل العقار الذي يحوزه أثناءالمعني  عدم مطالبةإن      
الطالب يمارس حيازة  سند عند طلب التسوية يوجب القيام بتحقيقات عقارية جديدة للتسكد من أن

 من القانون المدني التي تشترط في الحيازة ما يستي: 686حقيقية بمفهوم المادة 

 أن تكون هادئة وغير مشوبة بمطالبات أو وسائل تعدي أخرى. -

 أن تكون علنية أي أن التصرفات الممارسة تكون ظاهرة للجمهور. -

 دون انقطاع.أن تكون مستمرة وبالتالي يكون الانتفاع منتظم  -

 اب الغير بصفة مستسجر أو حارس.أن لا تكون مؤقتة أي أنها غير ممارسة لحس -

 أن لا تكون مشوبة بلبس بمعنى سهولة معرفة صفة الحائز.  -

تقدر هذه الشروط أثناء التحقيق الميداني من خلال تصريحات الطالب وأقوال الشهود الذين يمكن      
 مسح أن يحضروا العملية، وفي حالة توفرها و إثبات أن الحيازة تعود إلى فترة ما قبل عمليات
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المطالب به شريطة أن تكون أقوال وتصريحات للعقار 1الأراضي العام يمكن منح الترقيم العقاري 
 .  2الطالب مدعمة بشهادة شخصين مصرح بها أمام الموثق 

 المطلب الثاني:

 إجراءات التسوية.

في  في حالة توفر الشروط الموضوعية التي تسمح لطالب التسوية بالاستفادة من الترقيم العقاري      
، تتم التسوية بنفس الإجراءات أشغال مسح الأراضي إطار حساب العقارات غير المطالب بها أثناء

المنصوص عليها في حالة وجود السندات الرسمية المشهرة المشار إليها في المبحث الأول مع بعض 
 دراسة الطلب والإجراءات الخاصة بهذه الحالة.الجهة المكلفة بالتسوية و الاختلاف فيما يخص 

 الفرع الأول:

 دراسة الطلب.

فظ ف طلبات التسوية التي تكون مرفقة بها سندات ملكية مشهرة التي توجه إلى المحاعلى خلا     
بسندات عرفية أو بسية وثيقة أخرى  أومدعمة بسندات رسمية غير مشهرة العقاري، توجه الطلبات ال

يثبت من خلالها صاحب الطلب أنه يمارس حيازة فعلية سابقة لتاريخ مرور فرق المسح على العقار 
بالولاية الذي عليه أن يقوم فور إلى مدير الحفظ العقاري أو حتي دون إرفاق إي سند محل التسوية

مقابل تسليم  هطرف مرقم ومختوم الصفحات منفي سجل خاص بالعملية  هقيدإستلامه لطلب التسوية ب
 .3وصل الإيداع للطالب 

                                                           
لنص المادة وهو ما يوافق الترقيم المؤقت الذي يتمطبقا ا لمدة سنتين يكون الترقيم العقاري في هذه الحالة ترقيما مؤقت -1

 وهو الأمر الذي كان في إطار حساب المجهول. المعدل والمتمم 81 -88مرسوم رقم من ال 37
 .7836تحت رقم   2887سبتمبر  87التعليمة الصادرة عن المديرية العامة للأملاك الوطنية بتاريخ  - 2
  2887سبتمبر  87يخ التعليمة الصادرة عن المديرية العامة للأملاك الوطنية بتار نفس الإجراءات التي تضمنتها  -3

 تعلقة بالتسوية في إطار حساب المجهول.الم 7836تحت رقم 
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 إخطاربخلال ثمانية أياممن استلامه  يشرع بعد ذلك مدير الحفظ العقاري بدراسة الطلب أين يقوم     
يريتي أملاك الدولة ومسح مراسلة مدوكذا  ،المحافظ العقاري المختص إقليميا للتحقيق في العقار

 نفس الأجل من أجل القيام بالتحقيقات الضرورية.خلال  الأراضي

 العقاري.إخطار المحافظ  -أولا

( أيام بإخطار 86يقوم المدير الولائي للحفظ العقاري بعد قيد طلب التسوية وخلال أجل ثمانية )     
المحافظ العقاري المعني مع موافاته بالوثائق المدعمة للطلب ووثائق هوية الطالب، وذلك قصد القيام 

مشهر على العقار بإجراء التحريات الضرورية التي تسمح بالتسكد من أن الطالب ليس له أي سند 
 ــهرى لفائدتـة أخــة ملكيـوعـم مجمـن في ترقيــر مستعمليـة غيـدمـة المقــوثيقـد أو الـالمطالب به و أن السن

التسكد من أن العناصر المحتواة ضمن عريضة طلب التسوية هي مطابقة لتلك الموجودة في كذا و 
أجل قبول طلبات التسوية المحدد بسنتين  انقضاء، إضافة إلى ذلك يتم التسكد من عدم وثائق المسح

من تاريخ إيداع وثائق المسح بالمحافظة العقارية للقسم المتواجد به العقار محل طلب التسوية، كما يتم 
الممسوك على  ة مشهرة وذلك بالرجوع إلى السجلوى قضائيعالتحقق من أن العقار لم يكن موضوع د

 80الصادرة عن المديرية العامة للأملاك الوطنية بتاريخ  7888مستواه، وقد حرصت التعليمة رقم 
العقار في اختصاصها على أن تتم التحريات على مستوى المحافظة العقارية التي يدخل  2836أفريل 

الأم " وأن تعطى المحافظة العقارية اة " ـم المسمـديـاص القـة الاختصـة صاحبـاريـة العقـافظــالمح ذاـوك
 اية اللازمة و تتم بسقصى انتباه.ـا العنـله

( 30)ليبلغ المحافظ العقاري الرد إلى المدير الولائي للحفظ العقاري خلال أجل قدره خمسة عشر      
 يوما من تاريخ استلام الطلب.

 : مراسلة مصالح أملاك الدولة.ثانيا

يحوز أصحابها سندات لتي لا تدخل مصالح أملاك الدولة ضروري في كل طلبات التسوية ايعتبر     
قرينة  عقارات غير المطالب بها أثناء أشغال مسح الأراضيهرة، لأن التسجيل في حساب المش ملكية

الأمر الذي كان معمولا به في هو  تحتاج إلى النفيسو التسكيد، بسيطة على أن الملكية تعود للدولة
 لمدة سنتين م مؤقت ـترقياب ـذا الحسـفي هل ـر التسجيــان يعتبـن كـأي ،ولـاب المجهـة حسـويـار تسـإط
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، لذلك على مدير الحفظ العقاري أن يتصل بمصالح أملاك الدولة خلال أجل ثمانية 1الدولة باسم
وعلى  ،من القيام بالتحقيقات على مستوى المحافظة العقارية و استلام رد المحافظ العقاري (أيام 86)

حول الوضعية القانونية للعقار المطالب به بالنسبة رأيه الصريح أن يبدي  المدير الولائي لأملاك الدولة
للتشريع المتعلق بالأملاك الوطنية ويوضح في وجود أو عدم وجود حقوق تعود للدولة عليه مع ذكر 
عند الاقتضاء مراجع السند الذي يثبت أيلولة هذه الحقوق للدولة أو الإطار القانوني الذي تم ضمنه 

تسميم في إطار الثورة الزراعية، في إطار الأملاك الشاغرة، نزع الملكية من  )الدولة  إدماجها في أملاك
على أن يبلغ رده إلى مدير الحفظ العقاري خلال شهرين من تاريخ  ،أجل المنفعة العامة... إلخ(

 . 2استلامه للطلب

 ا: مراسلة مصالح مسح الأراضي.لثثا     

 وجهها إليهالحفظ العقاري الذي يجب أن يتتدخل مصالح مسح الأراضي بناء على مراسلة مدير ا     
وذلك  ليـة على مستوى المحافظـة العقاريـةات الأو ـام بالتحقيقـتاريخ القي أيام من (86خلال أجل ثمانية )

، ونظرا ب التسويةمن أجل التسكد من مطابقة العقار المطالب به مع مجموعة الملكية موضوع طل
لغياب السندات الرسمية فإن تدخل هذه المصالح ضروري في كل الطلبات ليكون تنقل الفرق المسحية 

وذلك من أجل تحديد المعالم حضوريا و جمع تصريحات  ،إلى الميدان كذلك إلزامي في كل الحالات
 التسشير علىوعند الضرورة ،(88T)بطاقة التحقيق و  (T10)بطاقة العقار إعداد ومن ثمة الشهود 

                                                           
 .38تحت رقم  3776ماي  27التعليمة الصادرة عن المديرية العامة للأملاك الوطنية بتاريخ  -1
سبتمبر  87يخ التعليمة الصادرة عن المديرية العامة للأملاك الوطنية بتار نفس الإجراء كان معمولا به في إطار  -2

بحساب المجهول مع اختلاف في الآجال حيث كانت مراسلة مدير أملاك الدولة تتم  المتعلقة 7836تحت رقم   2887
في أجل ثمانية أيام من تاريخ استلام الطلب ليكون الرد الموجه إلى المدير الولائي للحفظ العقاري خلال أجل خمسة 

 ( يوما من تاريخ الإرسال.70وأربعون )
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هذه الأخيرة التي تعد من طرف مهندس خبير عقاري ( (Document d’arpentageوثيقة قياس 
 .1بسعي وعلى عاتق صاحب الطلب 

شهر واحد من تاريخ استلام  خلال أجلومحضر تعيين الحدود إلى مدير الحفظ العقاري الرد تبليغ ليتم 
 .2الطلب

 الفرع الثاني:

 التسوية.نتائج 

وأثبتت التحريات والبحوث  في حالة ما إذا كان الطلب مؤسسا وتوفرت فيه كل الشروط القانونية     
ة أن ملكية أو حيازة العقار المطالب بتسويته قائمة وتعود ـالمنجزة على مستوى المصالح المعني

للطالب، يقوم المدير الولائي للحفظ العقاري مباشرة بتبليغ المحافظ العقاري من أجل ترقيم العقار ترقيما 
المعني يبدأ سريانها من تاريخ إيداع طلب التسوية، أما في الحالة التي تبين  باسممؤقتا لمدة سنتين 

ئج التحقيق أن العقار محل طلب التسوية تعود ملكيته للدولة أو لأحدى الجماعات المحلية فإن فيها نتا
الهيئة المالكة  باسمالمحافظ العقاري و بعد تلقي طلب مدير الحفظ العقاري يقوم مباشرة بترقيمه نهائيا 

وضوع الطلب ترقيما بترقيم العقار ممع الإشارة أن التسوية في إطار حساب المجهول كانت تنتهي إما 
عد شهادة الترقيم العقاري تترقيما مؤقتا و بترقيمه أو لفائدة المالك، عقاريا نهائيا ويعد الدفتر العقاري 

من مدير الحفظ المتعلق بذلك والموجه مر للأالمحافظ العقاري لفائدة الحائز، وهذا بعد تلقي المؤقت 
يوما من استلام المعلومات المطلوبة من مديريتي أملاك  (30)خمسة عشر خلال الذي يكون العقاري 

 الدولة ومسح الأراضي.
                                                           

دل المتعلق بإعداد مسح الأراضي، المع 2756مارس  17ؤرخ في الم 61-56من المرسوم رقم  27تنص المادة  -1
" لا يمكن أن تحرر الوثيقة المعنية إلا بعد  على:، 3788أفريل  31الصادرة بتاريخ  18ج.ر.ج.ج العدد والمتمم، 

 وضع العلاقات للحدود الجديدة ويتم إعداد هذه الوثيقة على نفقة الأطراف وبناء على طلبهم ...".
سبتمبر  87يخ التعليمة الصادرة عن المديرية العامة للأملاك الوطنية بتار نفس الإجراء كان معمول به في إطار  -2

المتعلقة بحساب المجهول مع اختلاف في الآجال حيث كانت مراسلة مدير مسح الأراضي  7836تحت رقم   2887
وجه إلى المدير الولائي للحفظ العقاري خلال أجل خمسة تتم في أجل ثمانية أيام من تاريخ استلام الطلب ليبلغ الرد الم

 ( يوما من تاريخ الإرسال.70وأربعون )
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 الترقيم العقاري المؤقت لمدة سنتين.: أولا

تنتهي عملية التسوية في إطار حساب العقارات غير المطالب بها أثناء أشغال مسح الأراضي      
تين يبدأ سريانها من تاريخ إيداع طلب على اختلاف حالاتها بترقيم العقارات ترقيما مؤقتا لمدة سن

وبذلك  ،ها للمستفيد من هذا الإجراءتسليمو  شهادة الترقيم العقاري المؤقتوبالتالي يتم إعداد  ،التسوية
الات ـــي الحـم فــي تتـؤقت التـاري المـم العقــرقيــالات التـن حـا مــرهـغيـات كـوضعيـذه الـع هـل مـامـم التعـيت

أين يقوم المحافظ العقاري بتلقي الاعتراضات المحتملة ويقيدها في السجل الخاص بذلك ويتم العادية، 
المعدل  3788مارس  20المؤرخ في  81-88من المرسوم رقم  30معالجتها وفق أحكام المادة 

يكون له قوة الإلزام الخاص  الأطراف وتحرير محضر عن ذلك أين تكون له سلطة مصالحة ،والمتمم
ر محضر عدم إن المحافظ العقاري يحر حالات التي تكون فيها محاولات الصلح فاشلة فال أما في

( أشهر ابتداء من هذا التاريخ لرفع دعوى 88ليكون للمعترض أجل ستة ) ،للأطراف هالمصالحة ويبلغ
 وهو الإجراء الذي يبقي ،أمام الجهات القضائية المختصة وفق الإجراءات المحددة في هذا الإطار

يت للترقيم العقاري إلى غاية الفصل في الدعوى بحكم قضائي نهائي ليتم التقيد قعلى صفة التس
 .1بمنطوق هذا الأخير بعد صدوره 

تعد نشير هنا إلى أن التسوية في إطار حساب المجهول كانت تتم على نحو مخالف لذلك أين     
به في الحالات التي ترفق طلبات شهادة الترقيم العقاري المؤقت وتسلم للمعني بناء على طل

الغياب التام للسند، لتختلف مدة الترقيم العقاري المؤقت  في حالاتالتسويةبسندات غير كافية أو 
 التي تكون كالآتي: مدة الحيازة الممارسة على العقارحسب تقدير 

أشهر في ( 87): تكون مدة الترقيم أربعة ( أشهر07)مؤقت لمدة أربعة ترقيم عقاري  -أ     
( سنة يوم 30الحالات التي يتبين فيها من السند المرفق بالطلب أن مدة الحيازة تفوق خمسة عشر )

الحصول على المعلومات الناجمة عن التحقيقات التي قامت بها مديريتي أملاك الدولة ومسح 
 الأراضي.

 ي حالتين:سنتين فالمؤقت تكون مدة الترقيم لمدة سنتين:  مؤقت عقاري ترقيم  -ب     

                                                           
 ة في الفصل الثاني من هذا الباب المعنون بتسوية منازعات الترقيم العقاري المؤقت.يسنفصل في هذه الجزئ -1
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ل يستحي، في هذه الحالة يقدم الطالب عقدا عرفيا لكن حالة عدم إمكانية تحديد مدة الحيازة -5 
، ليبدأ حساب مدة السنتين من تاريخ ايداع الوثائق لهالفحص الدقيق القيام بتحديد تاريخ تحريره بعد 

 المسحية بالمحافظة العقارية.

ليبدأ حساب  يستند الطالب إلى واقعة الحيازة فلا يقدم أي سند،وهنا حالة الغياب التام للسند،  -2   
 الوثائق المسحية بالمحافظة العقارية. إيداعمدة السنتين كذلك من تاريخ 

تجدر الإشارة هنا إلى لأنه وبتطبيق مبدأ أن مدة السنتين المتعلقة بالترقيم العقاري المؤقت تحسب     
وأن طلبات التسوية يجب أن تقدم خلال نفس الأجل كذلك من  من تاريخ إيداع وثائق المسح من جهة

 على مدة أربعة أشهر ىكن أن تقل عن مدة السنتين بل وحتجهة أخرى، فإن مدة الترقيم المؤقت يم
سبتمبر  87بتاريخ الصادرة عن المديرية العامة للأملاك الوطنية  7836نصت التعليمة رقم  هوعلي

 . 1أشهر (87)الترقيم العقاري المؤقت لا تكون في كل الأحوال أقل من أربعة  على أن مدة 2887

وبانتهاء مدة الترقيم العقاري المؤقت دون تسجيل إي اعتراضات أو الحالات التي ترفض فيها      
الاعتراضات المسجلة من طرف المحافظ العقاري أو تسحب من مقدميها، فإن الترقيم يصبح نهائيا 

عقاري في حال ويتم إعداد الدفتر العقاري ويسلم للمستفيد، وهو ذات الإجراء الذي يقوم به المحافظ ال
صدور حكم قضائي نهائي فاصل في الدعوى المرفوعة ضد الترقيم العقاري المؤقت أين يقوم بترقيم 

 العقار نهائيا وإعداد وتسليم الدفتر العقاري لمن صدر الحكم لصالحه.

 الترقيم العقاري النهائي. -ثانيا

والذي يقضي  87-80لأمر رقم مكرر من ا 21على خلاف المبدأ العام الذي جاءت به المادة      
بترقيم العقارات التي تتم تسويتها في إطار حساب العقارات غير المطالب بها أثناء أشغال مسح 

ارد في هذا و ناء الستثنها من تاريخ إيداع الطلب، فإن الاالأراضي ترقيما مؤقتا لمدة سنتين يبدأ سريا

                                                           
التي جاءت ردا  2831جويلية  38ريخ بتا8877رقم  في مراسلتهاالمديرية العامة للأملاك الوطنية وقد أكدت ذلك  -1

على رسالة السيد مدير الحفظ العقاري لولاية ميلة والموجهة نسخة منها إلى السيد المدير العام للوكالة الوطنية لمسح 
كيفية التعامل مع  –الأراضي وإلى مدراء الحفظ العقاري و مدراء أملاك الدولة لكل الولايات، المتعلقة بحساب المجهول 

 .الملفات المودعة بعد مرور أجل السنتين في غياب السند
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في وذلك الدولة أو لأحدى الجماعات المحلية  لفائدة انهائيات محل التسوية ترقيم عقار الإطار هو 
ويتم تبليغ مدير أملاك  ،نتائج التحقيق أن العقار محل التسوية تعود ملكيته لهافيها  ت التي تبينحالاال

 على سبيل الإعلام.  ءالدولة وممثل الجماعة المحلية المعنية بهذا الإجرا

الدفتر العقاري  ادعدتنتهي بترقيم العقار نهائيا و إ بينما كانت التسوية في إطار حساب المجهول     
ويتعلق الأمر هنا  ،لهذا الأخير سند له حجية قانونية ت التي يكون حالااللصاحب الطلب في  هسلمتو 

ة ـــرسميـود الــالعق ،3783ة ـل سنــابت قبـخ ثــا تاريــة التي لهــرفيـود العــافة إلى العقـوص إضــعلى الخص
المعدة من  3788ديسمبر  30المؤرخ في  73-88قبل إصلاح مهنة التوثيق بالأمر رقم المحررة 

والقضاة الموثقين وحتى من طرف القضاة الشرعيين الذين كان يعترف أطرف كتاب الضبط الموثقين 
التي تتوفر لكاملة، مع ملاحظة أن هذه الحالات للعقود التي يحررونها بالرسمية والحجية القانونية ا

ها السندات التي لها حجية قانونية تقبل طلبات التسوية فيها مهما كان تاريخ إيداع وثائق المسح في
 .1بالمحافظة العقارية 

وبما أن التسجيل في حساب العقارات غير المطالب بها أثناء أشغال مسح الأراضي جاء كبديل      
لت في هذا الأخير وبقيت دون عن حساب المجهول فإن هذا التغيير خلف بعض الوضعيات التي سج

 على معالجتها بالكيفية الآتية: 2836أفريل  80المؤرخة في  7888تسوية، قد نصت التعليمة رقم 

 :2057ديسمبر  15العقارات المسجلة في حساب المجهول قبل تاريخ  -أ

ويتعلق الأمر هنا بالعقارات التي سجلت في حساب المجهول قبل صدور قانون المالية لسنة     
ر ــرر من الأمــمك 21ادة ــا المــاءت بهــديدة التي جــراءات الجــمعالجتها حسب الإجتتم والتي  2 2830

 مسـح الأراضيالب بها أثناء أشغال غير المط ي حساب العقاراتوذلك بعد إدماجها ف 87-80رقم 
على إمكانية إعادة دراسة الطلبات التي  2836أفريل  80المؤرخة في  7888وقد نصت التعليمة رقم 

                                                           
 .7836تحت رقم  2887سبتمبر  87التعليمة الصادرة عن المديرية العامة للأملاك الوطنية بتاريخ  -1
 –، المتعلقة بحساب المجهول 2831جويلية 38خ ــرياـبت8877م ـت رقـتحة ـلاك الوطنيـة للأمـامـة العـريـديـالم مراسلـة -

 .-كيفية التعامل مع الملفات المودعة بعد مرور أجل السنتين في غياب السند 
 58، ج.ر.ج.ج العدد 1827المتضمن قانون المالية لسنة  1824ديسمبر  78المؤرخ في  28 – 24القانون رقم  -2

 .1824ديسمبر  72الصادرة بتاريخ 
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أما بالنسبة  ،قبولها وتطبيق الإجراءات الجديدة عليهاو جل الأكانت محل قرار رفض بسبب انقضاء 
 ة أخرى.كانت محل قرار رفض لأسباب في الموضوع فلا يمكن قبولها مر التي للطلبات 

 :2051من قانون المالية لسنة  97العقارات المسجلة في حساب الدولة تطبيقا لأحكام المادة  -ب

المتضمن قانون المالية لسنة  2837ديسمبر  18المؤرخ في  38-37بصدور القانون رقم      
ل ـــــديـم تعـه، تــمن 88ادة ــوجب المـبم 87-80م ــر رقــي الأمـرر فـــمك 21ادة ـــج المذي أدر ـال 2830

ترقيم العقارات التي لم يطالب بها وأصبح الإجراءات المتعلقة بالتسوية في إطار حساب المجهول 
لكين المحتملين اإمكانية تسويتها لفائدة الم ي ترقيما نهائيا باسم الدولة معخلال عمليات مسح الأراض

اريخ إيداع وثائق المسح على مستوى ( سنة من ت30إذا تم تقديم الطلب خلال أجل خمسة عشر )
، وهذا بعد التحقيقات المعتادة التي تقوم بها المصالح المعنية و أخذ رأي لجنة المحافظة العقارية

خاصة تنصب لهذا الغرض، غير أن الواقع أثبت أن هذه الإجراءات لم يتم العمل بها نظرا للصعوبات 
الأراضي في بعض الولايات تسجل هذه العقارات  التي واجهتها أثناء التطبيق و جعل مصالح مسح

مباشرة باسم الدولة أو في حساب يسمى " الدولة مالكة مفترضة "، هو الأمر الذي يفرض تحويلها إلى 
حساب العقارات غير المطالب بها أثناء أشغال مسح الأراضي و تسويتها وفق الإجراءات التي تحكمه 

لعقارات المسجلة في حساب " الدولة مالكة مفترضة " فهو لا لكن حسب وضعية كل حالة، فبالنسبة ل
يطرح أي صعوبة على اعتبار أنها حالات يسهل التعرف عليها وأن الترقيم العقاري ليس نهائيا، أما 

ها إلى الحساب الجديد تستدعي لبالنسبة للعقارات التي سجلت مباشرة باسم الدولة فإن عملية تحوي
الدولة  باسمالتسكد المسبق من خلال استمارات التحقيقات المسحية المصادق عليها من أن تسجيلها 

 .1ناتج عن عدم إمكانية تحديد مالكيها أثناء عملية المسح 

جود في الأخير نشير إلى أنه وإضافة لما ذكر في المطلب الأول المتعلق بالتسوية في حال و      
الناتجة عن العدد المعتبر لحالات كثرة الطلبات بسبب  احترام الآجال عمليا استحالةسندات مشهرة من 

حالة عدد معتبر منهم خاصة في السنوات الأخيرة أين تم إنقص الموظفين و اب التسجيل في هذا الحس
إلى التسخر ذي أدى العدم احترام الآجال من طرف المسؤولين المعنيين، و دون تعويضهم على التقاعد

                                                           
 .2836أفريل  80 الصادرة عن المديرية العامة للأملاك الوطنيةبتاريخ 7888التعليمة رقم  -1
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 عدم إحترام التسلسل الزمني لإيداع طلبات التسويةخلق وضعية أخرى تمثلت في و في معالجة الطلبات 
على إرساليات  ردودالتسريع آجال التسوية من خلال تسريع آجال الوساطاتل التدخلات وعن الناتجة

بالتسوية وإعطاء قراءات مختلفة ح المكلفة ـدم التنسيق بين المصالـالمحافظة العقارية، وكذا ع
ومتعارضة للنصوص القانونية والتنظيمية التي تؤطر العملية، حيث تم تسجيل العديد من الصعوبات 

ار ــة العقـاقـاق بطـن إرفــات عـولايـن الـديد مـح الأراضي في العـح مسـالـاع مصـامتنـق بــا تعلـة مـخاص
(T10وبط )ق ــاقة التحقيــ(T07) ردهم على إرسال المحافظ العقاري مشترطين مقابل ذلك  نـضم

 ة الأشخاص الطبيعية أو المعنويةــن هويــيـر في تعيـيـر تغيـاضـن محـخ مـة بنســم المسبقــموافاته
(PR12 كما أن التسوية في حال تدعيم الطلب بسند رسمي غير مشهر ينتج عنها ترقيم العقارات ،)

لمدة سنتين ابتداء من تاريخ إيداع الطلب خلافا لما كان معمولا به في إطار حساب  اترقيما مؤقت
المجهول رغم الإقرار بحجيته وإثباته لحق الملكية العقارية، وهو ما يخلق تناقضا بين النصوص 

نفس السندات يستفيد مقدموها في الحالات العادية أن القانونية وهنا نتساءل عن مبرر ذلك مع العلم 
 .81-88من المرسوم رقم  32من ترقيم نهائي طبقا لنص المادة 

 وإضافة إلى حالات التسجيل في حساب العقارات غير المطالب بها أثناء أشغال المسح توجد    
تقصير إدارة مسح ب لأسباب تتعلق حالات التسجيل باسم أشخاص لا تربطهم أي علاقة بالعقار

، ليتم تسوية هذه ة المواطن بدرجة أقلرجة الأولى ولا مبالابالدفي إنجاز عملية المسح الأراضي 
توجد حالات ميدانية أخرى تتعلق باستبعاد بعض  ، كمافس الإجراءات المشار إليها أعلاهالحالات بن

 مناطقراضي وتصنف على أنها  المناطق ضمن أقاليم بعض البلديات من عمليات المسح العام للأ
 36881وقد أكدت التعليمة الصادرة عن المديرية العامة للأملاك الوطنية تحت رقم  للمسح غير قابلة

أن هذه الوضعية لا تستند إلى أي أساس قانوني أو تنظيمي وهي تلحق الضرر بالمالكين المفترضين 
وعليه ونظرا لتشابه هذه الحالات مع حالات التسجيل في حساب  ،للعقارات الواقعة داخل تلك المناطق

لمجهول أوجبت ذات التعليمة التكفل بتسوية وضعية العقارات الواقعة في تلك المناطق بنفس ا

                                                           
بكيفية  المتعلقة 3688تحت رقم  2886فيفري  20التعليمة الصادرة عن المديرية العامة للأملاك الوطنية بتاريخ  -1

 تسوية حالات المناطق غير قابلة للمسح.
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أما بعد هذا  2836حساب المجهول هذا قبل تاريخ صدور قانون المالية لسنة الإجراءات تسوية 
 .   طالب بها أثناء أشغال مسح الأرضيالتاريخ فإنها تسوى في إطار حساب العقارات غير الم
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تسوية منازعات الترقيم 

 المؤقت.العقاري 
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 الفصل الثاني:

 المؤقت.العقاري تسوية منازعات الترقيم 

المعدل  3788مارس 20المؤرخ في  81-88 رقم من المرسوم 33المادة  المشرع في ألزم     
 استلامالقيام بعملية ترقيم العقارات الممسوحة في السجل العقاري بمجرد والمتمم المحافظ العقاري 

يعتبر  2بذلك تلك الوثائق الذي يثبت في المحضر الخاص  استلام، وعليه فإن تاريخ 1الوثائق المسحية
هذا بالنسبة للعقارات التي يحوز مالكوها على سندات  مرجعا في عملية الترقيم في السجل العقاري 

ة فإن أما بالنسبة للعقارات التي يفتقر حائزوها إلى سندات ملكية مشهر ، ملكية مشهرة والتي ترقم نهائيا
المتضمن  2836ديسمبر  28المؤرخ في  36-36الأمر كان كذلك إلى غاية صدور القانون رقم 

أين أصبح يبدأ سريان الترقيم العقاري المؤقت من تاريخ إيداع طلب  3 2837قانون المالية لسنة 
لين الترقيم في السجل العقاري على مستوى المحافظة العقارية من طرف الشخص أو الأشخاص المسج

 في وثائق مسح الأراضي.

ومادامت عملية الترقيم العقاري تستند على الوثائق المسحية فإن هذه الأخيرة هي من تحدد نوع الترقيم 
العقاري وبالتالي طبيعة الوثائق المسلمة كنتيجة لذلك، فإذا كانت تلك الوثائق تشير إلى أن العقار 

                                                           
في التشريع الجزائري، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم بوقرة العمرية، إثبات الملكية العقارية الخاصة  -1

 .288-257، ص ص 1826-1827، 82السياسية، جامعة باتنة
 .82أنظر النموذج الخاص بمحضر استلام وثائق مسح الأراضي العام بالملحق رقم  -2
ديسمبر  15لمؤرخ في ا 28-28من القانون رقم  74عدلت بموجب المادة  54-57من الأمر رقم  22المادة  -3

 .1828ديسمبر  78الصادرة بتاريخ  57، ج.ر.ج.ج العدد 1827المتضمن قانون المالية لسنة  1828
 1827المتضمن قانون المالية لسنة  28-24من القانون رقم  67للإشارة فإن ذات المادة عدلت بموجب المادة  -   

 21الموافق  2777ذي القعدة عام  8المؤرخ في  54-57رقم من الأمر  22أين حررت كالآتي: " تعدل أحكام المادة 
 والمتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتسسيس السجل العقاري كمايستي: 2757نوفمبر سنة 

: يقوم العون المكلف بمسك السجل العقاري بترقيم العقارات الممسوحة في السجل العقاري على أساس 22المادة    
 وثائق المسح ".
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على وثائق المسحية كان على أساس الحيازة كان الترقيم بدون سند مثبت لحق الملكية أي أن التدوين 
 مؤقتا للمدد المنصوص عليها قانونا.

ثبت المشهر الذي يصفة التسقيت للترقيم العقاري في الحالات التي ينعدم فيها السند  وقد أقر المشرع 
 العقاري  ن من عملية الترقيميذوي المصلحة أي الأشخاص المتضرر ل منحيحق الملكية العقارية ل

وفق التي تنشس النزاعات  ةيتم تسويو تقديم اعتراضاتهم واحتجاجاتهم،  فرصة من أجلالمؤقت 
 .ية المتعلقة بذلكقانونفي النصوص الالإجراءات المحددة 

هذا نازعات الناتجة عن المؤقت في المبحث الأول ثم تسوية المالعقاري وسنتناول مفهوم الترقيم      
 الثاني.في المبحث  الترقيم

 المبحث الأول:
 المؤقت.العقاري مفهوم الترقيم 

أن محضر تسليم وثائق  نجد 81-88 رقم من المرسوم 87 و 86تين ص المادبالرجوع إلى ن    
الذي يخص قسم أو مجموعة أقسام من البلدية المعنية بعملية المسح يجب أن يكون  الأراضي مسح

( أشهر 87)أربعة من تاريخ الإيداع ولمدة  ابتداءأيام  (86)ثمانية محل إشهار واسع في أجل أقصاه 
ة  تحديد حقوق الملكية العقارية والحقوق العينية الأخرى وشهرها في ، والهدف من ذلك هو 1كامل
 حقوقهممن تسلم كل وثيقة تثبت  ةـوق العينيـالحق ابـأصح ن وـن المالكيــتمكيالي ـاري وبالتـل العقـالسج

                                                           
المعدل  3772أفريل  88المؤرخ في  317 -72رقم التنفيذي من المرسوم  33المادة لفقرة الأخيرة من تنص ا -1

 28إعداد مسح الأراضي العام، ج.ر.ج.ج العدد المتعلق ب 3788مارس  20المؤرخ في  82-88والمتمم للمرسوم رقم 
المنصوص عليه في الفقرة السابقة عند الانتهاء من على: " ... يمكن أن يتم الإيداع  3772أفريل  86الصادرة بتاريخ 

الأشغال التقنية المتعلقة بقسم أو مجموعة أقسام إذا كان القيام بعمليات مسح الأراضي على مستوى تراب البلدية يتطلب 
 مدة تفوق السنة ".

لام بعد إيداع وثائق ثبت في الواقع العملي أن بعض المحافظين العقاريين يتسخرون في إمضاء محاضر الاست -   
مسح الأراضي لمدة تكون معتبرة في بعض الحالات دون أسباب قانونية وموضوعية، وهو ما تسبب في فقدان حداثة 

و يتطلب وقت و جهد إضافيين لتحيينها خاصة إذا تمت معاملات خلال هذه المرحلة، كما  ومصداقية الوثائق المسحية
من خلال توقيف المعاملات العقارية وتسخير الاستفادة من الترقيمات العقارية تسبب ذلك في تعطيل مصالح المواطنين 

تحت  2838جانفي  28وقد تدخلت المديرية العامة للأملاك الوطنية لمعالجة الوضع بإصدارها لمذكرتين الأولى بتاريخ 
 .1788تحت رقم  2831أفريل  87والثانية بتاريخ  037رقم 
 .81محضر استلام وثائق مسح الأراضي العام بالملحق رقم لب نشر طأنظر النموذج الخاص ب -   
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أين  السندات المقدمة للمحافظ العقاري حسب حجية  المسلمةعلى العقارات الممسوحة، لتختلف الوثائق 
يكون الترقيم نهائيا ويسلم دفتر عقاري في حال تقديم سندات أو عقود أو وثائق أخرى مقبولة طبقا 

مؤقت عقاري ويكون الترقيم مؤقتا وتسلم شهادة ترقيم  1للتشريع المعمول به لإثبات حق الملكية العقارية
 تلك السندات المثبتة لحق الملكية. انعدامفي حال 

المؤقت في المطلب الأول ثم إلى العقاري و حالات الترقيم سنتطرق في هذا المبحث إلى أنواع و      
 المؤقت في المطلب الثاني.العقاري آثار الترقيم 

 المطلب الأول:

 المؤقت.العقاري أنواع الترقيم 

في حال عدم وجود سندات تثبت حق الملكية العقارية يقوم المحافظ العقاري طبقا للمعلومات     
ناء على طلب الشخص أو الأشخاص المسجلين في وثائق مسح بو المدونة على الوثائق المسحية 

( 82مؤقتا لمدة )عقاريا أشهر أو ترقيما  (87)أربعة مؤقتا لمدة عقاريا ترقيم العقارات ترقيما الأراضيب
 يبدأ سريانها من تاريخ إيداع الطلب.حسب الحالة،  سنة

 الفرع الأول:

 ( أشهر.07المؤقت لمدة أربعة )العقاري الترقيم 

المعدل والمتمم فإن المحافظ العقاري يقوم بترقيم  81-88رقم من المرسوم  31تطبيقا لنص المادة     
طلب الترقيم في تسري من تاريخ إيداع  ،أشهر( 87)العقارات الممسوحة ترقيما مؤقتا لمدة أربعة 

السجل العقاري على مستوى المحافظة العقارية من طرف الشخص أو الأشخاص المسجلين في وثائق 
هؤلاء  دات ملكية قانونية وكانلمالكين الظاهرين سنلفيها لا يكون التي  تفي الحالا مسح الأراضي

الملكية عن طريق التقادم  المصرحون يمارسون حسب الوثائق المسحية حيازة تسمح لهم باكتساب
( أشهر مرتبط بممارسة الحيازة 87الترقيم العقاري المؤقت لمدة أربعة ) المشرعجعل قد و ، المكسب

                                                           
 المتعلق بتسسيس السجل العقاري. 3788مارس  20المؤرخ في  81 -88من المرسوم رقم  32المادة  -1
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لملكية العقارية عن طريق التقادم المكسب، وهي الحيازة المنصوص القانونية التي تسمح باكتساب ا
 عليها في القانون المدني التي يجب أن يتوفر ركنيها:

 المتمثل في وضع اليد من خلال مباشرة أعمال مادية على العقار من بناء وغرس. :المادي -

المتمثل في نية مباشرة تلك الأعمال للحساب الخاص كحائز للعقار وصاحب حق عيني  :المعنوي  -
 عليه.

ومدتها  1ة مستمرة وغير مؤقتة وخالية من عيب الإكراه والالتباسـازة هادئة علنيـوأن تكون الحي     
دها ( سنوات في حال اقترانها بحسن النية واستنا38( سنة بدون انقطاع أو عشر )30خمسة عشر )

 .2إلى سند صحيح

( أشهر 87)وعليه فإثبات الحيازة التي يتم على أساسها ترقيم العقارات ترقيما مؤقتا لمدة أربعة      
 يمكن أن يكون بسندات رسمية أو عرفية كما قد تكون بدون سند.

  

                                                           
 المتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم 2757سبتمبر  16المؤرخ في  78-57من الأمر رقم  888المادة  -1

 .3780سبتمبر 18الصادرة في  86ج.ر.ج.ج العدد 
 :للتفصيل أكثر يمكن الإطلاع على - 

، منشسة المعارف -أسباب اكتساب الملكية العقارية -عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني -   
 .587، ص 1884بالإسكندرية، مصر، 

راسة في القانون اللبناني والقانون المصري، دار النهضة العربية عبد المنعم الصدة، الحقوق العينية الأصلية، د -
 .727لبنان، ص  –للطباعة والنشر، بيروت 

أحمد برادي، التملك عن طريق التقادم المكسب وأثره بين الشريعة والقانون المدني الجزائري، مذكرة ماجستير  -
 .47.41، ص.ص 1887-1888، تخصص شريعة وقانون، كلية العلوم الإسلامية، جامعة الجزائر

، المنشور في مجلة 1884جوان  17الصادر بتاريخ  178177وقد جاء في قرار المحكمة العليا  ملف رقم  -   
على أنه لا يعتد بالأجل المقرر للتقادم المكسب في مواجهة فاقد أهلية  1884المحكمة العليا العدد الأول لسنة 

 التقاضي.
 المتعلق بالقانون المدني. 2757سبتمبر  16المؤرخ في  78-57الأمر رقم  من 818و  815المادتين  -2
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 سند:موجب بالقانونية إثبات الحيازة  -أولا

أشهر ( 87)لمدة أربعة مؤقت ي يمكن أن تكون الحيازة التي يستفيد صاحبها من ترقيم عقار      
( 30عرفية شريطة أن لا تقل المدة المثبتة فيها عن خمسة عشر )سندات ة أو يرسم مدعمة بسندات

 سنة. 

 السندات الرسمية:  -أ

بالملكية لتحرير السندات الرسمية المتعلقة وهي السندات الصادرة عن الأشخاص المؤهلين قانونا      
، ومادام 1وفي حدود سلطتهم واختصاصهم العقارية وفقا للأشكال والإجراءات التي يحددها القانون

أشهر يستند إلى الحيازة فقط فالأكيد أن هذه العقود لا تثبت ( 87)الترقيم العقاري المؤقت لمدة أربعة 
الملكية العقارية وإنما تثبت واقعة الحيازة التي تكتسب على أساسها الملكية العقارية، لتنحصر هذه 

 السندات في شهادة الحيازة والأحكام القضائية. 

 شهادة الحيازة: -5

لس الشعبي البلدي في حدود سلطاته واختصاصاته يعده ويسلمه رئيس المج سميإهي سند حيازي     
القانونية لحائز العقار الذي تتوفر في حيازته الشروط التي يتطلبها والإجراءات وطبقا للأشكال 

ن ــالمتضم 20-78 مـرق انون ــمن الق 17ادة ــوجب المـري بمــرع الجزائـا المشـوقد استحدثه، 2القانون 
 .4 207 -73م ــــذي رقـــوم التنفيـــرسـوجب المـا بمــا وتسليمهــدادهـات إعــد كيفيد  ــح، لت  3اري ــه العقـــوجيـالت

                                                           
القانون المدني على: " العقد ق بالمتعل 2757سبتمبر  16المؤرخ في  78-57من الأمر رقم  714تنص المادة  -1

ي الشسن الرسمي عقد يثبت فيه موظف أو ضابط عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم لديه أو ما تلقاه من ذو 
 وذلك طبقا للأشكال القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه ".

ة في التشريع الجزائري، الطبعة ـة الخاصـة العقاريـة سندات الملكيـر وتسويـعبد العزيز محمودي، آليات تطهي  -2
 .281، ص2838الثانية، دار بغدادي للطباعة والنشر والتوزيع، الرويبة )الجزائر(، 

 ، المعدل والمتمم.المتضمن التوجيه العقاري  3778ر نوفمب 36المؤرخ في  20-78رقم القانون  -3
ات إعداد شهادة الحيازة المتعلق بتحديد كيفي 3773جويلية  36المؤرخ في  207 -73المرسوم التنفيذي رقم  -4

 .وتسليمها
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ة ـة وضعيـة وتسويـاريـة العقـر الملكيـرع لتطهيـه المشـد إداري أستحدثـي سنـازة هــادة الحيـفشه     
م تحرر ــة التي لـاصـالخ كلاـمالأن ـة ضمــالمصنف 1(اريةـالعالأراضي )ة ـــر المبنيــارات غيـالعق
في هذه الشهادة لتخضع  2سنهاعقود ملكية والواقعة في المناطق غير الخاضعة لعملية المسح ــبش

، وهي بذلك تطبيق وترجمة 3الأخير لعمليات الإشهار على مستوى المحافظة العقارية المختصة إقليميا
المتعلق بالتوجيه العقاري التي تلزم كل حائز لملكية عقارية  20-78من القانون رقم  18لمفهوم المادة 

أي  3778أن يكون له سند قانوني يبرر ويثبت هذه الحيازة و تعكس توجه الدولة لمرحلة ما بين 
عقارات التي لها شهادة حيازة في إطار عمليات مرحلة اقتصاد السوق، ليتم تصفية الوضعية القانونية لل

 32المؤرخ في  87-80المسح العام للأراضي وتسسيس السجل العقاري المؤسسة بموجب الأمر رقم 
 .4 3780نوفمبر 

إن تقديم شهادة الحيازة لا يكفي للاستفادة من الترقيم المؤقت لمدة أربعة أشهر بل لا بد من أن      
( سنة كاملة، ليتم التسكد من ذلك بالنظر إلى تاريخ إشهار 30بلغت خمسة عشر ) تكون مدة الحيازة قد

( عشر سنة استفاد صاحبها من 30شهادة الحيازة واحتساب المدة من ذلك التاريخ، فإن بلغت خمسة )
( أشهر وإن لم تبلغ تلك المدة وجب النظر في مدة الحيازة قبل 87)الترقيم العقاري المؤقت لمدة أربعة 

 وجمـع المـدتيــــنازة ــادة الحيــادة من شهــق بملف طلب الاستفـرفـح المـاد على التصريـار بالاعتمـالإشه

                                                           
مبنية وهذا يعد مخالفة لمحتوى المادة ددا كبيرا من شهادات الحيازة حررت على أراضي ـارة إلى أن عـدر الإشـتج -1

 المتضمن التوجيه العقاري. 20 – 78وما يليها من القانون رقم  17
 .207-73من المرسوم التنفيذي رقم  82والمادة  20-78من القانون رقم  17المادة  -2

 .72مجيد خلفوني، نظام الشهر العقاري في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص -  
المنشور في مجلة  11728ملف رقم  2888جانفي  36وقد جاء في القرار الصادر عن المحكمة العليا بتاريخ  -  

أن: " المبدأ: لا تحرر شهادة الحيازة إلا على أراضي الملكية الخاصة التي لم  2888المحكمة العليا العدد الأول لسنة 
 .".  تحرر عقودها ولم يتم إعداد سجل مسح الأراضي فيها..

 .207 -73من المرسوم التنفيذي رقم  30والمادة  20-78من القانون رقم  73المادة  -3
من  331بمناسبة إشهار شهادة الحيازة يقوم المحافظ العقاري بإنشاء بطاقة عقارية مؤقتة طبقا لنص المادة  -   

 المعدل والمتمم. 3788مارس  20المؤرخ في  81-88المرسوم رقم 
 المتعلق بالتوجيه العقاري. 3778نوفمبر  36المؤرخ في  20-78من القانون رقم  78المادة  -4
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 ( سنة استفاد صاحبها من هذا الترقيم 30فإن بلغت المدة الإجمالية خمسة ) (قبل الإشهار وبعده )
 ن لم تبلغ المدة دخلت في حالات الترقيم العقاري المؤقت لمدة سنتين. وإ 1العقاري 

 :الأحكام القضائية -2

الصادرة عن مختلف الجهات القضائية  2النهائيةالقضائيةوالقرارات الأحكام الأوامر و وهي مجموع     
دون أن اري المؤقت ـالعقم ـمحل الترقي ارـازة العقــق بحيـيتعلزاع ــن ل فيــالفص اــالتي يكون موضوعهو 

لأحكام المتعلقة بحماية ا ،ومثال هذه الأحكام القضائية رق و تفصل في حق الملكية العقاريةـتتط
 .3التي يكون منطوقها استرداد الحيازة أو منع التعرض لها أو وقف الأعمال الجديدةالحيازة 

يم العقاري المؤقت في الاستناد إلى وتظهر أهمية هذه الأحكام في إثبات مدة الحيازة عند الترق     
تاريخ صدورها أو تاريخ الوقائع الثابتة فيها لتقدير مدة الحيازة، فإذا كان هذا التاريخ سابق عن عملية 

 لهذا دمالمقـز ـوغ مدة التقادم المكسب كان للشخص الحائـ( سنة أي بل30مسح الأراضي بخمسة عشر )

                                                           
على: " ... لا تقبل العريضة إلا إذا كانت  207 -73من المرسوم التنفيذي رقم  82تنص الفقرة الأخيرة من المادة  -1

الأقل وكان الأمر متعلقا بسراضي من قانون الإجراءات المدنية منذ سنة على  731الحيازة ممارسة وفق أحكام المادة 
 الملكية الخاصة التي لم تحرر عقودها وتقع في بلدية أو جزء من بلدية لم يتم مسح الأراضي فيها ".

وطنية أين أكدت التعليمة الصادرة عنها بتاريخ ـلاك الـللأم ةـامـة العـديريـه المـارت عليـذي سـه الـوجـو التـذا هـه -    
 81-85على أن الطلبات المقبولة لإجراء تحقيق عقاري في إطار القانون رقم  87158حت رقم ت 1828أفريل  27

المتضمن تسسيس إجراء لمعاينة حق الملكية العقارية وتسليم سندات الملكية عن طريق  1885فيفري  15المؤرخ في 
تفوق مدة إشهارها عند تاريخ تقديم  مدعمة بشهادة حيازة مشهرة بالمحافظة العقارية يجب أنتحقيق عقاري والتي تكون 

رغم ذلك إلا أنه هناك ر يفوق هذه المدة، ( سنة أو كان جمع مدتي الحيازة قبل وبعد الإشها27الطلب خمسة عشر )
مشهرة ( أشهر كلما كان للعقار شهادة حيازة 84من المحافظات العقارية من تقوم بالترقيم العقاري المؤقت لمدة أربعة )

وهو ما يعد مخالفة لهذا التوجه وتناقضا مع الأحكام و المبادئ  ة فيها أو في الملف المرفقن المدة المثبتبغض النظر ع
 . التي تحكم التقادم المكسب

لإجراءات المدنية المتضمن قانون ا 1888فيفري  17المؤرخ في  87-88من القانون رقم  88حددت المادة  -2
 لأوامر والأحكام والقرارات القضائية.مفهوم الأحكام القضائية با والإدارية

 المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم. 78-57من الأمر رقم  816إلى  825المواد  -3
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المذكورة أعلاه وبالتالي يرقم العقار الذي يحوزه ترقيما مؤقتا لمدة  31الحكم الاستفادة من أحكام المادة 
من نفس المرسوم ويتم  37( أشهر، وإذا كانت المدة أقل من ذلك استفاد من أحكام المادة 87أربعة )

 ترقيم العقار الذي يحوزه ترقيما مؤقتا لمدة سنتين.

قادم المكسب للملكية العقارية من اختصاص ليكون البحث في الأحكام القضائية وتقدير مدة الت     
 المحافظ العقاري وتحت مسؤوليته.

 السندات العرفية: -ب
من أن الترقيم العقاري المؤقت يقوم على التقادم المكسب فإنه لا يشترط توفر سندات  انطلاقا    

سندات  العرفية هيسندات رفية متى توفرت شروط الحيازة، والرسمية بل يكفي الاستناد إلى سندات ع
صادرة عن الأفراد دون تدخل الأشخاص المؤهلين قانونا لتحرير السندات الرسمية ولا تخضع لشكليات 

ه " ـلى أنـدني عـون المـانـن القـم 2ررـمك 128ادة ــار المــذا الإطـي هـد نصت فـ، وق1معينة في تحريرها
رر ـكمح ،لدام الشكــومي أو انعـابط العمـالض ةـاءة أو أهليـدم كفـي بسبب عـر رسمـيعتبر العقد غي

 أن بـازة يجـالحيات ـد به في إثبـرفي المعتـد العــذلك فالعقـوب ،راف"ــل الأطـن قبـا مـوقعـان مـرفي إذا كـع
 : 2 تتوفر فيه الشروط الآتية

                                                           
 1887ات الحلبي الحقوقية، بيروت لبنان ن قاسم، أصول الإثبات في المواد المدنية والتجارية، منشور ـد حسـمحم  -1

 .277ص 
المنشور في مجلة المحكمة  788827ملف رقم  1887ماي  28جاء في قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ  -   

أنه : " المبدأ: تقوم الملكية على أساس التقادم المكسب عند توفر شروط الحيازة ولا  1887العليا العدد الثاني لسنة 
 يشترط فيها توفر السند الصحيح...".

   ق ــم التوثيـن تنظيــالمتضم 2758ر ديسمبــ 27ـؤرخ في الم 72-58م ـر رقـمن الأم 21ادة ـنص الموع إلى ـبالرج -2
جانفي  82بعد )الملغى( فإن جميع العقود العرفية الواردة على العقار والمحررة بعد تاريخ دخول الأمر حيز التطبيق )

الفته في الكثير من المرات بموجب نصوص قانونية ( تكون باطلة بطلانا مطلقا، لكن هذا المبدأ قد تمت مخ2752
وأحكام قضائية وبالتالي بقى الموضوع محل تناقضات على المستوى القانوني وعلى مستوى التطبيقات القضائية، غير 

فيفري  28أنه تجب الإشارة في هذا الإطار إلى أن اجتهاد المحكمة العليا في القرار الصادر عن الغرف مجتمعة بتاريخ 
قد فصل في الأمر وأكد أن  2775والمنشور في مجلة المحكمة العليا العدد الأول لسنة  276276تحت رقم  2775

العقد العرفي يعد باطل بطلانا مطلقا لكونه يخضع لإجراءات قانونية تخص النظام العام لا يمكن للقاضي أن يصححها 
 ت البيع. بالحكم على الأطراف بالتوجه أمام الموثق للقيام بإجراءا
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يجب أن يكون العقد العرفي مكتوب من أي شخص كان فالكتابة هي الوسيلة  الكتابة والتوقيع: -3
فقد تكون  ،التي توضح وتبين واقعة الحيازة دون أن يشترط في هذه الكتابة شكلا أو طريقة معينين

بخط اليد أو بآلة راقنة وباللغة العربية أو بلغة أخرى، كما يجب أن يكون العقد موقعا من طرف محرر 
طرافه وكذا الشهود وذلك تسكيدا على صدور العقد من الموقعين عليه ودلالة على موقفهم منه العقد وأ

واللقب والتوقيع الخاص المرفق بالبصمة، فالكتابة  الاسمليكون التوقيع عادة بكتابة  ،ورضاهم بمحتواه 
المتعلقة بالحيازة والتوقيع هما اللذان يمكنان المحافظ العقاري من التسكد من محتوى العقد والوقائع 

 . 1وهوية أطرافه

لعقد العرفي إضافة إلى الكتابة والتوقيع المشار إليهما أعلاه يجب أن يكون ل التاريخ الثابت: -2   
بعد  طبيـق أيتوثيق حيزالتال ول قانون ـدخبعد ازة تاريخ ثابتـدة الحيـات مـه في إثبـاج بـن الاحتجـالذي يمك

من القانون  126استنادا لنص المادة ثابت العرفي ، ويكون تاريخ العقد 2 3783سنة أول جانفي 
 من: ابتداءالمدني 

وهي حالات تنحصر في  تسجيل المختصة:يوم تسجيله في مكتب الطابع والتسجيل بمصالح ال    *
الذي يسمح بتسجيل العقود  37613تاريخ صدور قانون المالية التكميلي لسنة  3761المدة من جوان 

ى النص الذي يسمح الذي يلغ4 3771ن المالية لسنة تاريخ صدور قانو  3772ة و ديسمبر لعرفيا

                                                           
من القانون المدني على: " يعتبر العقد العرفي صادرا ممن كتبه أو وقعه أو وضع عليه  715وقد نصت المادة  -1

 بصمة إصبعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه...".
، كلية الحقوق زهدور إنجي هند، حماية التصرفات القانونية وإثباتها في ظل نظام الشهر العقاري، أطروحة دكتوراه  -   

 .76-77، ص.ص 1826-1827والعلوم السياسية، جامعة وهران، 
المتضمن مهنة التوثيق حيز التطبيق، لأنه قبل هذا التاريخ يكون للعقد العرفي  72-58أي بعد دخول الأمر رقم  -2

لترقيم النهائي طبقا الذي له تاريخ ثابت حجية قانونية ويكون دليلا على حق الملكية وبالتالي يستفيد صاحبه من ا
 21المعدل والمتمم وهذا ما أكدته المحكمة العليا في القرار الصادر بتاريخ  67-56من المرسوم رقم  21لأحكام المادة 

والذي جاء فيه: " المبدأ:  1886المنشور في مجلة المحكمة العليا العدد الأول لسنة  748258ملف رقم  1886أفريل 
 الثابتة التاريخ وغير المشهرة صحيحة ومنتجة آثارها..." (72-58الأمر رقم )قانون التوثيق  العقود المحررة قبل صدور

 .2830المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة   2830جوان  32المؤرخ في 23-30رقم القانون  -3
 .2880نون المالية لسنة االمتضمن ق 2880جانفي  28 المؤرخ في 32-80رقم  مرسوم التشريعيال -4



 الإجراءات الإدارية لتسوية منازعات الترقيم العقاري.      الباب الأول                  
 

71 
 

، ليتم إجراء التسجيل بإيداع النسخ الأصلية للعقد العرفي لدى مصلحة 1العرفية بتسجيل تلك العقود
التسجيل والطابع والمواريث المختصة هذه الأخيرة التي تقوم بوضع تسشير التسجيل وتاريخه على 
النسخة التي ترجع إلى الأطراف وتحتفظ بالنسخة الثانية وهذا مقابل دفع الرسوم وبذلك يكون للعقد 

 .2ثابت العرفي تاريخ 

: أي أنه يتم التطرق بمناسبة تحرير عقد يوم ثبوت مضمونه في عقد آخر حرره موظف عام*     
رسمي من طرف موظف عام مؤهل قانونا لذلك إلى مضمون العقد العرفي وذلك بذكر المعلومات 

والثمن والبيانات اللازمة التي تضمنها، أين يتم التطرق إلى ملخص العقد وأطرافه وتعيين العقار 
المصرح به، ليكون تاريخ تحرير العقد الرسمي هو التاريخ الثابت للعقد العرفي الذي يحتج به لإثبات 

 مدة الحيازة.

: يكتسب العقد العرفي تاريخا ثابتا من تاريخ يوم التأشير عليه على يد ضابط عام مختص*     
ه، كسن يؤشر على العقد العرفي التسشير عليه من طرف ضابط عام مختص بذلك أثناء قيامه بوظيفت

طلع أو إشارة بما يفيد أنه قدم له وا القاضي بمناسبة الفصل في نزاع معروض وذلك بوضع أي عبارة
 عليه .

ويكتسب العقد العرفي تاريخا ثابتا كذلك من  وإمضاء:يوم وفاة أحد الذين لهم على العقد خط *      
 عليه سواء كانوا أطرافا أو شهودا خطهم  اوضعو أو تاريخ وفاة أحد الأشخاص الذين وقعوا 

                                                           
المنشور في مجلة  727152تحت رقم  1887ديسمبر  12وقد جاء في قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ  -1

بمصلحة  عقد العرفي ثابتا من تاريخ تسجيلهأنه: " ... المبدأ: يكون تاريخ ال 1886المحكمة العليا العدد الثاني لسنة 
 .التسجيل التابعة لوزارة المالية

المعدل  المتضمن قانون التسجيل، 2756سمبر دي 87المؤرخ في المؤرخ في  287-56من الأمر رقم  87المادة  -2

 .2755ديسمبر  28، الصادرة بتاريخ 82ر. ج. ج العدد  .والمتمم، ج

والعلوم شيخ سناء، الشكلية في إطار التصرفات العقارية بين التشريع والقضاء، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق  -   
 .67-68، ص.ص 1821-1822، -تلمسان–السياسية، جامعة أبوبكر بلقايد 
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ويكون تاريخ  أو ضامنين، فتكون بذلك واقعة الوفاة دليلا قاطعا على أن تاريخ تحرير العقد سابق لها
 .1هذه الواقعة هو التاريخ الثابت للعقد العرفي المقدم

إن ثبوت تاريخ تحرير العقود العرفية في الحالات المشار إليها أعلاه يسمح بحساب مدة الحيازة      
( سنة حتى يستفيد صاحب العقد العرفي من الترقيم 30والتي يجب أن لا تقل عن خمسة عشر )

 .81-88من المرسوم رقم  31( أشهر طبقا لأحكام المادة 87المؤقت لمدة أربعة )

سبة لحالة إثبات تاريخ تحرير العقد العرفي بالتسجيل في مصلحة التسجيل والطابع والمواريث فبالن     
فلا يطرح أي إشكال طالما أن عملية التسكد من هذا الإجراء سهلة وبسيطة وأن الفترة التي أجاز فيها 

 ـاليـوبالتـ 3772ر ــوديسمب 3761وان ــن جـر بيــرة التي تنحصـــة هي الفتـود العرفيـل العقــون تسجيـانـالق
 31فإن مدة الحيازة تفوق مدة التقادم المكسب في كل الحالات هذا بالنسبة للعقارات الممسوحة بعد 

أما قبل هذا التاريخ فتحتاج إلى التثبت من أن تسشيرة التسجيل يفوق تاريخها خمسة  2886جانفي 
العقد العرفي بثبوت مضمونه في عقد آخر ( سنة، أما بالنسبة لحالة إثبات تاريخ تحرير 30عشر )

حرره موظف عام وحالة التسشير عليه على يد ضابط عام مختص فيتم التسكد بسن مدة الحيازة تفوق 
( سنة من طرف المحافظ العقاري بمجرد الإطلاع على تلك الوثائق، لتبقى حالة 30خمسة عشر )

ذين لهم على العقد خط وإمضاء غاية في الصعوبة إثبات تاريخ تحرير العقد العرفي بواقعة وفاة أحد ال
وهو الأمر  2للمتوفيلأنها توجب على المحافظ العقاري الفصل في مسسلة انتساب الخط أو التوقيع 

 الذي يحمله مسؤولية تفوق منصبه كموظف والوسائل القانونية المتاحة له.

 

 

                                                           

 .المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم 2852سبتمبر  32المؤرخ في  23-52 مر رقممن الأ 033المادة  -1
 ، ص صالجزائري عبد العزيز محمودي، آليات تطهير وتسوية سندات الملكية العقارية الخاصة في التشريع   - 

318 ،313. 
المتعلقة بطرق  3770ديسمبر  38بتاريخ  1327المذكرة الصادرة عن المديرية العامة للأملاك الوطنية تحت رقم  -2

 إثبات تاريخ العقود العرفية.
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 الحيازة القانونية بدون سند:إثبات  -ثانيا

عن طريق السندات الرسمية المكسب بالتقادم العقارية الحيازة المكسبة للملكية بالإضافة إلى إثبات      
الأعوان بدون سندات من خلالتحقق المكسبة للملكية الحيازة  ثبتت، يمكن أن والعرفية ثابتة التاريخ

من القانون المدني إذ  686التي حددتها المادة  شروط الحيازةتوفر من المكلفين بعملية مسح الأراضي 
حقق من مدة الحيازة بكل يجب أن تكون هادئة، علنية وغير مقترنة بإكراه ولا لبس فيها كما يتم الت

معاينة استغلال العقار من خلال إقامة منشئات وغرس الوسائل من تصريحات وشهادة المجاورين و 
 أشجار عليه وإحاطته ببناء أو بسياج ...الخ.

تحت  2880ماي  36كمة العليا في قرارها الصادر عن الغرفة العقارية بتاريخ وقد نصت المح     
على ما يلي : " المبدأ: تقوم الملكية على أساس التقادم المكسب، عند توفر شروط  1 188630رقم 

 الحيازة، ولا يشترط فيها توفر السند الصحيح....

الملكيـة العقـاريـة بالتقـادم المكسب إنمـا يقـوم أسـاسـا و لكـن حيث أن القاعـدة العـامـة في اكتساب     
 الحيازة وشروطها وعلى مدة هذه الحيازة حسب التعيين الآتي. علـى

من القانون المدني تنص من حاز منقولا أو عقارا أو حقا عينيا منقولا كان أو  628حيث أن المادة    
ذلك ملكا إذا استمرت حيازته خمسة عشر سنة عقارا دون أن يكون مالكا له أو خاصا به صار له 

 بدون انقطاع.

ي تنص : إذا وقعت الحيازة على عقار أو حق عيني عقاري من القانون الت 626حيث أن المادة و    
وكانت مقترنة بحسن النية ومستندة في الوقت نفسه إلى سند صحيح فإن مدة التقادم المكسب تكون 

 النية إلا وقت تلقي الحق. عشر سنوات، ولا يشترط توفر حسن

كسبه  و السند الصحيح هو كتصرف يصدر عن شخص لا يكون مالكا للشيء أو صاحبا للحق المراد
 .بالتقادم ويجب إشهار السند

                                                           
 .108-103 ، ص ص،2880لسنة  ثانيمجلة المحكمة العليا، العدد ال -1
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عليه فالقانون المدني لا يفرق في التقادم المكسب بين الملكية التي لها سندات والتي ليس لها و 
 سندات.

الخاص بإجراءات لإثبات التقادم المكسب  1 61/201أيضا في المرسوم رقم  وقد تسكد هذا المبدأ     
بالملكية، إذ نص على أن كل الأراضي تخضع للتقادم  الاعترافرة المتضمن ــوإعداد عقد الشه

 المكسب ".

ل ـع كـري يرمي إلى جمـق تحــق يتم عن طريـد فإن التحقيـاب السنـة غيـق بحالـولأن الأمر يتعل     
 يـإذا كان الشخص المعن اـد فيمـسكـر التـارة ويتطلب الأمـالمث ازةـع الحيـائـر وقــديـة لتقـروريـر الضـاصـالعن

 بالتحقيـق يمـارس الحيـازة طبقـا لمقتضيـات القـانـون المـدني بمعنى حيـازة مستمـرة، غيـر منقطعـة، هادئـــة

وثائق الإثبات لحالته إضافة إلى ملكية أن يقدم وعلنية، لهذا الغرض فإنه على المطالب بحق ال 
المدنية عقد فريضة وكل الوثائق الأخرى التي من شسنها تنوير التحقيق من شهادات مكتوبة 

، وهنا على المحققين مقارنة ذلك بشهادات الملاك 2كالشهادات الجبائية والشهادات والرخص الإدارية 
قديم معلومات مفيدة مع إمكانية استكمال التحقيق بإجراء المجاورين وكل شخص بإمكانه توالحائزين 

بحوث على مستوى المحافظة العقارية للتسكد من عدم وجود إشهار لحق الملكية لفائدة شخص آخر 
كما يتم فتح سجل للاحتجاجات على مستوى البلدية ووضعه في متناول الجمهور ومصالح أملاك 

 .3نوني لوثائق المسح لمدة شهر بمقر البلدية الدولة والبلدية بمناسبة الإيداع القا

                                                           
الذي يسن إجراء  2787ماي  12المؤرخ في  771-87حدث خطس مادي في رقم المرسوم والصحيح، المرسوم رقم  -1

ماي  14بتاريخ الصادرة  12لإثبات التقادم المكسب وإعداد عقد الشهرة المتضمن الاعتراف بالملكية، ج.ر.ج.ج العدد 
المتضمن تسسيس إجراء لمعاينة حق الملكية  1885 فيفري  15المؤرخ في  81-85، الملغي بموجب القانون رقم 2787

 .العقارية وتسليم سندات الملكية عن طريق تحقيق عقاري 
قد تكون هذه الوثائق في شكل شهادة إثبات بناية مسلمة من طرف مصالح البلدية وهذا بالنسبة للبنايات المشيدة  -2

الذي يحدد انتقاليا قواعد شغل  2787أوت  27المؤرخ في  82-87تاريخ نشر الأمر رقم   2787أوت  24قبل 
، لأنه بعد 2787أوت  24الصادرة بتاريخ  74د رقم الملغى(، ج.ر.ج.ج العد)الأراضي قصد المحافظة عليها وحمايتها 

تحل أي أوثيقة أخرى كيفما كان نوعها ومهما كانت يمكن أن لا  من هذا الأمر 84وحسب نص المادة هذا التاريخ 
 السلطة التي تسلمها محل رخصة البناء.

عمليات المتعلقة بسير  38تحت رقم  3776ي ما 27التعليمة الصادرة عن المديرية العامة للأملاك الوطنية بتاريخ  -3
 مسح الأراضي والترقيم العقاري.
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 في الحقوق الميراثية:القانونية الحيازة إثبات  -ثالثا

( 30على خلاف ما تم ذكره في الحالتين السابقتين أين يشترط التقادم الطويل لمدة خمسة عشر )     
( سنوات في حال اقتران 38سنة من بدء الحيازة لاكتساب الملكية أو التقادم القصير لمدة عشر )

م إلا إذا دامت الحيازة بحسن نية واستنادها إلى سند صحيح، فإن الحقوق الميراثية لا تكتسب بالتقاد
من القانون المدني على :  627ادة ـة، إذ تنص المـاملـة كـ( سن11ن )ــلاثيـة وثـلاثـدة ثـا مـازة عليهـالحي

( 11لا تكسب بالتقادم في جميع الأحوال الحقوق الميراثية إلا إذا دامت الحيازة ثلاثا وثلاثين )" 
سنة كاملة إذا استمرت الحيازة لمدة ثلاثة وثلاثين بمعنى لا يمكن التمسك بالتقادم المكسب إلا  " سنة

ق مدةالتقادم يتطبيمكن إلى أنه لا مع الإشارة  ،مع توفر شروط الحيازة القانونية طيلة هذه المدة
 .في مواجهة عديم الأهليةالمكسبهذه 

تحت رقم  2833جوان  87وقد ذهبت إلى ذلك المحكمة العليا في قرارها الصادر بتاريخ      
الذي جاء فيه: " ... بدعوى أن قضاة المجلس قضوا بسقوط الحقوق الإرثية بالتقادم وفقا  1 827808

الورثة  من القانون المدني دون التحقق ما إذا كانت الأملاك محل نزاع في حيازة 627لأحكام المادة 
سنة وما إذا كانت الحيازة تتوفر على الشروط الواجب توافرها للتقادم  11الآخرين منذ أكثر من 

المكسب أم لا لأن هذه الأملاك بقيت بورا وفي حالة إهمال منذ وفاة المورث مما يجعل القضاة قد 
 من القانون المدني وعرضوا بذلك قرارهم للنقض. 627أساؤوا تطبيق المادة 

حيث أنه من الشروط الواجب توافرها لاكتساب الحق بالتقادم أن تكون الحيازة قانونية مستوفية      
 لعنصريها المادي والمعنوي وخالية من العيوب التي يمكن أن تشوبها خاصة منها الإكراه أو الخفاء 

لية مستوفاة أو اللبس ويكون واجبا على صاحب المصلحة الذي يتمسك بهذا الحق إثبات حيازته الفع
لهذه الشروط وبخاصة إثبات وضع اليد كان وضعا فعليا ظاهرا ومستمرا وغير غامض وهادئا ولا يعد 
من رخص التسامح وبنية التملك للمدة المقررة، كما يكون قضاة الموضوع ملزمين بإبراز هذه الشروط 

ن عدمه وعدم الاكتفاء فقط والعناصر في قرارهم وصولا بذلك إلى إثبات الحيازة بعناصرها وشروطها م
بحساب المدة حسبما ذهب إلى ذلك قضاة الموضوع ودون التسكد من استيفاء الدفع لباقي الشروط 

                                                           
 .1822العدد الأول لسنة  ،مجلة المحكمة العليا -1
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من القانون المدني من أن الحيازة لا تقوم على عمل من أعمال  686وبخاصة ما نصت عليه المادة 
يستغل حقه سواء بصفة صريحة  التسامح لأن الغير الذي اعتدى على حقه إذا ترك المعتدي تسامحا

أو ضمنية فإن هذا الاستغلال الذي يباشره مدعي الحيازة بموجب ترخيص أو تسامح لا يمكنه الإدعاء 
بقصد الظهور بمظهر صاحب الحق العيني على الشيء فينتفي معه العنصر المعنوي ولا يعتبر حائزا 

فاة المورث قد لا يتضح معه الأمر فيما فضلا عن أن استيلاء بعض الورثة على أعيان التركة بعد و 
نفسه ولحساب باقي الورثة إذا كان الذي استولى على التركة يحوزها لحساب نفسه فقط أم لحساب 

 وتكون حيازته بذلك مشوبه بعيب اللبس ولا تؤدي إلى كسب الحق بالتقادم ...".  

 الفرع الثاني:

 المؤقت لمدة سنتين.العقاري الترقيم 

من المرسوم  37المادة المعدل والمتمم ونص  87-80من الأمر رقم  33المادة نص إلى استنادا      
مؤقتا لمدة  فإن المحافظ العقاري يقوم بترقيم العقارات الممسوحة ترقيما ،والمتمم دلالمع 81 -88رقم 

إيداع طلب الترقيم في السجل العقاري على مستوى المحافظة العقارية من سنتين تسري من تاريخ 
التي لا يكون  تفي الحالاطرف الشخص أو الأشخاص المسجلين على وثائق مسح الأراضي، وذلك 

وعندما لا يمكن للمحافظ التي يحوزونها العقارات ملكية  ثبتتسندات لمالكين الظاهرين هؤلاء الفيها 
، ويكون الأمر كذلك إذا توفرت سندات حيازية 1العقارية  أيه في تحديد حقوق الملكيةالعقاري إبداء ر 

 رسمية أو عرفية أو حتى في غيابها. 

 الملكية العقارية. لإثباتالحيازة بسند غير كاف  -أولا    

رسمية مجموع السندات والوثائق والمحررات هي السندات غير الكافية لإثبات الملكية العقارية       
مدة التقادم ( سنة أي 30خمسة عشر )ة الحيازة دون أن تبلغ مدتها ـة التي تثبت واقعـكانت أو عرفي

المكسب، فبالنسبة للسندات الرسمية نجد شهادات الحيازة والأحكام القضائية النهائية، وأما بالنسبة 

                                                           
في السجل كان الترقيم العقاري المؤقت  1827المتعلق بقانون المالية لسنة  28-28صدور القانون رقم  قبل تاريخ -1

 لك.المحضر الخاص بذ الذي يثبت فيبالمحافظة العقارية و المسحية الوثائق  استلامتاريخ يسري من  العقاري 
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الحالات تكون الحيازة المثبتة بهذه  فقد تكون ثابتة التاريخ أو غير ثابتة التاريخ، وفي كل د العرفيةو لعقل
 ( سنة.30السندات تقل عن خمسة عشر )

 السندات الرسمية: -أ     

الصادرة عن الرسمية كما تمت الإشارة إليها في الفرع الأول هي مجموع السندات السندات و      
والحقوق العينية العقارية  الأشخاص المؤهلين قانونا لتحرير السندات الرسمية المتعلقة بالملكية العقارية

وإنما تثبت  تثبت الملكية العقاريةال والإجراءات التي يحددها القانون، غير أنها لا ـالأخرى وفقا للأشك
واقعة الحيازة التي لا تصل مدتها إلى التقادم المكسب للملكية العقارية، لتنحصر هذهالسندات في 

 شهادة الحيازة والأحكام القضائية. 

يعده ويسلمه رئيس المجلس الشعبي البلدي في حدود  اسميهي سند حيازي و  شهادة الحيازة: -5     
سلطاته واختصاصاته وطبقا للأشكال القانونية لحائز العقار الذي تتوفر في حيازته الشروط التي 

، غير أنه وعند فحص هذه الشهادة من طرف المحافظ العقاري يجد أنمدة الحيازة يتطلبها القانون 
سنة، ليبدأ حساب مدة الحيازة من تاريخ الإشهار أو من تاريخ  (30خمسة عشر )عن تقل لمثبتة فيها ا

 حية بالقسم الذي يقع ضمنه العقارالحيازة الفعلية التي كانت قبل الإشهار إلى تاريخ مرور الفرق المس
وهنا يمكن أن تكون مدة الحيازة تتجاوز السنة بقليل في الحالات التي يكون فيها تاريخ الإشهار حديث 

 ( سنة وهكذا30تقارب الخمسة عشر )والمدة قبله تقدر بسنة فقط، وفي حالات أخرى تكون المدة 
ل الترقيم العقاري فبالإضافة إلى أن هذه الشهادة سند قانوني يبرر الحيازة ووضع اليد على العقار مح

المؤقت فهي تساهم في ضبط السجل العقاري واختصار الإجراءات التي تتم على مستوى المحافظة 
العقارية بمناسبة القيام بعملية المسح على اعتبار أن المعلومات الخاصة بالعقار متوفرة على البطاقة 

، وأنه نادرا ما تكون هناك اعتراضات 1العقارية الخاصة به والتي أنشست بمناسبة إشهار شهادة الحيازة 
في مثل هذه الحالات لأن أصحاب المصلحة يكونون قد قدموا اعتراضاتهم في المرحلة التحضيرية 

                                                           
من هذا  16و  27المعدل والمتمم على: " خلافا لأحكام المادتين  67-56من المرسوم رقم  227تنص المادة  -1

للأراضي في إقليم كل بلدية فإنه تمسك من قبل المحافظين العقاريين بالنسبة  م إعداد مسح عامالمرسوم وإلى أن يت
للعقارات الريفية مجموعة بطاقات عقارية مؤقتة وكلما تحصل إيداعات تفهرس مستخرجات الوثائق التي تم إشهارها 

 حسب ترتيبها في المحفوظات تحت اسم كل مالك... ".
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لإعداد شهادة الحيازة، وهو الأمر الذي ينطبق على مصالح أملاك الدولة التي تلزم بالرد على 
الذي يخص الوضعية القانونية للعقار موضوع الإخطار الموجه لها من رئيس المجلس الشعبي البلدي و 

 .1عليهعينية طلب شهادة الحيازة وفيما إذا كانت للدولة حقوق 

النهائية الصادرة عن مختلف الجهات القضائية والقرارات هي مجموع الأحكام الأحكام القضائية: -2   
الأراضي قصد الاستفادة القضائية والمقدمة من طرف حائزي العقارات التي خضعت لعمليات مسح 

في حق  من الترقيم العقاري المؤقت، و يتعلق موضوعها بنزاعات عقارية تخص الحيازة دون أن تفصل
بالنظر لتاريخ ،فيتم الاستناد إليها من طرف المحافظ العقاري لحساب مدة الحيازة الملكية العقارية

 ( سنة.30)خمسة عشر  لى أن تكونسقل منأو تاريخ الوقائع المستند عليها في تلك الأحكام عصدورها 

 العقود العرفية: -ب     

وهي مجموع العقود غير الرسمية التي لم تحرر من طرف الأشخاص غير المؤهلين قانونا ولم      
تحترم فيها الإجراءات و الأشكال والشروط المحددة قانونا والتي يكون مضمونها تصرفات عقارية 

 لحق الملكية العقارية، وقد تكون ثابتة التاريخ أو غير ثابتة التاريخ. كاشفة أو ناقلة أو معدلة

يرجع في هذه الحالة إلى  سنة: 51عن فيها تقل مدة الحيازة  العقود العرفية ثابتة التاريخ التي-5
من القانون المدني المشار إليها أعلاه والتي تحدد الحالات التي يكون فيها للعقد  126نص المادة 

 العرفي تاريخ ثابت:

 ،تاريخ تحرير العقد العرفي بالتسجيل بالمصلحة المكلفة بذلك الة الأولى والمتعلقة بثبوتفبالنسبة للح -
طالما أن الإجراء ( سنة 30لات التي تقل فيها الحيازة عن خمسة عشر )احفإنها لا تدخل في إطار ال

، هذا بالنسبة لعمليات المسح التي 2 3771المتعلق بالتسجيل منع بموجب أحكام قانون المالية لسنة 
أما بالنسبة  2886جانفي  37( سنة من تاريخ صدور هذا القانون أي بعد 30تمت بعد خمسة عشر )

                                                           
المتعلق بتحديد  2772جويلية  15المؤرخ في  174-72م التنفيذي رقم من المرسو  27و  21، 28، 87المواد  -1

 .كيفيات إعداد شهادة الحيازة وتسليمها
 2880نون المالية لسنة االمتضمن ق 2880جانفي  28 المؤرخ في 32-80رقم  مرسوم التشريعيال -2
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تمت قبل هذا التاريخ فيمكن أن تكون هناك عقود عرفية ثابتة التاريخ بالتسجيل ويقل للعمليات التي 
 ( سنة.30تاريخ الحيازة عن خمسة عشر )

إثبات تاريخ تحرير العقد العرفي بثبوت مضمونه في عقد أما الحالات الثلاثة الأخرى والمتعلقة ب -
لى يد ضابط عام مختصوحالة إثبات تاريخ آخر حرره موظف عام، وحالة التسشير على العقد العرفي ع

تحرير العقد العرفي بواقعة وفاة أحد الذين لهم على العقد خط وإمضاء عليه، فتدخل في إطار الترقيم 
تسمح باكتساب الملكية عن المـدة التيل ـازة تقــدة الحيـة إثبات أن مـن شريطـالعقاري المؤقت لمدة سنتي

من طرف المحافظ والتحقيق فيها الوثائق د من ذلك بالإطلاع على تلك بالتقادم المكسب، ويتم التسك
 العقاري.

العقود ي وه: غير ثابتة التاريخ أي لها تاريخ مفترض قبل عمليات المسحالعقود العرفية  -2 
 لـالشغوا من ــالأراضي تثبتح ـمسة ــعمليون بــوان المكلفــالأعخ ثابت لكن ــا تاريــة التي ليس لهـالعرفي

وذلك من خلال المعاينة الميدانية  ،مقدم العقد العرفي للعقار من طرف ةالحقيقيو  يةالفعلو الحيازة 
والتصريحات التي يتلقونها من المجاورين وكل شخص يقدم معلومات تفيد في التحقيق لا سيما البائع 

قد المفترض كان قبل تاريخ والشهود المذكورين في العقد العرفي، وهذه القرائن توحي بسن تاريخ الع
القانونية خاصة بكل الوسائل في ذلك من طرف المحافظ العقاري التحقق  مرور الفرق المسحية، ليتم
 بالاستناد إلى قرينة الحيازة.

 . الحيازة بدون سند -ثانيا    

، فترقم العقارات قا سواء كانت رسمية أو عرفيةمطلالتي تنعدم فيها سندات الإثبات توهي الحالا     
والتي تفيد بسن  إلى المعلومات المدونة على وثائق مسح الأراضي استناداترقيما مؤقتا لمدة سنتين 

المعاينة الميدانية  الشخص المعني يستغل العقار ويحوزه حيازة مادية دون أي سند وذلك من خلال
 لمثارة.وجمع كل العناصر الضرورية لتقدير وقائع الحيازة ا لأعوان المسح

إذن فتسجيل العقارات بسسماء أشخاص لا يحوزون أي سند يرتكز على المعاينة الميدانية لأعوان      
المسح الذين يتحققون في الميدان من الحيازة المادية لهؤلاء الأشخاص على تلك العقارات من خلال 

زروعات أخرى بما ملاحظة وجود بناية مسكونة من طرفهم أو وجود سياج أو أشجار مغروسة أو م
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حيازة حقيقية وفعلية وفق الشروط المنصوص عليها في المادة  ون يمارسهؤلاء الأشخاص  فيد بسني
، ويمكن هنا للحائز الظاهر تقديم أي شهادات مكتوبة أو شهادات جبائية أو 1من القانون المدني686

اد ـمعاينتها،إضافة إلى ذلك يتم الاستنأي وثيقة أخرى تدعم تصريحاته ووقائع الحيازة المادية التي تمت 
بكل شخص الأشخاص كما يمكن الاستعانةم بحيازة هؤلاء ـارات وإقرارهـاورين لتلك العقـإلى تصريح المج

 بإمكانه تقديم معلومات تمكن من ربط الحيازة التي تمت معاينتها بالشخص المصرح.

 حائز المفترض أو المجاورين وهنا قد لا تكتفي مصالح مسح الأراضي بتصريحات ال     
الآخرين الذين تستعين بهم، بل يمكنها إجراء بحوث على مستوى أرشيف المحافظة  الأشخاصأو 

( للتسكد فيما إذا  المحافظة العقارية الأم )الإقليمي الحالي وحتى السابق  الاختصاصالعقارية صاحبة 
زة المثارة في شسنه أن يعارض وقائع الحياكان هناك إشهار للحق المعني لفائدة شخص آخر والذي من 

عملية المسح أو حتى بعد عملية الإيداع بالمحافظة العقارية وترقيم العقار ترقيما  أي مرحلة من مراحل
 .2مؤقتا 

( سنوات من تاريخ إيداع وثائق المسح 80كانت تقدر بخمس ) مدة الترقيم العقاري ر إلى أن ينش     
المعدل والمتمم  3768سبتمبر  31المؤرخ في  3 238-68لمرسوم رقم وهذا ما جاءت به أحكام ا

ؤثر على الهدف من عملية مسح الأراضي فقد ت تي، ونظرا لطول هذه المدة ال81 -88للمرسوم رقم 
 3771ماي  37المؤرخ في  321-71التنفيذي رقم قلصت إلى السنتين بموجب أحكام المرسوم 

 .81-88المعدل والمتمم للمرسوم رقم 

 

 

 

                                                           
 القانون المدني المعدل والمتمم.المتضمن  3780سبتمبر  28المؤرخ في  06-80 رقم من الأمر 686المادة  -1
 المتعلقة بسير عمليات مسح الأراضي والترقيم العقاري. 2778ماي  14المؤرخة في  26التعليمة رقم  -2
المتعلق بتسسيس  81-88 رقم المعدل والمتمم للمرسوم 3768سبتمبر  31المؤرخ في  238-68 م رقمالمرسو  -3

 .3768سبتمبر  38الصادرة بتاريخ  16العدد  .ج.ج، ج.رالسجل العقاري 
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 المطلب الثاني:

 المؤقت.العقاري آثار الترقيم 

ل المعد 81 -88 رقم من المرسوم 37و  31بعد إيداع الوثائق المسحية وبتطبيق المادتين      
المادتين المذكورتين  أحكاموالمتمم فإن المحافظ العقاري يقوم بترقيم العقارات الممسوحة التي تدخل في 

وترقيما مؤقتا لمدة سنتين، ليتحصل المالك الظاهر على أ( أشهر 87أعلاه ترقيما مؤقتا لمدة أربعة )
المؤقت وهي الوثيقة التي تثبت واقعة الحيازة وترتب العقاري إثر ذلك وبطلب منه على شهادة الترقيم 

 78إلى  17لحيازة المنشسة بموجب المواد من نفس الآثار القانونية المنصوص عليها في مجال شهادة ا
، و بانتهاء مدد 1المتعلق بالتوجيه العقاري  3778نوفمبر 36المؤرخ في  20-78رقم من القانون 

الترقيم العقاري المؤقت وفي حالة غياب أي معارضة أو رفضت المعارضات المقدمة أو سحبت 
كما يمكن أن يصبح الترقيم نهائيا قبل  ،سليمه للمعنييصبح الترقيم نهائيا ويتم إعداد الدفتر العقاري وت

المدد المحددة إذا تثبت المحافظ العقاري بصفة مؤكدة من حق الملكية العقارية وبالتالي وجوب  انقضاء
شهر الحقوق العينية في السجل العقاري، وذلك من خلال إطلاعه على وقائع قانونية سمحت له 

 . 2ذلك التحقق من ب

سنتناول آثار الترقيم العقاري المؤقت خلال آجال سريانه والمتمثلة في تسليم شهادة الترقيم  وعليه     
تلك الآجال أو في الحالات التي يتم التسكد من حق  انتهاءالعقاري المؤقت في الفرع الأول، وآثاره بعد 

 الملكية قبل ذلك والمتمثلة في تسليم الدفتر العقاري في الفرع الثاني. 

 الأول: الفرع

 المؤقت.العقاري تسليم شهادة الترقيم 

من المرسوم  37و 31يترتب على عملية الترقيم العقاري المؤقت التي تتم تطبيقا لنص المادتين      
 –ن ــاء على طلب المعنييـبن –م ـم، تسليــدل والمتمـاري المعـل العقـق بتسسيس السجـالمتعل 81-88رقم 

                                                           
 ، المعدل والمتمم.المتضمن التوجيه العقاري  3778نوفمبر  36المؤرخ في  20 -78القانون رقم  -1
 المعدل والمتمم. 81-88 رقم من المرسوم 37و  31المادتين  -2
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( أشهر أو لمدة سنتين حسب نوع الترقيم العقاري 87، صالحة لمدة أربعة )1ؤقت م عقاري ميقشهادة تر 
 المؤقت، وسنتناول في هذا الفرع تعريف هذه الشهادة وخصائصها والآثار المترتبة على تسليمها.

 شهادة الترقيم العقاري المؤقت. تعريف -أولا

دد ـة محررة وفق النموذج المحـة إداريـوثيقؤقت على أنها ـم العقاري المـادة الترقيـريف شهـيمكن تع     
هذه ل ـار محـاري أن العقـافظ العقـا المحـد فيهـيشه 2ةـلاك الوطنيـللأم ةامـة العـريـمن طرف المدي

لتسلم  أو المستفيدين، باسم المستفيد 3سنتين( أشهر أو لمدة 87ربعة )لمدة أادة مرقم ترقيما مؤقتا ـهشال
للمعنيين بناء على طلبهم لاستعمالها كإثبات للحيازة إلى حين الفصل في الملكية بعد انقضاء تلك 

ة عقارية تحفظ على مستوى المحافظة العقارية تدون فيها نفس وتنشس بالموازاة مع ذلك بطاق المدد،
 ا من حيث ذكر البلدية على أن تعيين العقار في هذه الشهادة يجب أن يكون دقيق، 4المعلومات

والحصة وكذا سعة المسح ومقدار الحقوق العقارية و المراجع المسحية من قسم و مجموعة الملكية 
المشاعة إذا كانت الحيازة على الشيوع، كما يجب أن تتم الإشارة إلى تاريخ سريان مدة الترقيم العقاري 

جل العقاري على مستوى المحافظة العقارية إيداع طلب الترقيم في الستاريخ المؤقت والذي يكون من 
 الترقيم من  مع ذكر مراجع هذامن طرف الشخص أو الأشخاص المسجلين على وثائق مسح الأراضي 

                                                           
 3772قانون المالية لسنة  المتضمن 3773ديسمبر  38المؤرخ في  20-73رقم من القانون  88المادة تنص  -1

 اعلى: " يترتب على الترقيم العقاري المؤقت الذي يتم تطبيق 3772ديسمبر  36الصادرة بتاريخ  80ج.ر.ج.ج العدد
المعدل والمتمم، والمتعلق بتسسيس  3788مارس سنة  20المؤرخ في  81-88من المرسوم رقم  36لأحكام المادة 

 المعنيين " شهادة ترقيم عقاري مؤقت "...".  السجل العقاري تسليم بناء على طلب
دة حدالم 33168تحت رقم  2832نوفمبر  37التعليمة الصادرة عن المديرية العامة للأملاك الوطنية بتاريخ  -2

 لنموذج شهادة الترقيم العقاري المؤقت. 
 .87بالملحق رقم  شهادة ترقيم عقاري مؤقتأنظر النموذج الخاص ب -   

المعدل  المتعلق بتسسيس السجل العقاري  3788مارس  20المؤرخ في  81 -88من المرسوم رقم  37و  31المادة  -3
 والمتمم.

من القانون رقم  17المتعلق بقانون التسجيل المعدلة بموجب المادة  287-56من الأمر  5-777طبقا لنص المادة  -4
فإنه يحصل بمناسبة تسليم شهادة الترقيم  1828المتضمن قانون المالية لسنة  1825ديسمبر  15المؤرخ في  25-22

 .(دج 2788)العقاري المؤقت رسم ثابت قدره  ألف وخمسمائة دينار 
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 .1تاريخ وحجم و تربيعة

 شهادة الترقيم العقاري المؤقت. خصائص -ثانيا

إلى جانب الدفتر العقاري كسندات إدارية تعد وتسلم من شهادة الترقيم العقاري المؤقت  إن تواجد     
منها  بمجموعة من الخصائصطرف إدارة المحافظة العقارية في المناطق الممسوحة، يجعلها تتميز 

أنها شهادة صالحة لمدة محددة أي أنها شهادة مؤقتة كما أنها تثبت واقعة الحيازة إلى حين التثبت من 
 حق الملكية العقارية.

 طيلة مدد الترقيم العقاري المؤقتصالحة أن شهادة الترقيم العقاري المؤقت  ىبمعن هادة مؤقتة:ش -أ
، وقد أقر المشرع المعدل والمتمم 81-88 رقم من المرسوم 37و  31المنصوص عليها في المادتين 

يكون المستفيد صفة التسقيت إلى حين الفصل في الملكية وتسليم الدفتر العقاري المثبت لذلك، و عليه 
الاستعمال  منها في وضع الحائز القانوني واضع اليد على العقار وتمنح له بذلك هذه الصفة حق

 الحصول على الدفتر العقاري.انتهاء المدة المحددة و إلى حين والاستغلال 

ت ومن الطبيعي أن تكون هذه الشهادة مؤقتة لأن الترقيم العقاري الذي سلمت على أساسه له ذا     
هوية الصفة، فهو قيد تمهيدي في السجل العقاري فرضه المشرع من أجل التسكد وبصفة قطعية من 

مالك العقار خلال هذه المدة، وبالتالي الفصل في صفة المالك الظاهر وتحويلها إلى المالك الحقيقي 
 للعقار بعد إزالة كل لبس عن حق الملكية العقارية.

بما أن الدفتر العقاري هو السند الوحيد المثبت لحق الملكية الملكية:شهادة تثبت الحيازة لا   -ب
فإن شهادة الترقيم العقاري  ،العقارية بالنسبة للعقارات التي خضعت لعمليات المسح العام للأراضي

وبذلك تمكن  اري،ـر العقـم الدفتـة وتسليـالملكيي ن الفصل فـالمؤقت هي شهادة تثبت الحيازة إلى حي

                                                           
تجدر الإشارة إلى أن نموذج شهادة الترقيم العقاري المؤقت الذي جاءت به التعليمة الصادرة عن المديرية العامة  -1

يحتاج إلى تحيين ليصبح تاريخ سريان مدة الترقيم  22785تحت رقم  1821نوفمبر  27للأملاك الوطنية بتاريخ 
ى المحافظة العقارية من طرف الأشخاص المعنيين وليس تاريخ العقاري المؤقت هو تاريخ إيداع الطلب على مستو 

المتضمن  1828ديسمبر  15المؤرخ في  28-28من القانون رقم  74استلام وثائق المسح وهذا مسايرة لنص المادة 
 .1827قانون المالية لسنة 
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ل ـن كـد من حيازة العقار ووضع يده عليه بمقتضى هذا السند الحيازي الرسمي مستفيدا بذلك مالمستفي
و المادة 1 3772ة ـة لسنــاليـانون المـمن ق 88ادة ـوقد نصت المهذه الصفة، لـه ا ـا التي تمنحهـزايـالم

على أن شهادة الترقيم العقاري المؤقت لها نفس الآثار القانونية  28872من قانون المالية لسنة  38
 التي ترتبها شهادة الحيازة.

 شهادة الترقيم العقاري المؤقت.آثار  -ثالثا

 3772المالية لسنة لمتضمن قانون ا 20-73رقم قانون المن  88بالرجوع إلى نص المادتين      
المتضمن قانون المالية لسنة  2881ديسمبر  26المؤرخ في  22-81قانون رقم المن  38والمادة 
 ـا شهادة الحيازةم العقاري المؤقت هي نفسها التي ترتبهـادة الترقيـا شهـار التي ترتبهـفإن الآث 2887

على إمكانية  3المتضمن التوجيه العقاري  20-78من القانون رقم  77وفي هذا الإطار نصت المادة 
رسوم من الم 17يب رهن عقاري ضمانا للقروض المتوسطة والطويلة الأمد، كما نصت المادة ترت

تحضير شهادة التعمير ورخصة التجزئة وشهادة التقسيم  المحدد لكيفيات 388-73التنفيذي رقم 
على أن شهادة الحيازة تعد من الوثائق  4ورخصة البناء وشهادة المطابقة ورخصة الهدم وتسليم ذلك 

ة ـوبالتبعية الحصول على شهادة المطابقة ورخص مقبولة لدعم طلب الحصول على رخصة البناءال
 2830جـانفي  20 ؤرخ فيــالم 37-30ذي رقم ـوم التنفيـاء به المرسـذي جـر الــو نفس الأمـدم، وهـاله

                                                           
 .3773ديسمبر  38المؤرخ في  20-73القانون رقم  -1
 2887المتضمن قانون المالية لسنة  2881ديسمبر  26المؤرخ في  22-81م القانون رقمن  38نصت المادة  -2

على: " ... تحمل شهادة الترقيم العقاري المؤقت نفس الآثار  2881ديسمبر  27الصادرة بتاريخ  61ج.ر.ج.ج العدد 
من القانون رقم  78إلى  72القانونيـة المنصـوص عليهـا في مجـال شهادة الحيازة المنشسة بموجب أحكام المواد من 

 والمتضمن التوجيه العقاري...". 3778نوفمبر سنة  36المؤرخ في  78-20
 المعدل والمتمم. المتضمن التوجيه العقاري، 3778نوفمبر  36المؤرخ في  20 -78القانون رقم  -3
التعمير ورخصة المحدد لكيفيات تحضير شهادة  3773ماي  26المؤرخ في  388-73المرسوم التنفيذي رقم  -4

 28الملغى(، ج.ر.ج.ج العدد )التجزئة وشهادة التقسيم ورخصة البناء وشهادة المطابقة ورخصة الهدم وتسليم ذلك
 .3773جوان  83الصادرة بتاريخ 
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المؤقت تمنح  ، إضافة إلى أن شهادة الترقيم العقاري 1المحدد لكيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها
 لصاحبها صفة التقاضي.

يمكن لمن حاز شهادة الترقيم العقاري المؤقت أن يقدم طلب إلى  إمكانية طلب رخصة البناء: -أ
" قرار إداري صادر من السلطة المختصة قانونا  وهي ،السلطة المختصة للحصول على رخصة البناء

( بإقامة بناء جديد أو تغيير بناء قائم قبل البدء  طبيعيا أو معنويا )تمنح بمقتضاه الحق للشخص 
رف رئيس فهي رخصة تسلم من ط ،2في أعمال البناء التي يجب أن تحترم قواعد قانون العمران" 

في  الوالي أو الوزير المكلف بالعمرانكسصل عام واستثناء من طرف   3المجلس الشعبي البلدي
على اعتبار أن شهادة و  ،تشييد بناء جديد أو تغيير بناء قائمتجيز لصاحبها  4الحالات المحددة قانونا

 27-27المطابقة ورخصة الهدم من آثار الحصول على رخصة البناء فإن المرسوم التنفيذي رقم 
 67أجاز في المادتين  المحدد لكيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها  2830جانفي  20المؤرخ في 

العقاري المؤقت من الحصول على شهادة المطابقة ورخصه الهدم وهو  منه للمستفيد من الترقيم 51و 
المتضمن  2772ماي  18المؤرخ في  256-72ذات الحكم الذي جاء به المرسوم التنفيذي رقم 

لمطابقة كيفيات تحضير شهادة التعمير ورخصة التجزئة وشهادة التقسيم ورخصة البناء وشهادة ا
 .الملغى ورخصة الهدم وتسليم ذلك

                                                           
يات تحضير عقود التعمير وتسليمها المحدد لكيف 1827جانفي  17المؤرخ في  27-27المرسوم التنفيذي رقم  -1

 .1827فيفري  21الصادرة بتاريخ  85ج.ر.ج.ج العدد  المعدل والمتمم،
عزري الزين، النظام القانوني لرخصة البناء في التشريع الجزائري، مجلة العلوم الإنسانية، العدد الثامن، جامعة   -2

 .87، ص 2880محمد خيضر بسكرة، جوان 
 لق بالتهيئة والتعمير،المعدل والمتممالمتع 3778ديسمبر  83المؤرخ في  27 -78من القانون رقم  80المادة  -3

 .2830جانفي  20المؤرخ في  37-30من المرسوم التنفيذي رقم  70والمادة 
ذي رقم ـيــمن المرسوم التنف 70ادة ـوالم رــة والتعميـــق بالتهيئــالمتعل 27 -78م ــون رقـانــمن الق 88و 88ادة ــالم -4

 .التعمير وتسليمهاالمحدد لكيفيات تحضير عقود  30-37
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يمكن لصاحب شهادة الترقيم العقاري المؤقت الحصول  إمكانية الحصول على قرض عقاري: -2     
على قرض عقاري متوسط أو طويل الأمد مقابل ترتيب رهن عقاري من الدرجة الأولى على العقار 

 .1محل شهادة الترقيم العقاري المؤقت لفائدة الهيئة المانحة للقرض

التوجه إلى المؤسسات المالية من أجل  من شهادة الترقيم العقاري المؤقتن يمكن للمستفيد ذإ     
البنك( و طالب القرض )طلب قرض عقاري، وفي حالة قبول الطلب تحرر بين المؤسسة المالية 

قرض تمضى من الطرفين وتسجل على مستوى مصلحة التسجيل والطابع والمواريث  اتفاقيةالزبون( )
يقة تسجيل العقود العرفية، ليتم بناء على ذلك تحرير عقد رهن رسمي في بمديرية الضرائب بنفس طر 

يام بعملية وإيداعهما بالمحافظة العقارية قصد الق 2جدولين وفقا للنموذج المحدد من طرف وزير المالية 
 التسشير على البطاقة الخاصة بالعقار المنشسة بالموازاة مع إعدادالإشهار العقاري التي يترتب عليها 

 .3شهادة الترقيم العقاري المؤقت و في الإطار الخاص بالامتيازات و الرهون 

إن القرض العقاري الذي يستفيد منه أصحاب شهادات الترقيم العقاري المؤقت مقابل ترتيب رهن      
يعتبر  20-78من القانون رقم  77رسمي على العقارات التي يحوزونها، الذي جاءت به المادة 

                                                           
من قانون المالية لسنة  38والمادة  3772من قانون المالية لسنة  88والمادة  20-78 رقم من القانون  77المادة  -1

2887. 
المحدد لنماذج المطبوعات المستعملة في ميادين  2888نوفمبر  80القرار الصادر عن وزير المالية المؤرخ في  -2

 .2886مارس  18الصادر بتاريخ  38وجدولي قيد الرهن وتجديده، ج.ر.ج.ج العدد إجراء الإشهار العقاري 
 .21بالملحق رقم  85أنظر النموذج الخاص بسلسلة إشهار عيني رقم  -   

فإن عملية التسشير تتم بذكر مجموعة من البيانات تشمل  67-56من المرسوم رقم  74بالرجوع إلى نص المادة  -3
 إشهار عقد الرهن ومراجعه.تاريخ  -على الخصوص: 

 نوع عقد الرهن تاريخ تحريره. -
 الجهة المحررة للعقد. -
 مبلغ الدين ومجموع الملحقات المضمونة.  -

من القانون  17المتعلق بقانون التسجيل المعدلة بموجب المادة  287-56من الأمر  7-777طبقا لنص المادة  -   
فإنه يحصل بمناسبة قيد الرهون  1828متضمن قانون المالية لسنة ال 1825ديسمبر  15المؤرخ في  22-25رقم 

 دج(. 6888) دينار جزائري  القانونية والاتفاقية رسم ثابت قدره ستة آلاف دينار
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من القانون المدني التي توجب أن يكون الراهن  667المبدأ المنصوص عليه في المادة  كاستثناء على
وذلك من أجل دفع عجلة الاقتصاد من خلال بعث المشاريع  للعقار المرهون وأهلا للتصرف فيهمالكا 

حول مصير الرهن في حالة إلغاء استفادة المدين والسكنية، لكن يطرح إشكال الفلاحية والصناعية 
شخص آخر، فهل في مثل هذه الحالات  باسملراهن من الترقيم العقاري المؤقت وإعادة ترقيم العقار ا

من القانون المدني التي نصت  660يبقى الرهن صحيحا لمصلحة الدائن المرتهن طبقا لنص المادة 
ل سند على أن : " يبقى صحيحا لمصلحة الدائن المرتهن الرهن الصادر من المالك الذي تقرر إبطا

ملكيته أو فسخه أو إلغاؤه أو زواله لأي سبب آخر إذا ثبت أن الدائن كان حسن النية وقت إبرام عقد 
الرهن"، أم أن الأمر يستدعي طلب تسمين آخر أو حلول أجل الدين لزوال التسمين العيني الأصلي 

خطئه في هلاك من القانون المدني التي تنص على: " إذا تسبب الراهن ب 677طبقا لنص المادة 
العقار المرهون أو تلفه كان للدائن المرتهن الخيار بين أن يطلب تسمينا كافيا أو أن يستوفي حقه 

: " إذا هلك العقار المرهون أو تلف لأي سبب  من نفس القانون التي تنص على 788فورا..." والمادة 
لتعويض عن الضرر أو مبلغ كان انتقل الرهن بمرتبته إلى الحق الذي يترتب على ذلك من مبلغ ا

 التسمين أو الثمن المقرر مقابل نزع ملكيته للمنفعة العامة".

وبما أن هذه المواد تعالج الحالات التي يكون فيها المدين المرتهن مالكا للعقار فإن تطبيقها على      
 788و  677من له مركز الحائز فقط يستدعي مراعاة هذه الخصوصية، وعليه فإن تطبيق المادتين 

يكون عن  -الهلاك القانوني للعقار –يبدو متماشيا مع ذلك خاصة و أن إلغاء الترقيم العقاري المؤقت 
 خطس المستفيد منه. اء هذا الأخير الذي يحكم به بعد إثباتطريق القض

شهادة الترقيم العقاري المؤقت يكون في وضع المالك الظاهر إن المستفيد من منح صفة التقاضي: -1
وبالتالي فهو صاحب حق عيني  321-71من المرسوم التنفيذي رقم  37و  31وهذا بنصي المادتين 

من أجل  صفة التقاضي يمكنه من استعماله واستغلاله، وعليه تمنح له على العقار محل هذه الشهادة
الذي  بدأوهو المحماية حقه والدفاع عنه أمام الجهات القضائية المختصة إذا ما تم الاعتداء عليه، 
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تحت رقم  2888نوفمبر  30أقرته المحكمة العليا في قرارها الصادر عن الغرفة العقارية بتاريخ 
 ، بقولها:1 188830

" المبدأ: تعطي شهادة الترقيم المؤقت لصاحبها صفة المالك الظاهر، وبالتالي صفة التقاضي      
 ، طالما لم يطعن فيه قضائيا.وتؤدي إلى حصوله على الدفتر العقاري ذي القوة الإثباتية

بالفعل حيث يتضح أن الطاعن قدم أمام القضاة شهادة الترقيم المؤقت ومحضر التحديد  -     
المستخرج من إدارة المسح العقاري مؤكدا أنه لم يتم الاعتراض عليهما في الميعاد المقرر قانونا أمام 

لعقاري، غير أن القضاة فصلوا في الدعوى بتسييد المحافظة العقارية والتي سلمت له فيما بعد الدفتر ا
 الحكم المستسنف الذي رفضها لانعدام الصفة.

حيث أن شهادة الترقيم المؤقت التي هي بحوزة الطاعن التي قدمها أثناء النزاع تعطي له صفة  -     
بالشهر  المتعلق 20/81/3788من المرسوم المؤرخ في  2 38و  31المالك الظاهر عملا بالمادتين 

و الدفتر العقاري، لكونها ستؤدي إلى الحصول على الدفتر العقاري، الذي هو على رأس المستندات 
 الرسمية في إثبات الملكية العقارية إذا لم يقع الطعن فيه.

وحيث أن القضاة لم يراعوا إلى هذه النصوص المطبقة في قواعد الشهر، وأغفلوا الإطلاع  -     
قرار قد جاء فاقدا للأساس القانوني ومخالف للقانون الساري المفعول وهو الأمر عليها مما يجعل ال

 .الذي يجعله عرضة للنقض والإبطال..."

 الفرع الثاني:

 عقاري.الدفتر التسليم 

ابتداء يسلم الدفتر العقاري كسند ملكية بعد التحقق من ملكية العقار المطالب به وهو الأمر الذي      
سندات مقبولة قانونا لإثبات حق الملكية طبقا للتشريع المعمول به لا سيما القانون  قد يكون بتقديم

ا ــــــائيــاري نهـــم العقـــون الترقيــا يكــ، وهن81-88من المرسوم رقم  32اءت به المادة ــا جــو مـــي وهــالمدن
                                                           

 .738 –731، ص ص. 2888مجلة المحكمة العليا، العدد الثاني لسنة  -1
 .37المادة هو والصحيح  38المادة حيث ذكرت خطس المادة  وجود خطس مادي يتعلق برقم -2
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 في غياباريــر العقـم الدفتـة كما يسلـوى المحافظة العقاريـة على مستـد إيداع الوثائق المسحيـرة بعـمباش
من  37و  31المادتين السندات المقبولة لإثبات الملكية العقارية لكن بالشروط المنصوص عليها في 

 ، وبالرجوع إلى هاتين المادتين81-88رقم المعدل والمتمم للمرسوم  321-71المرسوم التنفيذي رقم 
ت على أساسه شهادة ترقيم عقاري مؤقت يصبح نهائي نجد أن الترقيم العقاري المؤقت الذي سلم

 في حالتين: 1وبالتالي يسلم دفتر عقاري 

دون تسجيل أي اعتراض  (سنتين –أشهر  87)انقضاء المدد المحددة للترقيم العقاري المؤقت   -
يتعلق بحق الملكية العقارية أو رفضت تلك المعارضات من طرف المحافظ العقاري أو سحبت من 

 طرف مقدميها.

إذا سمحت وقائع قانونية للمحافظ العقاري بالتثبت بصفة مؤكدة من حق الملكية قبل انتهاء تلك  -
عليها عن طريق أي شخص  اطلعن قد المدد وأن هذا الحق واجب شهره في السجل العقاري ويكو 

 معني.

 وعليه سنعرف الدفتر العقاري ثم نذكر شروط تسليمه في حالات الترقيم العقاري المؤقت.     

 .الدفتر العقاري  تعريف -أولا     

لم يعرف المشرع الدفتر العقاري لكن بالرجوع إلى النصوص القانونية المنظمة لإجراءات الشهر      
 دد بقرار ـوفق نموذج محاري المختص ــافظ العقـالمح هد إداري يعدــسن رفه على أنهـيمكن أن نعالعقاري، 

 
 
 

                                                           
مجموعة من الإجراءات  -إضافة إلى الشروط المذكورة  -ستوجب ترقيم العقاري المؤقت إلى نهائي يتحول ال -1

سخر القانونية التي يقوم بها المحافظ العقاري بناءا على طلب المعنيين والتي تسخذ في كثير من الأحيان بعض الوقت ليت
يكون من تاريخ انتهاء المدة القانونية لكن سريان هذا الأخير وترتيب آثاره  ،بذلك اتخاذ القرار المتعلق بالترقيم النهائي

 المحددة للترقيم العقاري المؤقت.
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سلم بمناسبة الإجراء ي ،2تنسخ فيه البيانات الموجودة في مجموعة البطاقات العقارية ،1من وزير المالية
 سند الملكية 87-80رقم من الأمر  37ل حسب المادة ـ، فهو يشكاراتـإلى مالكي العقللإشهار الأول 

حى ـذي لا يمـود الـر الأســــروءة بالحبــــة ومقـــة واضحـــه بكيفيــر عليــؤشـد ويــة يعـوحـاطق الممسـفي المن
، وبذلك فالدفتر العقاري هو السند الوحيد للملكية العقارية في المناطق 3و البياض يشطب عليه بخط

للأراضي وهو المرآة العاكسة للسجل العقاري الممسوك على مستوى التي خضعت لعملية المسح العام 
المحافظة العقارية، فهو يضبط دوريا بمناسبة كل تسشير على البطاقة العقارية وذلك تحت مسؤولية 

 المحافظ العقاري.
 وقد وردت عدة تعريفات من طرف الباحثين في هذا المجال نذكر على سبيل المثال:      

الأول: " هو السند الإداري الذي يسلم إلى أصحاب العقارات الثابتة حقوقهم وهذا بعد  التعريف -   
من عملية المسح العام للأراضي وتسسيس العقاري وهو يسلم للمالك الذي حقه قائم بمناسبة  الانتهاء

إنشاء بطاقة عقارية مطابقة وهو محدد بموجب نموذج خاص وبقرار صادر عن السيد وزير المالية 
 .4الية للعقارات " المعبر عن الوضعية القانونية الح 3788/  20/80وهو القرار الصادر بتاريخ 

التعريف الثاني: " ذلك السند القانوني الذي يعطي لمالك العقار الحق في التصرف فيه واستغلاله  -   
بعد الانتهاء من عملية المسح العقاري والذي يدون فيه جميع التصرفات الناقلة للملكية والتي من شسنها 

 .5إحداث تغيير في المركز القانوني للملكية العقارية " 

                                                           
الصادرة  28المتضمن تحديد نموذج الدفتر العقاري، ج.ر.ج.ج العدد  3788ماي  28قرار وزيرالمالية المؤرخ في  -1

 .3788مارس  87بتاريخ 
 .المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتسسيس السجل العقاري  87-80رقم من الأمر  36المادة  - 2
 جامعة غرداية ت،أحمد ضيف، الدفتر العقاري كسند لإثبات الملكية العقارية، مجلة الواحات للبحوث والدراسا  -

 .221، ص 2887، 88العدد
 المتعلق بتسسيس السجل العقاري. 81-88 رقم من المرسوم 70المادة  -3
 .55، ص 1888، مقال منشور في مجلة الموثق، العدد الثامن لسنة ي مجيد خلفوني، الدفتر العقار  -4
 المرجع السابقع الجزائري، الخاصة في التشريلملكية العقارية رحايمية عماد الدين، الوسائل القانونية لإثبات ا -5
 .178ص  
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 .سليم الدفتر العقاري تشروط  -ثانيا

يشكل سندا للملكية العقارية فإنه لا يسلم إلا بعد الفصل النهائي  ي على اعتبار أن الدفتر العقار      
في هذا الحق، أي بعد أن يصبح الترقيم العقاري المؤقت ترقيما نهائيا، وقد نصت الفقرتين الأخيرتين 

 -أشهر 87)أن الترقيم المؤقت يصبح نهائيا عند انقضاء المدد المحددة  37و  31من المادتين 
 أو إذا سمحت وقائع قانونية للمحافظ العقاري بالتثبت من حق الملكية قبل انتهاء تلك المدد. (سنتين

يصبح الترقيم العقاري  (سنتين –أشهر  87)مددالانقضاء ب المؤقت: العقاري مدد الترقيم  نقضاءإ -أ
شريطة  المؤقتداد الدفتر العقاري ويسلم إلى المستفيد من شهادة الترقيم العقاري ـا ويتم إعـالمؤقت نهائي

عدم تسجيل أي اعتراض لدى المحافظ العقاري يتعلق بحق الملكية العقارية أو إذا تم سحب 
، وعندما نتكلم عن التسليم لا نعني به التسليم المادي وإنما التسليم 1الاعتراضات المسجلة أو رفضت

ني أي أنه وبتاريخ انتهاء مدة الترقيم العقاري المؤقت وعدم تسجيل أي اعتراض أو تم رفض القانو 
المقدمة أو سحبها يعتبر الترقيم العقاري النهائي قد تم والدفتر العقاري قد سلم، لتبقى  الاعتراضات

المحافظ العقاري الإجراءات المتعلقة بذلك مرتبطة بطلب يقدمه المعني ودفع الرسوم المستحقة وتدخل 
 .2لإنشاء الدفتر العقاري وتسشير البطاقة العقارية بذلك

أما عن التسليم المادي فإنه لا يتم إلا للمالك أو لوكيله بموجبة وكالة توثيقية خاصة، أما في      
حالة ما إذا كانت ملكية العقار على الشيوع فإنه يتعين حضور المالكين جميعا أو توكيل واحد للقيام 
باستلام الدفتر العقاري، وإلا يبقى محفوظا على مستوى المحافظة العقارية مع الإشارة إلى ذلك على 
البطاقة العقارية وفي خانة الملاحظات سواء بعبارة دفتر عقاري محفوظ أو عبارة دفتر عقاري مسلم 

                                                           
رقـم دل والمتمم للمرسوم ـالمع 3771ماي  37المـؤرخ في  321-71ذي رقم ـالتنفيوم ـمن المرس 31/82المادة  -1

 .3771ماي  21الصادرة بتاريخ  17العدد  .ج.ج، ج.رالمتعلق بتسسيس السجل العقاري  88-81
 1828قانون المالية لسنة  17المعدلة بموحب المادة من قانون التسجيل  1-777من المادة  6و  7الفقرتين حددت  -2

رسوم الإشهار العقاري الواجب دفعها بمناسبة ترقيم العقارات الممسوحة، وهي رسوم ثابتة تختلف حسب طبيعة العقارات 
 ومحتوياتها ومساحتها. 



 الإجراءات الإدارية لتسوية منازعات الترقيم العقاري.      الباب الأول                  
 

92 
 

تاريخ و  ر الوكالةالوكيل و محر  اسموفي هذه الحالة الأخير إذا كان التسليم بموجب وكالة يتم ذكر 
 .1تحريرها ورقمها

 37أشارت الفقرة الأخيرة من المادة  :العقارية الملكيةحق التثبت من ب إذا سمحت وقائع قانونية -ب
أنه لا يؤخذ بمدة السنتين الخاصة بالترقيم العقاري المؤقت إلى  ،321 -71التنفيذي رقم من المرسوم 

من خلال العقارية في الحالات التي يتثبت فيها المحافظ العقاري بصفة مؤكدة من حق الملكية 
الاطلاع على وقائع قانونية عن طريق الأشخاص المعنيين، وبالتالي يتم شهر تلك الحقوق العينية في 

سليم الدفتر العقاري، ويمكن أن نتصور هذه الوقائع القانونية في شكل تقديم السجل العقاري و إعداد وت
تتمثـل في والتي  ،ةـة العقاريـة لإثبات حق الملكيـة قانونية أخرى مقبولـود أو أي وثيقـسندات أو عق

قضاة الموثقين ن أو كتاب الضبط أو اليأو غير مشهرة، عقود القضاة الشرعيرسمية مشهرة عقـود
 المتضمن تنظيم التوثيق  3788ديسمبر  30المؤرخ في  73-88قبل تاريخ صدور الأمر رقم  المحررة

من  32عقود عرفية ثابتة التاريخ قبل هذا التاريخ، بمعنى يتم تطبيق في هذه الحالة أحكام المادة أو 
ثائق المسحية على المتعلقة بالترقيم العقاري النهائي مباشرة بمناسبة إيداع الو  81-88المرسوم رقم 

 مستوى المحافظة العقارية.
في حالة تحرير محضر عدم المصالحة المنصوص عليه في المادة  صدور حكم قضائي نهائي: -ج

 ، ورفع دعوى قضائية من طرف المعترض 321-71التنفيذي رقم من المرسوم  30
أو المعترضين على الترقيم العقاري المؤقت خلال الآجال القانونية و تقديمها للإشهار العقاري على 
مستوى المحافظة العقارية، فإن الترقيم العقاري يبقى محافظا على طابعه المؤقت إلى غاية صدور 

سلم الدفتر ا ويرقم العقار ترقيما نهائيذلك التقيد بمنطوق الحكم ويعد ، ليتم ب2حكم قضائي نهائي
بعد إيداع الحكم الفاصل في الدعوى للإشهار على مستوى المحافظة  العقاري لمن صدر لصالحه

 ن ــم التقيد بمبدأ الرسمية ويعفى مــالعقارية بنفس طريقة إيداع الوثائق الأخرى الخاضعة للإشهار، أين يت
 

                                                           
 .المعدل والمتمم 2756مارس  17المؤرخ في  67-56من المرسوم رقم  45المادة  -1
 .217-77من المرسوم التنفيذي رقم  26/81المادة  -2
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وهنا على المحافظ العقاري  ،1لحق الملكيةأو المقارن أصل الملكية أو ما يعرف بمبدأ الإشهار المسبق 
 .2أن يقوم بتسشير الحكم على البطاقة العقارية وتشطيب العريضة المقيدة عليها

 المبحث الثاني:
 المؤقت.العقاري إجراءات وآثار تسوية منازعات الترقيم 

سنتين(  - أشهر 87) 37و  31ن المدد المنصوص عليها في المادتي منحالهدف من إذا كان      
تحديد الحقوق العينية العقارية المتعلقة بالعقارات الممسوحة وشهرها في هو  81-88من المرسوم رقم 

حقوق تلك التثبت  شهادة الترقيم العقاري المؤقت التيمن تسلم أصحابها تمكين السجل العقاري و 
المتضررين من عملية مسح  من أجل السماح لذوي المصلحةتلك المدد منحت كذلك  فإنوتحميها،

الترقيم  على اعتراضاتهممن تقديم  ة أو خطس الأعوان المكلفين بذلكالأراضي نتيجة غيابهم عن العملي
 .المؤقتالعقاري 

وجيه هذه ت قصدالقانونية بمجموعة من الإجراءات في هذه الحالات يقوم المحافظ العقاري ل     
القائم، وذلك من خلال دراستها و محاولة المصالحة بين الأطراف  النزاع الاعتراضات والفصل في

أو بتحرير محضر على هذا المستوى النزاع نهائيا  تحرير محضر المصالحة وبالتالي فضلينتهي ذلك ب
ويدخل في ولاية القضاء  المحافظة العقاريةإدارة حة أين يخرج ملف التسوية من يد عدم المصال

 .المختص
                                                           

: " كل عقد يكون موضوع إشهار في المحافظة العقارية يجب أن على 67-56من المرسوم رقم  62تنص المادة  -1
 يقدم على الشكل الرسمي ". 

من نفس المرسوم على: " لا يمكن القيام بسي إجراء للإشهار في محافظة عقارية في حالة عدم  88تنص المادة  -   
 وجود إشهار مسبق أو مقارن للعقد أو للقرار القضائي أو لشهادة الانتقال عن طريق الوفاة يثبت حق المتصرف 

 ناه..."أد 87أو صاحب الحق الأخير وذلك مع مراعاة أحكام المادة 
 أعلاه: 88من نفس المرسوم على: " تستثنى القاعدة المدرجة في الفقرة الأولى من المادة  87تنص المادة  -   
من  28إلى  8عند الإجراء الأولى الخاص بشهر الحقوق العقارية في السجل العقاري والذي يتم تطبقا للمواد من  -   

 هذا المرسوم.
و صاحب الحق الأخير ناتجا عن سند اكتسب تاريخا ثابتا قبل أول يناير سنة عندما يكون حق المتصرف أ -   

2752   ." 
 .25أنظر النموذج الخاص بالبطاقة العقارية بالملحق رقم  -2
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 المطلب الأول:
 إجراءات التسوية.

( أشهر يهدف من جهة 87)الواسع لمحضر تسليم وثائق مسح الأراضي ولمدة أربعة  الإشهارإن      
إلى تمكين المالكين وذوي الحقوق العينية العقارية الأخرى من الحضور إلى المحافظة العقارية وذلك 

العقارات الممسوحة والتي تكون حسب قصد مباشرة إجراءات تسلم الوثائق التي تثبت حقوقهم على 
ن كل ـرى يهدف إلى تمكيـة أخــن جهـوم ؤقت،ـاري المــم العقــادة الترقيـاري أو شهـر عقــا دفتــة إمـالـالح

 عقاري من له مصلحة من تقديم اعتراضاته حول الترقيم العقاري المؤقت إلى المحافظ ال
 الفرع الثاني(.)حسب الشروط و الإجراءات المحددة قانونا  الاعتراضاتليفصل في هذه  (الفرع الأول)

 الفرع الأول:
 تقديم الاعتراضات.

في إطار ممارسة الحق في الاعتراض على الترقيم العقاري المؤقت أمام إدارة الحفظ العقاري منح      
المشرع لذوي المصلحة طريقين لتقديم اعتراضاتهم، فإما يتم عن طريق رسالة أو بالتقدم مباشرة أمام 

 لمعارضات على أن ا 321-71من المرسوم التنفيذي رقم  30المحافظة العقارية، وقد نصت المادة 
أو الاحتجاجات تبلغ إلى المحافظ العقاري بموجب رسالة موصى عليها وبنفس الطريقة يتم تبليغ 

المعترض ضده(، كما يمكن تقييد تلك الاعتراضات من طرف المعنيين في سجل  )الطرف الخصم 
شريطة أن تقدم خلال المدد المحددة في  1خاص يفتح على مستوى كل محافظة عقارية لذات العرض

وهو شرط جوهري لقبول المعارضة، لأن عدم احترام هذه  (سنتين –أشهر  87) 37و  31المادتين 

                                                           
 .81-88 رقم المعدل والمتمم للمرسوم 217-77من المرسوم التنفيذي رقم  27المادة  -1

ظة العقارية يتم التسشير والتوقيع عليه من طرف المدير الولائي يتم فتح سجل للمعارضات على مستوى المحاف -   
للحفظ العقاري يوضع تحت تصرف رئيس قسم ترقيم العقارات الممسوحة وتحت إشراف المحافظ العقاري، وهو سجل 
يتكون من جدول يحتوى على مجموعة من الأعمدة تسجل فيها المعلومات حسب الترتيب الآتي: رقم المعارضة على 

لسجل، تاريخ تقديمها، اسم ولقب وموطن وصفة مقدم الاعتراض، ثم تعيين العقار موضوع الاعتراض  بذكر البلدية ا
والقسم ومجموعة الملكية والحصة و المساحة ثم طبيعة الاعتراض ونوعية الوثائق المقدمة ليخصص العمود الأخير 

رفض المعارضة، سحب المعارضة، تحرير محضر عدم ) للملاحظاتوالتي تدون عليها في الغالب نتائج الاعتراض 
 الجدوى، تحرير محضر المصالحة، تحرير محضر عدم المصالحة(.
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الآجال القانونية يؤدي إلى سقوط الحق في تقديمها أصلا ويتحول الترقيم المؤقت قانونيا إلى ترقيم 
 .1لى الجهات القضائية المختصةنهائي وهنا لا يبقى أمام المعترض إلا التوجه إ

إذن فالمشرع منح للمعترض اختيارين لتقديم اعتراضه فإما يقدمه عن طريق التبليغ برسالة موصى     
 عليها أو تقييده مباشرة في السجل الخاص بالمعارضات المفتوح على مستوى كل محافظة عقارية.

 عتراضات بموجب رسالة موصي عليها.تبليغ الا -أولا

تخفيفا للعبء على المواطن أجاز المشرع للمعترض تقديم اعتراضه دون الحضور إلى المحافظة      
العقارية، وذلك بتبليغه للمحافظ العقاري عن طريق رسالة موصى عليها شريطة أن يكون التبليغ خلال 

توى أمانة الآجال المفتوحة لتقديم الاعتراضات، ليسجل الاعتراض في سجل البريد الوارد على مس
المحافظة العقارية ثم يحول إلى قسم ترقيم العقارات الممسوحة من أجل تقييده في السجل الخاص 

 بالمعارضات بتاريخ الوصول وإعطاءه رقم وحفظه مع المعارضات إلى حين تاريخ الجلسة.

 تقييد الاعتراضات في السجل الخاص. -ثانيا

 محافظ العقاري برسالة موصى عليهالها الاعتراضات إلى االتي تبلغ في إضافة إلى الطريقة الأولى    
يمكن للمعترض الحضور شخصيا إلى المحافظة العقارية من أجل تقديم اعتراضه ليقوم المحافظ 

على مستوى الذي يفتح ضات ر لمعاباخاص السجل العقاري بعد سماع المعترض بتقييد الاعتراض علىال
 جاجات و الاعتراضات التي تتعلق بالترقيم العقاري المؤقت.تسجل فيه كل الاحتكل محافظة عقارية 

ندة للمحافظ العقاري فإن عملية تلقي الاعتراضات وتقييدها في لواقع ونظرا للمهام الكثيرة المسفي ا     
من طرف رئيس قسم ترقيم العقارات الممسوحة الذي أمام و السجل الخاص المفتوح لهذا الغرض تتم 

                                                           
على المحافظ العقاري أن يعطي أهمية بالغة لآجال قبول الاعتراضات لأن عدم احترامها وقبول تلك الاعتراضات  -1

عترض ضده وهو ما يؤدي إلى قيام مسؤولية المحافظ بعد انتهائها يؤدي إلى المساس بالحقوق المكتسبة للطرف الم
 العقاري.
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تحت المؤقت يكلف إضافة إلى المهام الأخرى بمتابعة المنازعات الناجمة عن عمليات الترقيم العقاري 
 .1إشراف المحافظ العقاري 

تجدر الإشارة أنه هناك حالات خاصة تقدم فيها اعتراضات من طرف مصالح أملاك الدولة ضد      
مشهرة بالمحافظة العقارية و يوجد العقارية المنفذة لفائدة مالكين خواص لعقارات لها عقود  الترقيمات

، هذه الأخيرة التي ترقم ترقيما مؤقتا وتطبق عليها 2بها فارق مساحة بالزيادة يفوق النسبة المسموح بها
ترقيمات نهائية ، أي أنها هي الأخرى تتحول إلى 67-56من المرسوم رقم  24و  27أحكام المادتين 

بنهاية الآجال المحددة طبعا في حالة توفر الشروط التي جاءت بها المادتين، غير أن الواقع أثبت أن 
المحافظين العقاريين يتعاملون مع هذه الحالة بخصوصية إذ يمتنعون عن تسليم الدفاتر العقارية 

ساحة و يقومون بمراسلة هذه الأخيرة للطالبين بحجة وجوب إبداء رأي مديرية أملاك الدولة في فارق الم
بعد فوات آجال الترقيم العقاري المؤقت لإبداء رأيها في الموضوع والتي تقدم اعتراضها إذا كان فارق 
المساحة يعود لها، وهو الأمر الذي تصدت له المديرية العامة  للأملاك الوطنية من خلال التعليمة 

معتبرة أن هذا الإجراء غير سليم في ظل وجود أحكام  1827جانفي  26الصادرة بتاريخ  8478رقم 
قانونية تلزم المحافظين العقاريين بإعداد الدفاتر العقارية وعدم الأخذ بعين الاعتبار لأي اعتراض بعد 
انقضاء الآجال مهما كانت الجهة المعترضة، ليبقى على مديرية أملاك الدولة في حالة وجود حقوق 

أمام الجهات القضائية المختصة و شددت من جهة أخرى على وجوب عينية للدولة رفع دعوى 
ممثل أملاك الدولة ضمن لجنة البلدية لمسح الأراضي و الحرص على حماية حقوق الدولة  دورتفعيل

 . 3من خلال تسجيلها في حساب الدولة على أن تكون معللة بوثائق تثبت ذلك

                                                           
 يات أملاك الدولة والحفظ العقاري الذي يحدد التنظيم الداخلي لمفتش 2772جوان  84القرار الوزاري المؤرخ  -1

 . 2772أوت  24الصادرة بتاريخ  78ج.ر.ج.ج العدد 
على  2880المالية لسنة المتضمن قانون  2887ر ديسمب 27المؤرخ في  23-87رقم من قانون  78نصت المادة  -2

أن المساحة التي تمت أثناء عمليات المسح العام للأراضي تسوية الحالات التي تظهر فيها القياسات المساحية إمكانية 
تحت مقارنة بالمساحة المذكورة في سندات الملكية المشهرة التي تندرج  3/28المسجلة تفوق الحد المسموح به المقدر بـ 

، وذلك بناء على طلب صريح من المعني ومقابل ثمن لا يقل عن القيمة مسمى السندات الإدارية أو العقود الإدارية
 الحقيقية.

تتعلق بالترقيم  4788تحت رقم  1827جانفي  26تعليمة صادرة عن المديرية العامة  للأملاك الوطنية بتاريخ  -3
 ى الترقيم العقاري المنفذ لفائدة خواض بعد أجل سنتين.اعتراض مصالح أملاك الدولة عل –العقاري 
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 الفرع الثاني:

 .الفصل في الاعتراضات

بعد تسكد المحافظ العقاري من تقديم الاعتراضات خلال الآجال القانونية يقوم بتسجيلها عن طريق      
رئيس قسم ترقيم العقارات الممسوحة في السجل الخاص المفتوح لهذا الغرض، و يبدأ بدارستها 

ها من جهة وتصنيفها والنظر في مدى علاقتها بالترقيم العقاري المؤقت من جهة، ومدى جدية أصحاب
 أخرى، ليباشر بعد ذلك إجراءات تسوية تلك المعارضات.

 قبول الاعتراضات.  -أولا     

التي أشارت  321 -71من المرسوم التنفيذي رقم  31بالرجوع إلى نص الفقرة الثانية من المادة      
نهائي بعد انتهاء المدة  تحول الترقيم العقاري المؤقت إلى ترقيمالتي تحول دون  ضاتار أن الاعتإلى 

ي تتعلق بالترقيم أ ،هي مجموع الاعتراضات التي يتعلق موضوعها بحق الملكية العقارية المحددة
كسن يدعي المعترض أنه حائز في الشيوع مع المستفيد من الترقيم العقاري المؤقت ولم  العقاري المؤقت

وعليه فالمحافظ العقاري يقوم بدراسة كل يسجل اسمه على وثائق المسح أو أنه حائز للعقار لوحده، 
الاعتراضات المقدمة والنظر في علاقتها بالترقيم العقاري المؤقت ومن ثم قبولها، أما إن تبين له أنها 
لا تتعلق بحق الملكية العقارية والتي قد تكون كيدية من أجل تعطيل المستفيد من الترقيم العقاري 

نهائي واستلام الدفتر العقاري وتحول صفته من حائز إلى مالك  المؤقت من تحول ترقيمه إلى ترقيم
وما تخول له هذه الصفة من حرية في التصرف في حق الملكية العقارية إضافة إلى استغلالها 

غ الرفض لمقدمها غير المقبولة ويقوم برفضها وتبلي واستعمالها، فإنه يصنفها ضمن الاعتراضات
من  تي تم سحبهاالالمرفوضة الاعتراضات ليدخل في حكمالاعتراضات  وبالتالي تعتبر كسنها لم تكن،

 .وهي الأخرى لا يكون لها أي أثر طرف مقدميها

بعد قبول الاعتراضات المقدمة وتسجيلها بالسجل الخاص بذلك يقوم المحافظ العقاري بتسشيرها      
سجل على  على البطاقة العقارية في خانة التجزئات والأعباء بالإشارة إلى تاريخ ورودها ورقمها

 سم المعترض.إ و الاعتراضات
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 .الاعتراضاتإجراءات تسوية  -ثانيا     

الخاص بهذا الغرض وفي حال قبولها يقوم المحافظ سجل تقييد الاعتراضات المقدمة في البعد      
ستدعاءات إلى الطرفين لحضور جلسة العقاري وبموجب السلطات التي منحها إياه القانون بإرسال إ

، وذلك من أجل 1( أيام التي تلي تقديم الاعتراض 86)الصلح التي يحدد تاريخها خلال ثمانية
المصالحة بين الأطراف وتحرير محضر الصلح بينهما هذا في حال التوصل إلى اتفاق، أما في حالة 

 عدم التوصل إلى اتفاق فيحرر محضر عدم المصالحة.

إذن فالمحافظ العقاري يقوم بمجموعة من الإجراءات في سبيل تسوية المعارضات المقدمة      
 تتلخص حسب الحالتين الآتيتين:  

في التاريخ المحدد لجلسة  -المعترض والمعترض ضده -في حالة حضور الطرفين معا  -3     
الصلح يقوم المحافظ العقاري بمحاولة المصالحة بينهما ويحرر محضر الصلح في الحالة التي يتم 
فيها التوصل إلى اتفاق، أما في الحالة العكسية أي عدم التوصل إلى اتفاق نتيجة تمسك كل طرف 

 .2يحرر محضر عدم المصالحة ويبلغه للأطرافبطلباته ف

في حالة غياب أحد الطرفين، قد يحدث تغيب المعترض أو المعترض ضده عن جلسة  -2     
 ةــة العامـن المديريـادرة عـة الصــزت التعليمـة ميـالـذه الحـا، ففي هـاءات لهمـستدعه الاـم توجيـح رغـالصل

 

                                                           
المعدل والمتمم التي بينت كيفية التبليغات التي يقوم بها  67-56من المرسوم رقم  228بالرجوع إلى نص المادة  -1

ا المحافظ العقاري، نجد أن تبليغ الإرسال الخاص باستدعاء الحضور لجلسة الصلح يكون بواسطة رسالة موصى عليه
مبين في شهادة الترقيم العقاري المؤقت بالنسبة للمعترض ضده المع طلب إشعار بالاستلام توجه إلى موطن الطرفين 

 (المعترض عليه –المعترض )وفي المعارضة بالنسبة للمعترض، غير أنه يمكن تسليم الاستدعاء إلى المرسل إليهم 
 شخصيا مقابل الاعتراف بهذا التسليم.

 المعدل والمتمم. 67-56من المرسوم رقم  27المادة  -2
 من نفس المرسوم. 228يتم تبليغ محضر المصالحة ومحضر عدم المصالحة بالكيفية التي حددتها المادة  -    
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 بين حالتين:1  8260تحت رقم  2837جويلية  30للأملاك الوطنية بتاريخ  

عن جلسة  -المعترض –في حالة غياب الشخص المتقدم بالاعتراض  * حالة غياب المعترض:
الصلح يقوم المحافظ العقاري بتخصيص جلسة صلح ثانية خلال شهر واحد من الجلسة الأولى ويوجه 

وفي حالة غياب المعترض عن الجلسة الثانية يحرر المحافظ العقاري محضر  ،الإستدعاءات للطرفين
ويعتبر بذلك الاعتراض بدون أثر ويخطر المعترض  2(PV de carence)عدم جدوى جلسة الصلح 

 بذلك.

في حالة غياب المعترض ضده أي الشخص المستفيد من الترقيم  * حالة غياب المعترض ضده:
الصلح في التاريخ المحدد يقوم المحافظ العقاري ببرمجة جلسة صلح ثانية العقاري المؤقت عن جلسة 

في أجل شهر واحد من تاريخ انعقاد الجلسة الأولى ويرسل إستدعاءات للطرفين، وفي حالة غياب 
ف ليكون للطرف  3المعترض ضده أثناء الجلسة الثانية يحرر محضر عدم صلح ويبلغه للأطرا

 من هذا التبليغ لرفع دعوى قضائية. ( أشهر88المعترض أجل ستة )

( أيام من تاريخ تقديم 86وتجدر الإشارة هنا إلى أن آجال عقد جلسات الصالح المحددة بثمانية )     
الاعتراض بالنسبة لجلسة الصلح الأولى، و شهر من تاريخ انعقاد هذه الأخيرة بالنسبة لجلسة الصلح 

المشار إليها  8260رقم  الثانية كثيرا ما لا تحترم من طرف المحافظين العقاريين، وقد أشارت التعليمة
أعلاه إلى وجود تماطل من المحافظين العقاريين في تحديد جلسات الصلح الأولى، حيث تفوق المدة 

                                                           
المحددة لكيفية  8260تحت رقم  2837جويلية  30لتعليمة الصادرة عن المديرية العامة للأملاك الوطنية بتاريخ ا- 1

 .جلسة الصلح ءالمعترض أو المعترض ضده أثنامعالجة حالة غياب 
تتعلق كذلك بكيفية التكفل بالاعتراضات المقدمة في إطار القانون رقم  8260تجدر الإشارة إلى أن التعليمة رقم  -   
المتضمن تسسيس إجراء لمعاينة حق الملكية العقارية وتسليم سندات الملكية عن  2888فيفري  28المؤرخ في  88-82

 تحقيق عقاري. طريق 
 .86ـق رقم بالملح بمحضر عدم جـــدـوى أنظر النموذج الخاص  -2
 .8260تحت رقم  2837جويلية  30لتعليمة الصادرة عن المديرية العامة للأملاك الوطنية بتاريخ ا -3
بالمحافظين أشارت ذات التعليمة إلى أنه قبل صدور هذه التعليمة كان غياب أحد طرفي جلسة الصلح يؤدي  -

  مباشرة، محضر عدم الصلح.،العقاريين وفي معظم الأحيان إلى إعداد
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 للحفـظ العقـــاري ن ــولائييـن الــديريـر المـراض ولفتت نظـم الاعتـديـخ تقـاريـن تـة مـان سنـفي بعض الأحي
ولة ومعاقبة المتسببين فيها مشددة على ضرورة التقيد بمثل هذه التصرفات غير المسؤ  الاهتمامإلى 

 بالآجال القانونية مستقبلا. 

 المطلب الثاني:

 آثار التسوية.

المؤقت يكلل إما بتحرير محضر سعي المحافظ العقاري في تسوية منازعات الترقيم العقاري  إن     
بتحرير أو بين الأطراف وبالتالي الفصل في النزاع وديا على مستوى إدارة المحافظة العقارية، صلح 

وهنا يتحول النزاع إلى  ،وى محاولات المصالحة بين الأطراففي حالة عدم جد ةلحاصممحضر عدم ال
 ولاية القضاء المختص.

 الفرع الأول:

 .ةلحاصمحالة تحرير محضر ال

اتفاق الأطراف في حال  لجلسات الصلح خول القانون للمحافظ العقاري من خلال عقده      
المتعارضة تحرير محضر عن المصالحة تدرج فيه الاتفاقات المتوصل إليها، وهو وثيقة إدارية يحررها 

 ا في جلسة الصلح المحددة التاريخالمحافظ العقاري يشهد فيها معاينة الصلح بين الطرفين وبحضورهم
ع على أن هذا المحضر له قوة الإلزام الخاص بمعني أن بنوده تكون حجة على وقد نص المشر 

، وهنا قد تكون نتائج المصالحة المدونة في هذا المحضر غير مغيرة لمضمون وثائق المسح 1الأطراف
وهي الحالة التي تسمح للمحافظ العقاري باستكمال الإجراءات دون تدخل مصالح مسح الأراضي، أما 

لمسح المودعة على في المعلومات المدرجة في وثائق ارا يالتي تحدث فيها هذه النتائج تغيفي الحالة 

                                                           
 المتعلق بتسسيس السجل العقاري. 67-56من المرسوم رقم  27المادة  -1

 .85بالملحق رقم  المصالحةأنظر النموذج الخاص بمحضر  -   
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مستوى المحافظة العقارية، فإنه يجب على المحافظ العقاري أن يبلغ نسخة من محضر المصالحة إلى 
 .1مصالح مسح الأراضي من أجل تحيين وضبط تلك الوثائق 

 .خلال آجال تقديم الاعتراضات ةلحاصمتحرير محضر ال -أولا     

ال المخصصة لتقديم المعارضات ـن الآجـل ضمـح يدخـر الصلـخ محضـان تاريـة ما إذا كـفي حال     
يبقى مؤقتا إلى  فإن الترقيمالمؤقت مازالت لم تنتهي، العقاري أي أن مدد الترقيم سنتين(  -أشهر 87)

نهائيا ما لم تقدم اعتراضات أخرى ويتم قبولها و لم  غاية انتهاء تلك المدد، ليصبح بعد ذلك ترقيما
من  33تسحب من طرف مقدميها، وهذه الحالات قليلة في الواقع العملي خاصة قبل تعديل المادة 

 2837المالية لسنة المتضمن قانون  36-36رقم قانون المن  17بموجب المادة  87-80الأمر رقم 
أين كان تاريخ سريان الترقيم العقاري المؤقت هو تاريخ محضر استلام وثائق المسح ومع طول مدة 
 التسوية الإدارية من إرسال الإستدعاءات لحضور جلسات الصلح وتغيب الأطرف و الاضطرار لعقد

ك غالبا يحرر محضر الصلح خارج تل فإنه ،جلسات ثانية وكذا تماطل بعض المحافظين العقاريين
 الآجال.

 تحرير محضر المصالحة خارج آجال تقديم الاعتراضات. -ثانيا

أن تقدم الاعتراضات خلال الآجال القانونية لكن يكون تاريخ تحرير محضر الصلح قد يحدث      
خارج تلك الآجال خاصة إذا عقدت جلسة صلح ثانية، أو عند تماطل المحافظين العقاريين في عقد 

درة عن المديرية العامة اجال القانونية لعقدها، وقد أقرت التعليمة الصالآترام جلسات الصلح وعدم اح
المشار إليها أعلاه إلى أن مدة عقد جلسات الصلح تفوق في بعض  8260للأملاك الوطنية رقم 

الأحيان السنة من تاريخ تقديم الاعتراض، ففي هذه الحالات يتحول الترقيم العقاري المؤقت إلى ترقيم 
را ــؤقت دفتـاري المـم العقـادة الترقيـنهائي مباشرة من تاريخ تحرير محضر الصلح ويسلم لصاحب شه

من الأمر رقم  33ع العملي خاصة قبل تعديل المادة ـر في الواقــالات معتبـذه الحـدد هـاريا، وعـعق
 .2837المالية لسنة المتضمن قانون  36-36رقم قانون الالذي جاء به  80-87

                                                           
المتعلقة بسير عمليات  26تحت رقم  2778ماي  14التعليمة الصادرة عن المديرية العامة للأملاك الوطنية بتاريخ  -1

 مسح الأراضي والترقيم العقاري.
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 فرع الثاني:ال

 .ةلحاصمر عدم الضحالة تحرير مح 

في حالة عدم اتفاق الأطرف المتعارضة وكانت محاولات المصالحة بينها عديمة الجدوى نتيجة      
المعترض )أو في حالة تغيب المستفيد من الترقيم العقاري المؤقت تمسك كل طرف بطلباته 

رض ـرف المعتــون للطــراف، لتكــيبلغه للأط و1ةـيحرر المحافظ العقاري محضر عدم المصالح(ضده
وى ـع دعـراض، رفـة رفض الاعتــتحت طائلغ ـبليخ التـاريـن تـداء مـر ابتـ( أشه88ة ستة )ـمهل ( يـالمدع)

 ، لتستكمل إجراءات الترقيم العقاري حسب الحالة:2أمام الجهات القضائية المختصة

 حالة عدم رفع دعوى قضائية. -أولا

وفقا للأشكال  3بالمحكمة المختصة إقليميا في حالة عدم رفع دعوى قضائية أمام القسم العقاري      
يرفض فإنه  ةلحاصم( أشهر من تاريخ تبليغ محضر عدم ال88المقررة قانونا خلال مهلة ستة )

تتاح الاعتراض المقدم، ويتم التسكد من عدم رفع الدعوى القضائية من خلال عدم تقديم عريضة اف
راض إذا ــرفض الاعتـم أي يـة، و نفس الحكـاريـة العقـافظـوى المحـار على مستـة للإشهـالدعوى القضائي

                                                           
 .88أنظر النموذج الخاص بمحضر عدم المصالحة بالملحق رقم  -1
يتم برسالة موصى  -67-56من المرسوم رقم  228حسب نص المادة  –إذا كان تبليغ محضر عدم المصالحة  -2

 صيا مقابل الاعتراف بهذا التسليمه المحضر شخميإلى موطن المعترض أو بتسله عليها مع طلب إشعار بالاستلام توج
فإن تاريخ انطلاق آجل رفع الدعوى القضائية يبدأ من تاريخ الإشعار بالاستلام أو من تاريخ التسليم الشخصي المثبت 

يبدأ من تاريخ هذا في الاعتراف، غير أنه وفي حالة رفض المعترض استلام الرسالة الموصى عليها فإن الأجل 
الرفض، وهو الأمر الذي أكدته مديرية المحافظة العقارية ومسح الأراضي بالمديرية العامة للأملاك الوطنية بمناسبة 

 .7288تحت رقم  1828ماي  88ردها على إرسال مدير الحفظ العقاري لولاية الوادي حول ذات الموضوع بتاريخ 
والإدارية، وقد ترفع الدعوى أمام المحكمة المدنية  الإجراءاتالمتضمن قانون  78 -86من القانون رقم  038المادة  -3

 الإدارية في الحالات التي يكون أحد الأطراف من الأشخاص الخاضعين للقانون العام.
 .81 -88من المرسوم رقم  60لمادة ا- 
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رفعت الدعوى القضائية ولم تقدم للإشهار خلال نفس المدة، ليكون مصير عريضة رفع الدعوى 
 .1القضائية على مستوى القضاء عدم القبول شكلا 

إلى ترقيم نهائي المؤقت يصبح الاعتراض بدون أثر و يتحول الترقيم العقاري  ففي هذه الحالات     
ويتم إعداد الدفتر العقاري ويسلم للمعترض ضده مباشرة عند انتهاء المدة الممنوحة لرفع الدعوى 

قاري القضائية هذا في حالة انتهاء مدة الترقيم العقاري المؤقت، أما إذا لم تكتمل المدة فيبقى الترقيم الع
محافظا على طابعه المؤقت إلى حين انتهائها، ليسلم بعد ذلك الدفتر العقاري إذا لم تسجل اعتراضات 

 جديدة أو إذا سجلت وتم رفضها من طرف المحافظ العقاري أو تم سحبها من طرف مقدميها.

 حالة رفع دعوى قضائية. -ثانيا

مكتوبة ومؤرخة تودع بسمانة الضبط من  ترفع الدعوى أمام الجهة القضائية المختصة بعريضة     
طرف المدعي أو وكيله أو محاميه بعدد نسخ يساوي عدد الأطراف، ليتم بعد ذلك تقييدها في سجل 

، و بما أن الترقيم العقاري المؤقت يعتبر إشهار 2خاص وتسجيل رقم القضية وتاريخ أول جلسة عليها  
دعاوى القضائية المتعلقة به يجب أن تخضع للإشهار لحقوق عينية عقارية في السجل العقاري فإن ال

المتضمن قانون الإجراءات  87-86من القانون رقم  38العقاري و هو المبدأ الذي تضمنته المادة 
على مبدأ عدم قبول الدعاوى  81 -88من المرسوم رقم  60المدنية والإدارية، كما نصت المادة 
مستوى المحافظة العقارية التي يقع في دائرة اختصاصها العقار  العقارية إلا إذا تم إشهارها مسبقا على

محل النزاع، لتقدم عريضة رفع الدعوى القضائية التي تم إشهارها في أول جلسة ينادى فيها على 
 .3القضية تحت طائلة عدم قبولها شكلا ما لم يثبت إيداعها للإشهار 

( أشهر ويتم تقديم عريضة افتتاح 88ل أجل ستة )ففي الحالات التي ترفع فيها الدعوى القضائية خلا 
أين يقوم المحافظ العقاري بتسشيرها  اري على مستوى المحافظة العقاريةالدعوى القضائية للإشهار العق

                                                           
 .  داريةوالإالمدنية  الإجراءاتالمتضمن قانون  87-86من القانون رقم  38المادة  -1
 .321-71من المرسوم التنفيذي رقم  30/80المادة  -
 تضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.الم87-86من القانون رقم 38و  37تين الماد -2
 تضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.الم87-86من القانون رقم  38ة الماد -3
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يبقى محافظا على طابعه المؤقت إلى غاية صدور الترقيم العقاري  فإن،على البطاقة الخاصة بالعقار
للإشهار من طرف المدعي أو محاميه أو وكيله ليقوم القضائية ، وتقدم العريضة 1حكم قضائي نهائي

 التي يتطلبها القانون في العريضة وهي: مدى توفر الشروطالمحافظ العقاري بمناسبة ذلك بمراقبة 

أن تكون نسخة العريضة القضائية المودعة للإشهار العقاري مقيدة على مستوى المحكمة وتحمل  -
 جلسة.قييد ورقم القضية وتاريخ أول لتتاريخ ا

أن يكون العقار المتنازع عليه مرقم ترقيما عقاريا مؤقتا أي له بطاقة عقارية على مستوى المحافظة  -
 العقارية لتؤشر عليها العريضة.

البلدية، رقم القسم المسحي، رقم مجموعة الملكية  )أن تحتوي العريضة على التعيين الدقيق للعقار  -
 وكذا ذكر مراجع إشهار الترقيم العقاري المؤقت. (احةوالمس

 أن تكون العريضة مودعة في نسختين إحداهما معدة في النموذج الخاص بالوثائق المعدة للإشهار -
(PR6(2  تحفظ على مستوى المحافظة العقارية و الأخرى تسلم لطالب الإشهار بعد وضع تاريخ التي

 التربيعة. ومراجع الإشهار من رقم الإيداع و

أن ترفق نسختي العريضة بوصل يثبت دفع رسم الشهر العقاري وهو رسم ثابت تقدر قيمته بـسلفي  -
 .3( دج 2888)جزائري دينار 

بعد تسشير العريضة القضائية على البطاقة الخاصة بالعقار ت غل يد إدارة المحافظة العقارية إلى       
الدعوى، أين يتم تنفيذ هذا الأخير بإيداعه للإشهار على غاية صدور حكم قضائي نهائي يفصل في 

مستوى المحافظة العقارية ويتم التقيد بمنطوقه، وتجدر الإشارة هنا إلى أن القاضي يفصل في الدعوى 
                                                           

 المعدل والمتمم. 81-88من المرسوم رقم  83/82المادة  -1
 .28بالملحق رقم  6أنظر النموذج الخاص بسلسة إشهار عيني رقم  -2

 .22بالملحق رقم  مكرر 6سلسلة إشهار عيني رقم أنظر النموذج الخاص ب -  
المتضمن قانون  1825ديسمبر  15المؤرخ في  22-25من القانون رقم  17تم تعديل قيمة الرسم بموجب المادة  -3

 1887ديسمبر  18المؤرخ في  11-87دج في القانون رقم  2888دج بعدما كان  1888ليصبح  1828 المالية لسنة
 .1884المتضمن قانون المالية لسنة 
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 ين يتم المفاضلة بين تلك الوثائقعلى أساس الحيازة سواء كانت تستند إلى الوثائق المثبتة لها أ
في القرار الصادر عن  لتي تثبت بكل الوسائل وهذا ما ورددون سندات واأو كانت حيازة مادية ب

: " المبدأ: الفصل في جاء فيه والذي 1 278207تحت رقم  2887فيفري  20المحكمة العليا بتاريخ 
الاعتراض على الترقيم المؤقت، يكون على ضوء الترجيح أو المفاضلة بين السندات المقدمة من قبل 

لا ـل عمـق بالتفضيـازة الأحـاس الحيـاء على أسـد الاقتضـة، وعنــاتيـا الإثبـقوتهالأطراف من حيث 
المعدل والمتمم بموجب المرسوم المؤرخ في  81-88وم رقم ـرسـمن الم 37و 31ن ـادتيـبالم
 . 321-17تحت رقم  37/80/3771

حيث أنه يستخلص من عناصر الملف وخاصة من قراءة حكم الدرجة الأولى أن الدعوى      
المرفوعة أمام المحكمة من طرف الطاعن كانت ترمي إلى إبطال الوثيقة المحررة طبقا لمقتضيات 

المؤرخ في  71-321المعدل بموجب المرسوم رقم  20/81/3788المؤرخ في  88-81المرسوم رقم 
 التي تم بموجبها الترقيم المؤقت لفائدة المطعون ضده.... 37/80/3771

 اـاؤهـة المراد إلغـدم الوثيقــن لم يقـول إن الطاعـوا بالقـدعوى اكتفـاف لرفض الـحيث أن قضاة الاستئن
 والتي بمقتضاها تم تسجيل القطعة المتنازع عليها لصالح المطعون ضده.

في حين أن مديرية الحفظ العقاري لولاية خنشلة صرحت أمام المجلس بسنه تم الترقيم المؤقت      
للقطعة المتنازع من أجلها باسم المطعون ضده بناء على وثائق مسح الأراضي ... و أنه لا يسلم 

 الدفتر العقاري للمطعون ضده إلى غاية الفصل في النزاع من طرف الجهات القضائية.

نه وما دام أن الطاعن يعارض الترقيم المؤقت للقطعة المتنازع من أجلها الذي يصبح نهائيا أ وحيث
المؤرخ في  71-321من المرسوم التنفيذي رقم  37عند انقضاء مدة سنتين حسب المادة 

كان على قضاة الموضوع دراسة ومناقشة العقد المقدم من طرف الطاعن والبحث في  37/80/3771
ن ضده لتسجيل القطعة و رض محل النزاع من عدمه وكذا دراسة الوثائق التي قدمها المطعمطابقته بالأ

من  37الأرضية محل النزاع باسمه وأن يفصلوا في القوة الثبوتية لهذه السندات نظرا لمقتضيات المادة 

                                                           
 .166 –161، ص ص. 2888لسنة  ولمجلة المحكمة العليا، العدد الأالقرار منشور في  -1
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سبق في المرسوم المشار إليه أعلاه وعند الاقتضاء كان عليهم أن يبحثوا في الحيازة الأحق وهي الأ
 ." ...من نفس المرسوم 31التاريخ لتطبيق المادة 

إن صدور حكم قضائي نهائي فاصل في النزاع المتعلق بالترقيم العقاري المؤقت يعتبر النهاية      
الطبيعية للدعوى القضائية، وهنا على الطرف الذي صدر لصالحه أن يسعى إلى تنفيذه بإشهاره على 

المختصة وذلك بإتباع جملة من الإجراءات القانونية التي تحكمها النصوص مستوى المحافظة العقارية 
( المدعى عليه)يم العقاري المؤقت ، فإذا كان الحكم لصالح المستفيد من الترق1المنظمة للشهر العقاري 

فإن تنفيذه يؤدي إلى الإبقاء على صفة التسقيت إلى غاية انتهاء مدة الترقيم العقاري المؤقت أما إذا 
ويسلم له الدفتر العقاري، وفي حالة صدور حكم  باسمههذه المدة فإنه يتم ترقيم العقار نهائيا  انتهت

 باسمفإن تنفيذه يؤدي إلى إلغاء الترقيم العقاري المؤقت  (المدعي ) الاعتراضقضائي لصالح مقدم 
هي مدته أما في حالة المدعى عليه و إعادة ترقيم العقار ترقيما مؤقتا باسم المدعى هذا إذا لم تنت

 ويسلم له دفتر عقاري. باسمهنهائيا العقار م يرقإنه يتم تف انتهائها

وهنا يقوم المحافظ العقاري بمناسبة عملية الإشهار العقاري بتشطيب العريضة القضائية المؤشرة      
المعترض وتسطير اسم  اسمعلى البطاقة العقارية الخاصة بالعقار محل النزاع القضائي ويؤشر عليها 

 المعترض ضده إذا صدر الحكم ضد هذا الأخير.

على المستوى العملي ونظرا لتسخر عقد جلسات الصلح من جهة  اأم ،هذا على المستوى النظري      
صدور حكم قضائي نهائي من جهة أخرى فإن مدة الترقيم العقاري الفصل في الدعوى و وطول مدة 

كم القضائي، وبالتالي فإن عملية تنفيذ الأحكام الصادرة في هذا الإطار المؤقت تنتهي قبل صدور الح
بإشهارها على مستوى المحافظة العقارية تؤدي إلى ترقيم العقار محل النزاع ترقيما نهائيا باسم من 

 صدر لصالحه الحكم وتسلمه الدفتر العقاري بمناسبة القيام بعملية الإشهار العقاري مباشرة.

 

                                                           
نوفمبر  21المؤرخ في  54-57منها الأمر رقم  تنظم عملية الإشهار العقاري عدة نصوص تشريعية وتنظيمية نذكر -1

 المعدل والمتمم. 2756مارس  17المؤرخ في  67-56المعدل والمتمم وكذا المرسوم رقم  2757
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 الأول. خلاصة الباب

ارات غير المطالب بها في حساب العقالعقاري تسوية منازعات الترقيم تناولنا في الفصل الأول      
المعدلة للمادة  2836من قانون المالية لسنة  67مسح الأراضي الذي جاءت به المادة  أثناء أشغال

، أين يكون الترقيم مؤقتا لمدة خمسة مجهولالحساب كبديل عن  87-80مكرر من الأمر رقم  21
 إمكانية  مع( سنة يبدأ سريانها من تاريخ إيداع وثائق المسح على مستوى المحافظة العقارية 30عشر )

أملاك الدولة ومسح  تدخل كل من مديريتيالاعتراض على هذا الترقيم أمام إدارة المحافظة العقارية وب
سند مشهر هذا الأخير الذي قد يكون سندا إداريا محررا من ب طلب التسوية مدعماالأراضي إذا كان 

مديرية أملاك الدولة، البلدية..( أو سندات توثيقية )أحد الهيئات الإدارية المؤهلة قانونا لتحرير العقود 
موثقون، محضرون قضائيون( أو سندات قضائية في شكل )محررة من طرف الضباط العموميون 

 الإجراءاتتتم التسوية بإتباع جملة من ضائية، لدرة عن مختلفة الجهات القصانهائية وقرارات أأحكام 
ثم دراسته من حيث الممسوك على مستوى المحافظة العقارية تبدأ بقيد الطلب في السجل الخاص بذلك 

مشهر فعلا وأن الحق الذي تضمنه موجود في ذمة الطالب ولم يتم المرفق  قق من أن السندالتح
ثم يتم تحديد العقار على مخطط المسح الذي قد يتم أمام المحافظة العقارية في  ،التصرف فيه

الحالات البسيطة والسهلة أو بتدخل مصالح مسح الأراضي في الحالات الأخرى وأخيرا يتم من التسكد 
 ة،الدولة بالولاية ورد هذه الأخير بعد مراسلة مديرية أملاك من أن العقار لا يدخل ضمن أملاك الدولة 

التسوية تنتهي بترقيم العقار و نظرا لكون السند المشهر له حجية مطلقة في إثبات الملكية العقارية فإن 
 بعملية ضبط و تحيين وثائق المسحإعداد الدفتر العقاري وتسليمه للمعني مع القيام و ترقيما نهائيا 

 الأراضي. إلى مصالح مسح (PR 12) 32استمارة الإشهار العيني نموذج رقم بإرسال 

المحافظة العقارية صاحبة الاختصاص وتتم التسوية أمام مديرية الحفظ العقاري وبتدخل كل من      
أين ، أملاك الدولة ومسح الأراضي إذا لم يكن للعقار المطالب به سند مشهر مديريتيو  الإقليمي

 87-80محررة قبل تاريخ سريان الأمر رقم توثيقية  عقود)سند رسمي غير مشهر لهيكون يمكن أن 
المعدل المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتسسيس السجل العقاري 3780نوفمبر  32المؤرخ في 

محررة من قبل عقود - حكام والقرارات القضائية التي اكتسبت حجية الأمر المقضي فيهالأوالمتمم، 
المؤرخ  73-88دور الأمر رقم ـخ صـل تاريـن قبـالشرعيياة ـن أو القضـاة الموثقيـط أو القضـاب الضبـكت
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عرفية لها حجية اتجاه الغير  داتـل سنـأو في شك ،ق(ـم التوثيـن تنظيـالمتضم 3788ديسمبر  30في 
ول الأمر رقم ـتاريخ دخ لـقبانون المدني ـمن الق 126ادة ـوم المـخ ثابت بمفهـلها تاري ةـعرفيود ـعق)

ممارسة الحيازة  إلىالاستناد  التطبيق(، كما يمكن حيز 3788ديسمبر  30المؤرخ في  88-73
 73-88دخول الأمر رقم بعد لها تاريخ ثابت أو مفترض  عقود عرفية -شهادة حيازة مشهرة )الفعلية 

قبل مرور فرق المسحية، أو حتى في الغياب الكامل و  التطبيق حيز 3788ديسمبر  30المؤرخ في 
من  686الأمر عناية خاصة للتسكد من ممارسة الحيازة الحقيقية بمفهوم المادة للسندات أين يتطلب 

 وهنا تتم التسوية بإتباع جملة من الإجراءات تبدأ بقيد الطلب في السجل الخاص بذلك ،القانون المدني(
ثم دراسته من خلال إخطار المحافظ العقاري للقيام و الممسوك على مستوى مديرية الحفظ العقاري، 

م المؤقت ـبالتحريات اللازمة والتحقق من توفر شروط التسوية خاصة ما تعلق بعدم انقضاء مدة الترقي
من تاريخ إيداع الوثائق المسحية على مستوى المحافظة ( المحددة بسنتين  أجل قبول طلب التسوية )

 أخيرا يتمالح مسح الأراضي في و ثم يتم تحديد العقار على مخطط المسح من طرف مصالعقارية، 
، لتنتهي ها على مستوى الولايةمصالحبعد مراسلة التسكد من أن العقار لا يدخل ضمن أملاك الدولة 

إيداع طلب، أما في المعني يبدأ سريانها من تاريخ  باسمالتسوية بترقيم العقار ترقيما مؤقتا لمدة سنتين 
سوية تعود ملكيته للدولة أو لأحدى التي تبين فيها نتائج التحقيق أن العقار محل طلب الت الحالات

الجماعات المحلية فإن المحافظ العقاري و بعد تلقي طلب مدير الحفظ العقاري يقوم مباشرة بترقيمه 
 الهيئة المالكة ويسلم لهذه الأخيرة الدفتر العقاري. باسمنهائيا 

العقاري الترقيم التي تنشس بمناسبة منازعات الإدارية للتسوية ال إلى الفصل الثاني وتطرقنا في     
في السجل العقاري إذ تتم هذه التسوية على مستوى المحافظة العقارية و يشرف عليها المحافظ  المؤقت

تخص  المؤقت الذي هو عملية شهر للحقوق العينية في السجل العقاري العقاري العقاري، فالترقيم 
تسري من  (سنتين –أشهر  87تكون لمدة معينة ) يةمثبتة لحق الملكسندات العقارات التي ليس لها 

تاريخ تقديم الطلب من الأشخاص المعنيين، لتختلف آثار هذا الترقيم المتمثلة في تسليم شهادة الترقيم 
ة ـواقعة تثبت ـدة معينـة لمـة صالحـادة إداريـه و هي شهـانـال سريـلال آجـون خـالمؤقت التي تكالعقاري 

من  -ه ـاء على طلبـبن –ه ـح لـد الذي تمنـن المستفيـتمكو ة ـق الملكيــن حـت مـالتثب نـإلى حيازةــالحي
ال و استغلال العقار وحماية هذا الحق والدفاع عنه بمنحه صفة التقاضي، وبانتهاء مدد الترقيم ــاستعم

 العقاري المؤقت دون تسجل أي معارضة أو في الحالات التي يتم فيها سحب المعارضات المقيدة 
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كما  ،ية للعقارأو رفضها فإنه يصبح الترقيم العقاري نهائيا ويسلم الدفتر العقاري الذي يعتبر سند الملك
بالتالي وجوب يسلم هذا السند قبل ذلك إذا سمحت وقائع قانونية من التسكد من حق الملكية العقارية و 

 شهره في السجل العقاري.

وفي  -أما في حالة تقديم اعتراضات خلال آجال الترقيم العقاري المؤقت فإن المحافظ العقاري      
ومحاولة  ءاتبهدف تسويتها والمتمثلة في دراسة الطلباتيقوم بمجموعة من الإجرا -حال قبولها

التي قد تنتهي بتحرير محضر المصالحة الذي  ،المصالحة بين الأطراف من خلال عقد جلسة الصلح
هو عبارة عن وثيقة إدارية يحررها المحافظ العقاري يشهد فيها معاينة الصلح بين الطرفين وبحضورهما 

ضر قوة الإلزام يخ، ليكون لنتائج المصالحة المدونة في هذا المحفي جلسة الصلح المحددة التار 
فإنه يجب  إلى تغيير في محتوى وثائق المسح للأطراف، وفي حال ما إذا أدى ذلك الخاص ويتم تبليغه

على المحافظ العقاري أن يبلغ نسخة من محضر المصالحة إلى مصالح مسح الأراضي من أجل 
 تحيين وضبط تلك الوثائق. 

وقد تنتهي محاولات الصلح التي يجريها المحافظ العقاري بالفشل وهنا يقوم بتحرير محضر عدم      
المصالحة ويبلغه للأطراف وبذلك يخرج النزاع من ولاية إدارة المحافظة العقارية ويدخل في ولاية 

 ذا كان أطراف النزاعالمختصة إقليميا إ يةئالابتداالقضاء المختص المتمثل في القسم العقاري بالمحكمة 
الخاضعين للقانون الخاص أو يكون النزاع من ولاية  من الأشخاص (معترض ومعترض ضده)

المحكمة الإدارية في الحالات التي يكون فيها أحد الأطراف من الأشخاص الخاضعين للقانون العام 
ريخ تبليغ محضر تا( أشهر من 88خلال أجل ستة )القضائية وتقديمها للإشهار بشرط رفع الدعوى 

 عدم المصالحة.

ن إـــة فــة العقاريـــــافظـــــــمحــوى الــــي على مستار ـــــار العقـــا للإشهـــهمــة و تقديـــائيــوى القضـــع الدعـــوبرف    
على ا ــوهن ،ة صدور حكم قضائي نهائيــا على طابعه المؤقت إلى غايـــاري يبقى محافظـــم العقـــالترقي

ة ـة المختصـة العقاريـافظـوى المحـاره على مستـذه بإشهــه أن يسعى إلى تنفيـدر لصالحـرف الذي صــالط
ة ـــالمتعلقة ـــة والتنظيميــــالتشريعيوص ـا النصـــة التي تحكمهـــانونيـراءات القـــــة من الإجـاع جملـــبإتب وذلك

.ر العقاري ـلشها اتــــعمليب
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الإجراءات القضائية لتسوية 
 منازعات الترقيم العقاري.

 



 ة لتسوية منازعات الترقيم العقاري.قضائيالإجراءات ال    لثانيالباب ا
 

111 
 

 الباب الثاني:

 الإجراءات القضائية لتسوية منازعات الترقيم العقاري.

إن اعتماد نظام الشهر العيني وما يقتضي ذلك من مراحل يمر عليها ابتداء بالمرحلة التقنية التي      
بالمرحلة القانونية التي يتمخض عنها قيد العقارات  انتهاء تكلف بها مصالح مسح الأراضي و

السجل العيني الممسوك على مستوى المحافظة العقارية قيدا نهائيا أو مؤقتا هذا الأخير الممسوحة في 
يهدف إلى تطهير عام وكلي للتراب  ،الذي يتحول إلى قيد نهائي بعد فوات الآجال المحددة قانونا

 .  الوطني وبالتالي ضبط الملكية العقارية بشكل يجعل التصرف فيها أمرا سهلا وبعيدا عن أي مخاطر

كمرحلة تمهيدية للقيد النهائي بالنسبة في السجل العقاري ونظرا لضرورة اللجوء إلى القيد المؤقت       
فإن الطعن فيه أمر وارد على  ،للعقارات التي تفتقد إلى السندات المقبولة قانونا لإثبات الملكية العقارية

أنه يعترف بحق الحيازة دون أن يمنح حق الملكية وبالتالي فهو مبني على وقائع مادية تثبت  اعتبار
هذا ما تعرضنا له في الباب  –بذات الطريق  هتتسوي، ليكون هذا الطعن إداريا وتتم بكل طرق الإثبات

ر الحق في أو طعنا قضائيا إن لم تتم تسوية النزاع بالطريق الإداري على أن يكون للمتضر  -الأول
 .المناسب المطالبة بالتعويض

حق موجبه بأما القيد النهائي وباعتباره آخر مرحلة في تطبيق نظام الشهر العيني ويعترف ب     
كون أن ي ي ويسلم للمستفيد منه دفترا عقاريا فإنه يفترض تطبيقا لمبدأ الأثر التطهير العقارية الملكية 

لا يمكن الطعن فيه بالإلغاء مطلقا ليبقى للمتضرر الحق في  أي أنه ،لهذا السند قوة ثبوتية مطلقة
طلب التعويض أمام القضاء المختص، أما المشرع الجزائري فقد خرج على هذا المبدأ وجعل من 
الترقيم العقاري النهائي قوة ثبوتية نسبية وبالتالي يمكن الطعن فيه بالإلغاء وهو الأمر الذي يساير 

، هذا فضلا عن الطعن القضائي للمطالبة بشكل عام ام الشهر العينيتوجه المشرع ونظرته لنظ
 بالتعويض إن كان له محل.

يكون في شكل طعن  أمام الجهات القضائيةوعليه فالمطالبة بإعادة النظر في الترقيم العقاري      
ليتم الفصل في هذه الطعون بإتباع الإجراءات المقررة قانونا حسب الجهة  ،بالإلغاء أو بالتعويض

 :المختصة وسنتناول في هذا الباب
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القضاء المختصللفصل في منازعات الترقيم العقاري و خصوصية هذه المنازعات أمام القضاء  -
 العادي والقضاء الإداري في الفصل الأول.

العقاري من حيث الدعاوى القضائية وسلطات القاضي للفصل إجراءات الفصل في منازعات الترقيم  -
 في النزاع في الفصل الثاني.

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الأول:

في  للفصل القضاء المختص
 منازعات الترقيم العقاري.
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 الفصل الأول:

 عات الترقيم العقاري.للفصل في مناز  القضاء المختص

المتعلق بتسسيس  2756مارس  17المؤرخ في  67-56مرسوم رقم المن  26جعلت المادة       
في الترقيم العقاري لإعادة النظر  ريق الوحيدالقضائي الط الطعنمن المعدل والمتمم السجل العقاري 

الرجوع  وجبازعات المن هذه لفصل فيمعرفه الجهة القضائية المختصة للسواء كان مؤقتا أو نهائيا، و 
و معرفة  ( ائـنه –مؤقت  )اري ـم العقـضمة لكل نوع من أنواع الترقينونية المنإلى النصوص القا

 المترتبة عنه.النتائج و  طبيعته

دل ـالمع 67-56من المرسوم رقم  24و  27يتم بناء على المادتين المؤقت الذي العقاري فالترقيم      
 ر ـمشهر ـو غي رةـق مشهـائـة على  وثـازة المبنيـالحي إلىاري ـالعقظ افـه المحـد فيـم يستنـوالمتم

للأراضي المودعة على مستوى المحافظة المدونة على وثائق المسح العام على التصريحات أوحتى 
فإن القرار الصادر عن المحافظ العقاري المتضمن  العقارية، وعلى أساس أن الحيازة تعتبر واقعة مادية

حق الترقيم العقاري المؤقت يثبت هذه الواقعة ويربط المستفيد منه بالعقار المرقم دون الفصل في 
ادي كسصل لقضاء العفي المنازعات القائمة حوله إلى ا صالاختصا ، وعليه يؤول1الملكية العقارية

اء إلى القضاء الإداري في حالة ما إذا كان أحد الأطراف من الأشخاص الخاضعين ـام واستثنـع
 للقانون العام.

المعدل  67-56من المرسوم رقم  21العقاري النهائي الذي يتم بناء على المادة  ما الترقيمأ     
لمستفيد منه ة، أين يجب على االملكيافظ العقاري يستند في اتخاذه لهذا القرار إلىحق والمتمم فإن المح
يم رقمحل التلعقار ة اـا لإثبات ملكيـة قانونـة مقبولـة أو غير رسميـة رسميـملكيائق ـوثأن يثبت ذلك ب

نظام الشهر ظل في  في هذاالحق العيني العقاري  العقاري  المحافظالنهائي، وعليه يفصل  العقاري 
 .بذلك يؤول الاختصاص في المنازعات القائمة حوله إلى القضاء الإداري و  العيني

                                                           
ترقم العقارات  67-56من المرسوم رقم  24و 27إضافة إلى الترقيم العقاري المؤقت الذي يتم تطبيقا لنص المادتين  -1

غير المطالب بها أثناء أشغال مسح الأراضي و التي ليست لها سندات مشهرة ترقيما المسجلة في حساب العقارات 
 مؤقتا لمدة سنتين ويتم التعامل معها بنفس الكيفية من حيث الإجراءات الإدارية و القضائية.
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 المبحث الأول:

 اختصاص القضاء العادي في منازعات الترقيم العقاري.

 1الإجراءات المدنية والإدارية المتضمن قانون  87-88رقم  قانون المن  726المادة بالرجوع إلى       
صريحا في أن القسم العقاري هو من ينظر في المنازعات المتعلقة بالترقيم المؤقت والتي جاء نصها 

بما  طبيعيين كانوا أو معنويين، في السجل العقاري القائمة بين الأشخاص الخاضعين للقانون الخاص
و للقانون العام فإن القضاء المختص ه ايفيد أنه في حالة ما إذا كان أحد أطراف النزاع القائم خاضع

العادي القضاء الإداري وهذا هو المبدأ العام الذي يحكم توزيع الاختصاص بين جهتي القضاء 
 .2ي والإداري وهو ما يعرف بالمعيار العضو 

 3780نوفمبر  32المؤرخ في  54 -57من الأمر رقم  14وبذلك تم تفسير نص المادة      
على أن  تنصالمعدل والمتمم التي  المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتسسيس السجل العقاري 

الفقرة الأخيرة من وكذا نص  قرارات المحافظ العقاري قابلة للطعن أمام الجهة القضائية المختصة إقليميا
المعدل والمتمم التي نصت على المتعلق بتسسيس السجل العقاري  67-56من المرسوم رقم  27المادة 

من  مصالحةالاريخ التبليغ الرسمي لمحضر عدم ( أشهر من ت86أنه تمنح للمعترض مهلة ستة )
 مـام الجهـة القضـائيـة المختصـةدون التفصيـل في نــوعة أـائيـوى قضـع دعـاري لرفـظ العقـافـالمح طرف

 .3نهائي( ولا في الجهة القضائية عادية أو إدارية  –مؤقت )الترقيم العقاري 

  

                                                           
 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية. 1888فيفري  17المؤرخ في  87-88القانون رقم  -1
فإن كان واحد منها شخص من أشخاص القانون العام انعقد د المعيار العضوي على طبيعة أطراف النزاع يعتم -2

 الاختصاص للقضاء الإداري وإن كان غير ذلك خرج النزاع من ولاية هذا القضاء.
فإن عدم الذي إعتمد ازدواجية القضاء،  2776بما أن نظام القضاء الموحد هو المعتمد قبل صدور دستور سنة  -3

التفصيل في نوع القضاء المختص للفصل في منازعات الترقيم العقاري قبل هذا التاريخ أمر منطقي ولا يحتاج إلى 
 تفسير أما بعد هذا التاريخ فسصبح الأمر ضرورة.
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 المطلب الأول:

 العقاري المؤقت أمام القضاء العادي.خصوصية منازعات الترقيم 

منازعة تقوم بين أشخاص أمام القضاء العادي  على اعتبار أن الطعن في الترقيم العقاري المؤقت     
خاضعين للقانون الخاص ضد قرار يتخذه المحافظ العقاري يمنح بموجبه حقا عينيا عقاريا لفائدة أحد 

ة من حيث يل النزاع، فإن لهذه المنازعة خصوصالأطرف دون الفصل في حق ملكية العقار مح
 .الجهة القضائية وكذا شروط قبول الدعوى القضائية من حيث اختصاصو  هاوكذا موضوع أطرافها

 الفرع الأول:

 .من حيث أطراف الدعوى 

الإجراءات المدنية قانون المتعلق ب 87-88من القانون رقم  726بالرجوع إلى نص المادة      
المؤقت إلا  فإن القضاء العادي لا ينعقد له الاختصاص للنظر في منازعات الترقيم العقاري والإدارية 

إذا يفيد أنه ما اضعين للقانون الخاص سواء طبيعية أو معنوية، بع أشخاص خإذا كان أطراف النزا 
دى إحكان أحد الأطراف من أشخاص القانون العام المتمثلة في الدولة أو الولاية أو البلدية أو 

ن ـــــب مـات يسحـازعـذه المنـر في هـاص للنظـإن الاختصـع الإداري فـابـة ذات الطـوميـات العمـالمؤسس
في  القضاء العادي ويؤول للقضاء الإداري ممثلا في المحكمة الإدارية باعتبارها صاحبة الولاية العامة

 . 1المنازعات الإدارية

وعلى هذا الأساس يفرض القانون أن يكون أطراف النزاع من أشخاص القانون الخاص عند رفع       
وبذلك لا يمكن إدخال أي شخص من  ،إلى غاية الفصل النهائي فيه الدعوى القضائية ويستمر الأمر

، وهذا غيرهأو  2( بصفته ممثلا للدولة )سواء كان المحافظ العقاري في النزاع أشخاص القانون العام 
 الذي جاء فيه:  1887أكتوبر  17الدولة الصادر بتاريخ  قرار مجلس ما أكده

                                                           
 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية. 87-88من القانون رقم  888المادة  -1
الذي يؤهل أعوان إدارة أملاك الدولة والحفظ العقاري لتمثيل الوزير  2777فيفري  18ي أنظر القرار المؤرخ ف -2

 .2777مارس  14، الصادرة بتاريخ 18المكلف بالمالية في الدعاوى المرفوعة أمام العدالة، ج. ر. ج. ج رقم 
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"... أن الأمر يتعلق بالترقيم المؤقت فقط وما دام أن النزاع يخص أشخاص طبيعية، حيث أنه      
ي يتعين تسسيسا على ما سبق ذكره إلغاء القرار المستسنف والفصل من جديد بإخراج المحافظ العقار 

 . 1لبلدية أميزور من الخصام والقضاء بعدم الاختصاص النوعي..." 

وحتى يسحب الاختصاص من القضاء العادي يجب أن يكون الطرف الإداري المدخل في      
الصادر عن  612147الخصام معني بالنزاع وبآثار الحكم الفاصل فيه، وهذا ما جاء في القرار رقم 

 : 2 1828أكتوبر  24ليا بتاريخ الغرفة العقارية بالمحكمة الع

"... المبدأ: مجرد حضور " بحضور" طرف إداري في نزاع قضائي قائم بين شخصين خاضعين     
 للقانون الخاص لا يجعل القضاء الإداري مختصا نوعيا للفصل فيه.

ة "... وحيث أن قضاة المجلس ولتبرير قضائهم بعدم الاختصاص النوعي ينوه على طلب المدخل    
في الخصام بالتعويض عن مرافعتها أو إدخالها في الخصام مع أن هذه الأخيرة لم تكن سوى طرفا 
منظما وأن النزاع لا يعنيها مما يجعل القرار عرضة للنقض لانعدام أساسه القانوني ومخالفة 

  القانون...".

 الفرع الثاني:

 من حيث موضوع المنازعة.

المعدل والمتمم فإن الترقيم  67-56من المرسوم رقم  24و  27بالرجوع إلى نص المادتين     
الي وبالتقانونية بالنسبة للعقارات التي لا يحوز مالكوها الظاهرون سندات ملكية يكون العقاري المؤقت 

سندات أو غير مشهرة سواء بموجب سندات رسمية  ،العقارات فقط فهم يمارسون الحيازة على تلك
التصريحات  حيازة مادية ظاهرة بنيت على المعاينة الميدانية لفرق مسح الأراضي وعلى أو عرفية

                                                           
لة مجلس الدولة، العدد ، مج847444تحت رقم  1887أكتوبر  17قرار مجلس الدولة، الغرفة الرابعة، مؤرخ في  -1

 .245، ص 1821لسنة  28
العدد  ، مجلة المحكمة العليا612147رقم تحت  1828أكتوبر  24قرار المحكمة العليا، الغرفة العقارية، مؤرخ في  -2

 .277 -275 .، ص ص1822لسنة  82
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التي تؤكد أن المعني يمارس حيازة هادئة وعلنية ومستمرة وغير  المدونة على وثائق مسح الأراضي
تقدير عناصر  رقيم العقاري المؤقت يكون علىت، وبذلك فإن موضوع النزاع القائم على ال1متقطعة 

 .ويستفيد من هذا الترقيم يفصل القاضي لصالحه بها و بالتالي الحيازة ومن هو أحق

تحت رقم  1884فيفري  17في قرارها الصادر بتاريخ إلى ذلك وقد ذهبت المحكمة العليا      
أجلها  والذي جاء فيه: "... وما دام الطاعن يعارض في الترقيم المؤقت للقطعة المتنازع من 146177

المؤرخ  217-77من المرسوم التنفيذي  24والذي يصبح نهائيا عند انقضاء مدة سنتين، حسب المادة 
، فإنه كان على قضاة الموضوع دراسة ومناقشة العقد المقدم من طرف الطاعن 27/87/2777في 

المطعون والبحث في مدى مطابقته للأرض محل النزاع من عدمها، وكذا دراسة الوثائق التي قدمها 
ضده لتسجيل القطعة الأرضية محل النزاع باسمه وأن يفصلوا في القوة الثبوتية لهذه السندات نظرا 

من المرسوم المشار إليه أعلاه، وعند الاقتضاء كان عليهم أن يبحثوا في الحيازة  24لمقتضيات المادة 
 من نفس المرسوم. 27الأحق في التاريخ لتطبيق المادة 

  

                                                           
من القانون المدني على: " لا تقوم الحيازة على عمل يستيه الغير على مجرد رخصة أو على  888تنص المادة  -1

 عمل يتحمله على سبيل التسامح.
إذا اقترنت الحيازة بإكراه أو حصلت خفية أو كان فيها التباس فلا يكون لها أثر تجاه من وقع عليه الإكراه أو أخفيت    

 تبس عليه أمرها إلا من الوقت الذي تزول فيه هذه العيوب ".عنه الحيازة أو ال
( 84المعدل والمتمم فإنه يكون الترقيم العقاري المؤقت لمدة أربعة ) 67-56من المرسوم رقم  27حسب نص المادة  - 

ات الناتجة عن أشهر بالنسبة للعقارات التي ليس لمالكيها الظاهرين سندات ملكية قانونية والذين يمارسون حسب المعلوم
وثائق مسح الأراضي حيازة تسمح لهم باكتساب الملكية عن طريق التقادم المكسب طبقا للأحكام القانونية المعمول بها 

 في هذا المجال.
المعدل والمتمم فإنه يكون الترقيم العقاري المؤقت لمدة سنتين  67-56من المرسوم رقم  24حسب نص المادة  و -  
يبدي رأيه ارات التي ليس لمالكيها الظاهرين سندات إثبات كافية وعندما لا يمكن للمحافظ العقاري أن ( بالنسبة للعق81)

 .في تحديد حقوق الملكية
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 .1ا كافيا وعرضوه للنقض"قضاة الموضوع لم يسببوا قرارهم تسبيبوعليه ف     

 الفرع الثالث:

 .الاختصاصمن حيث 

لدعوى إقليميا أو نوعيا دون سواها، وعليه صاص ولاية الجهة القضائية للفصل في ايقصد بالاخت     
للجهة القضائية ختصاص الإقليمي لا يمكن لغيرها النظر في ذات الدعوى، يتناول هذا الفرع الا

 النوعي. الاختصاصالمختصة في الفصل في منازعات الترقيم العقاري المؤقت ثم 

 منازعات الترقيم العقاري المؤقت.الإقليمي في  الاختصاصأولا: 

إذا كان المبدأ العام في تحديد الاختصاص الإقليمي للجهة القضائية هو موطن المدعى عليه      
المتضمن قانون  1888فيفري  17المؤرخ في  87-88من القانون رقم  78و  75المادتين طبقا لنص 

دأ لا يسري على منازعات الترقيم العقاري المؤقت أين يكون ـذا المبـفإن هـة، ة والإداريـراءات المدنيـالإج
نصت  اـذا مــار محل النزاع وهــاصها العقـة اختصر ـــع في دائـة التي يقـللمحكم هاالإقليمي في الاختصاص

... : "التي جاء فيهاالمتعلق بقانون الإجراءات المدنية والإدارية  87-88 مـرق ون ـانـن القـم 48 ةادـالم
من هذا القانون ترفع الدعاوى أمام الجهات القضائية المبينة  46و  78، 75فضلا عما ورد في المواد 

 أدناه دون سواها:

بالعقار أو دعاوى الإيجارات بما فيها التجارية المتعلقة الأشغال المتعلقة في المواد العقارية أو  -
بالعقارات، والدعاوى المتعلقة بالأشغال العمومية أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها 

 العقار..."

                                                           
 82مة العليا، العدد ، مجلة المحك146177، تحت رقم 1884فيفري  17قرار صادر عن المحكمة العليا بتاريخ  -1

 .787، ص 1885لسنة 
القانون المدني على: " ... والحيازة الأحق بالتفضيل هي المتضمن  78-57الأمر رقم من  828وقد نصت المادة  -  

الحيازة القائمة على سند قانوني، فإن لم يكن لدى أي من الحائزين سند أو تعادلت سنداتهما كانت الحيازة الأحق هي 
 الأسبق في التاريخ".
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"يؤول الاختصاص الإقليمي إلى المحكمة :  من نفس القانون على أنه 728نصت المادة  كما     
، وفي غياب نص قانوني دائرة اختصاصها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك" التي يوجد العقار في

وعليه يؤول  728و  48يقضي على خلاف ذلك فإنه يطبق المبدأ الذي جاءت به المادتين 
إلى المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها المؤقت الاختصاص للفصل في منازعات الترقيم العقاري 

 العقار محل النزاع.

الاختصاص الإقليمي ليس من النظام العام أي لايمكن للمحكمة أن تقضي به المبدأ أن وإذا كان     
أعلاه جاء بخلاف  االمشار إليه 48المادة  ، فإنفي أي مرحلة كانت عليها الدعوى و من تلقاء نفسها 

 .1من النظام العام هجعلتوبالتالي" دون سواها "من خلال إيراد لفظ هذه القاعدة 

الطعون لاختصاص الإقليمي للمجلس القضائي هو النظر في كل وبتطبيق نفس المبدأ فإن ا   
المحاكم الواقعة في دائرة اختصاصه، أما عن المحكمة  المرفوعة ضد الأحكام الصادرة عن بالاستئناف

ن العليا ولكونها آخر درجة في القضاء العادي وتمارس بذلك صلاحياتها على الأحكام الصادرة ع
 المحاكم والمجالس القضائية فإنه لا تطبق عليها قواعد الاختصاص الإقليمي. 

 منازعات الترقيم العقاري المؤقت.ثانيا: الاختصاص النوعي في 

ما بسلطة هذه الأخيرة للفصل في نزاع معين دون سواها  قضائيةلجهة يتعلق الاختصاص النوعي       
من القانون رقم  71مادة وع إلى نص الـبالرجة النزاع، و ـوطبيعوى ـو يتعلق بموضوع الدعـوبذلك فه

الإجراءات المدنية والإدارية التي تنص على أن المحكمة هي الجهة المتضمن قانون  88-87
القضائية ذات الاختصاص العام وهي تتشكل من أقسام منها القسم العقاري، وهي مختصة بالفصل في 

لتجارية والبحرية والاجتماعية والعقارية وقضايا شؤون الأسرة والتي جميع القضايا لاسيما المدنية وا
 .2تختص بها إقليميا

                                                           
يوحي بسن الاختصاص الإقليمي في  87-88من القانون رقم  48الذي جاءت به المادة  " دون سواها "لفظ  -1

 المنازعات العقارية بصفة عامة وفي منازعات الترقيم العقاري بصفة خاصة من النظام العام.
 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية. 87-88من القانون رقم  71المادة  -2
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من نفس القانون على أن المجالس القضائية تختص بالنظر في استئناف الأحكام  74وتنص المادة 
الصادرة عن المحاكم في الدرجة الأولى، وبذلك فالاختصاص بالنظر في منازعات الترقيم العقاري 

لمؤقت يؤول إلى القسم العقاري التابع للمحكمة الابتدائية الواقع في دائرة اختصاصها العقار محل ا
النزاع والذي يفصل فيه بحكم قابل للاستئناف أمام الغرفة العقارية للمجلس القضائي الذي تتبعه 

 .1المحكمة

 الاختصاصفي طبيعة  "من نفس القانون والتي جاءت تحت عنوان 76وبالرجوع إلى نص المادة     
فإن الاختصاص النوعي من النظام العام أي أن الجهات القضائية تقضي بعدم الاختصاص " النوعي 

 النوعي في أي مرحلة كانت عليها الدعوى.

 الفرع الرابع:

 قبول دعوى الترقيم العقاري المؤقت.و رفع شروط 

الدعوى هي الوسيلة القانونية التي منحها القانون للأشخاص لحماية حقوقهم ومراكزهم القانونية       
غيرها من الدعوى المتعلقة بالترقيم العقاري المؤقت ك، و 2متى توافرت الشروط التي حددها القانون 

 :شروط وهيمجموعة من القبولها و  هارفعل الدعاوى الأخرى يشترط

 قائمة أو محتملة.مصلحة أن يكون لرافع الدعوى  -

 أن يتمتع رافع الدعوى ومن ترفع ضده بالصفة. -

 شرط الأهلية. -

 ونظرا لخصوصية هذه الدعوى فإن المشرع فرض شروطا أخرى هي:

                                                           
المتعلق  1887جويلية  25المؤرخ في  22-87من القانون العضوي رقم  87ذلك المادة وهو ما نصت عليه ك -1

 .1887جويلية  18الصادرة بتاريخ  72ج ر ج ج رقم  المعدل، بالتنظيم القضائي،
 المتضمـن قانـون الإجــراءات المـدنيـة )الملغــى(  274-66من الأمـر  477ـادة ا المـهتوى حددـدعـع الـشروط رف -2

 .المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية 87-88القانون رقم  من 27و المادة 



 ة لتسوية منازعات الترقيم العقاري.قضائيالإجراءات ال                      لثانيالباب ا
 

122 
 

 .(ةحمصالإرفاق العريضة القضائية بمحضر عدم الوجوب )شرط الإذن  -

 .ةحمصالمحضر عدم المن تاريخ تبليغ ( أشهر 86)يجب أن ترفعخلال أجل ستة  الميعاد أين -

 شهر الدعوى القضائية بالمحافظة العقارية المختصة إقليميا.وجوب  -

 أولا: الشروط العامة. 

 هي الشروط التي يتطلبها القانون في الدعاوى القضائية عامة من مصلحة وصفة وأهلية. و    

مصلحة أي له منفعة من المتعلقة بالترقيم العقاري المؤقت لابد أن يكون لرافع الدعوى المصلحة:  -أ
إما وتكون للمدعي مصلحة الاستفادة من الترقيم العقاري المؤقت على العقار محل النزاع  ،وراء ذلك

 ترقيـم نهـائــــــيلى اري المؤقت إـم العقـول الترقيـد تحـة بعـق الملكيـه على حـدا لحصولـتمهي اـا أوجزئيـكلي
ركان الحيازة التي حددها القانون المدني وأن تكون هادئة علنية ومستمرة وخالية من وهنا عليه إثبات أ

وله أن يدعم مزاعمه بالوثائق والمستندات التي تثبت أحقيته بالترقيم العقاري ،1عيوب الإكراه والتدليس
 .2المؤقت

أنه ونظرا لطبيعة الترقيم العقاري المؤقت الذي يستند المحافظ العقاري في اتخاذه إلى كما     
أي موجودة فعلا  ط في المصلحة أن تكون قائمةيشتر المعلومات المدونة على الوثائق المسحية فإنه 

ها مرور فرقة المسح العام للأراضي أثناء قيام القضائية وممتدة إلى غاية تاريخ ى يوم رفع الدعو 
 .وبالتالي لا مجال للاستناد على المصلحة المحتملة 3بالأشغال الميدانية

 تهأثناء رفع الدعوى القضائية أي علاقعي وهي الحالة القانونية التي يكون عليها المدالصفة:  -ب
وبالتالي له  يجب أن يكون صاحب الحق المدعى بهإذ  ،ول العقار المرقم ترقيما مؤقتاحبالنزاع القائم 

                                                           
 المتضمن القانون المدني. 2757سبتمبر  16المؤرخ في  78-57الأمر رقم  من 847إلى  888المواد من  -1
: شهادة في شكلأن يكون تاريخها قبل مرور فرق مسح الأراضي العام وتكون هذه الوثائق والمستندات  يشترط في -2

غير نهائية أحكام قضائية المتضمن التوجيه العقاري،  17-78من القانون رقم  77الحيازةمحرر طبقا لنص المادة 
 ثابتة أو غير ثابتة التاريخ. عقود عرفيةتتعلق بالحيازة أو مشهرة 

ترقيما مؤقتا بناء على البيانات الموجودة على وثائق مسح الأراضي الممسوحة ترقيم العقارات يقوم المحافظ العقاري ب -3
 يانات الناتجة عن التحقيقات الميدانية لمصالح مسح الأراضي.قيم أثرا قانونيا لتلك البلي يعتبر هذا التر اوبالت
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وهنا تكون الصفة وصف من أوصاف المصلحة كما  لحق في المطالبة بحماية مصلحته أمام القضاء،ا
 قد ترفع الدعوى من طرف الممثل القانوني لصاحب الحق.

قانون الإجراءات المدنية والإدارية التي تنص على أن  27وبالرجوع إلى الفقرة الثانية من المادة      
توفر الصفة في هذا ي أو المدعى عليه بما يفيد وجوب القاضي يثير تلقائيا انعدام الصفة في المدع

 ظـاهـر للعقـار ومستفيــدا من الأخيـر ويكـون كـذلك إذا كـان اسمـه مـدون على الوثـائق المسحيـة كمـالك
إضافة إلى وجوب توفر  27، وما يستفاد كذلك من نص المادة 1الترقيم العقاري المؤقت محل الطعن

الصفة في المدعى والمدعى عليه هو ما يؤكد أن هذا الشرط من النظام العام أي يمكن إثارته في أي 
 . 2بالنسبة لطرفي الدعوى مرحلة تكون عليها الدعوى وللقاضي أن يثيره تلقائيا 

سن الرشد القانونية  إجراءات التقاضي ويكون ذلك ببلوغهوهي صلاحية الشخص لمباشرة  الأهلية: -ج
أما إن كان ناقص الأهلية فيمثله  ،3شوب إرادته عيب من العيوب المنصوص عليها قانونادون أن ت

فيكون كامل  4للشخص المعنوي الخاص من ينوبه قانونا هذا بالنسبة للشخص الطبيعي، أما بالنسبة 
 من تاريخ اكتسابه الشخصية القانونية على أن يباشر إجراءات التقاضي ممثله القانوني. الأهلية

                                                           
 ترفع الدعوى من ذي صفة على ذي صفة ".المبدأ الفقهي في قانون الإجراءات المدنية والإدارية ينص على "  -1

تحت رقم  2888نوفمبر  30المحكمة العليا ذات المبدأ في قرارها الصادر عن الغرفة العقارية بتاريخ كما أقرت  -   
 ، بقولها:1 188830

" المبدأ: تعطي شهادة الترقيم المؤقت لصاحبها صفة المالك الظاهر، وبالتالي صفة التقاضي وتؤدي إلى حصوله      
 على الدفتر العقاري ذي القوة الإثباتية، طالما لم يطعن فيه قضائيا.

يثير القاضي تلقائيا  المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية على: " 87-88من القانون رقم  27تنص المادة  -2
 انعدام الصفة في المدعي أو في المدعى عليه..."

من القانون المدني على: " كل من بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية ولم يحجر عليه، يكون كامل  48تنص المادة  -3
 الأهلية لمباشرة حقوقة المدنية.

 سنة كاملة ". (27)وسن الرشد تسعة عشر  
 من القانون المدني. 47الأشخاص المعنوية " الاعتبارية " في المادة  حدد القانون  -4
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وى ـدعـول الـروط قبـن شـرط مـة كشـرع الأهليـد المشـاستبع 87-88م ـون رقـانـدور القـغير أنه وبص     
 87-88م ـــانون رقـمن الق 67ادة ـد نصت المـوق ،1راءات ــالإجة ــا لصحــوعــا موضــرطـا شــوجعله

وانعدام على أن القاضي يثير انعدام الأهلية التي تنص الإجراءات المدنية والإدارية المتضمن قانون 
أهلية أطراف ستمر بذلك فإنه يشترط أن تو  ،تلقائياالتفويض لممثل الشخص الطبيعي أو المعنوي 

 الفصل فيها.عوى إلى غاية الد

 ثانيا: الشروط الخاصة: 

عريضة افتتاح  وهي الشروط التي تتعلق بدعوى الترقيم العقاري المؤقت فقط من وجوب إرفاق    
 لزامية شهرها.وإمحدد ميعاد ة و رفعها في لحاصممحضر عدم الالدعوىب

 :(وجوب إرفاق العريضة القضائية بمحضر عدم المصالحة)شرط الإذن  -أ

على أن  التي جاء في آخر فقرة منها 87-88من القانون رقم  27المادة إلى نص بالرجوع      
في النزاع المتعلق وبالتالي على المدعي  ،شترطه القانون ير تلقائيا انعدام الإذن إذا ما إالقاضي يث

 قبل رفع ةلحاصمالإداري للحصول على محضر عدم الطريق الأن يسلك بالترقيم العقاري المؤقت 
ويتم الفصل  بمعنى عليه أن يقدم اعتراضا ضد الترقيم العقاري المؤقت في الآجال القانونية ،الدعوى 

رسوم ــن المـم 27ادة ـــا في المــراءات المنصوص عليهــاري المختص حسب الإجــظ العقـفيه أمام المحاف
قصد محاولة الحصول من عقد جلسة الصلح مع المستفيد من الترقيم العقاري المؤقت  67-56رقم 

على اتفاق ودي بينهما وإنهاء النزاع على هذا المستوى، وإذا باءت هذه المحاولة بالفشل يحرر محضر 
 .2القضائية عدم المصالحة هذا الأخير الذي يعتبر قيد على رفع الدعوى 

                                                           
على: " حالات بطلان العقود غير القضائية والإجراءات من حيث  87-88من القانون رقم  64نصت المادة  -1

 موضوعها محددة على سبيل الحصر فيما يستي:
 انعدام الأهلية للخصوم. -   
 يض لممثل الشخص الطبيعي أو المعنوي ".التفو  انعدام الأهلية أو -   

 تم التفصيل في هذه الجزئية في الفصل الثاني من الباب الأول المعنون بتسوية منازعات الترقيم العقاري المؤقت. -2
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الطريق ن ذلك هو تحقيق مصلحة المدعي من خلال حصوله على الحق الذي يدعيه بالهدف م و
 .من جهة و تخفيف الضغط على مرفق القضاء من جهة أخرى داري دون اللجوء إلى القضاء الإ

 شرط الميعاد: -ب

رقيم العقاري المؤقت وبالرجوع إلى تالمتعلقة بالالأخرى فإن الدعوى القضائية على خلاف الدعاوى     
 الذي يعتبر نصا خاصاالمعدل والمتمم  67-56من المرسوم رقم  27نص الفقرة الأخيرة من المادة 

عدم الصلح  ر( أشهر من تاريخ التبليغ الرسمي لمحض86أن ترفع خلال أجل ستة ) فإنه يجب
 .1المحرر من طرف المحافظ العقاري تحت طائلة رفض الدعوى 

يقوم المحافظ العقاري في إطار دوره واحتراما للآجال القانونية بإتمام إجراءات ترقيم العقار لفائدة      
تبليغا  (أشهر 86)ستفيد من الترقيم العقاري المؤقت دون أي تسخير إذا لم يتلقى خلال هذا الأجل الم

إجراء إشهار عقاري لعريضة افتتاح الدعوى قضائية والذي يكون في شكل إيداع برفع عريضة 
القضائية، وهنا يطرح تساؤل حول إمكانية لجوء الشخص الذي سقط حقه في المطالبة القضائية 

( أشهر إلى الطعن في القرار المتعلق بالترقيم النهائي أم أن حقه في الطعن 86نقضاء أجل ستة )با
القضائي يسقط مطلقا، ومن جهة أخرى هل في حالة سقوط الأجل يحصن الحق محل الترقيم العقاري 

ا توفرت النهائي وبالتالي لا يمكن الطعن فيه بالإلغاء مطلقا ولا يبقى إلا طريق دعوى التعويض إذ
شروطها وبهذا يطبق مبدأ الأثر التطهيري للقيد الأول فيه مثل هذه الحالات، أم أنه يرجع فيه للقواعد 

من الأمر  14العامة التي تحكم الطعن في قرارات إدارة المحافظة العقارية وبالتحديد إلى نص المادة 
الطعن أمام الجهات القضائية قرارات المحافظ العقاري تكون قابلة أن التي نصت على  54-57رقم 

التي نصت  67-56من المرسوم رقم  26المختصة إقليميا ولم تورد أي إستثناء على ذلك و المادة 
على أنه لا يمكن إعادة النظر في الحقوق الناتجة عن الترقيم النهائي الذي تم بموجب أحكام المواد 

                                                           
على: " ... وفي حالة ما إذا كانت محاولات المصالحة بين الأطراف  67-56من المرسوم رقم  27تنص المادة  -1

 يحرر المحافظ العقاري محضر عدم المصالحة ويبلغه للأطراف. عديمة الجدوى،
 .   67-56من المرسوم رقم  228يتم التبليغ الرسمي لمحضر عدم الصلح بالكيفية التي جاءت بها المادة  -   
تحت أشهر ابتداء من تاريخ التبليغ الذي يتلقاه من المحافظ العقاري ليقدم  (6)وتكون للطرف المدعي مهلة ستة    

 طائلة رفض الدعوى كل اعتراض أمام الجهة القضائية المختصة...".
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اري ــرقيم العقـالات التـاء حـء دون استثناـريق القضـن طـوم إلا عـرسـن نفس المـم 24و  27و  21
المؤقت، لكن بما أن المشرع الجزائري لم يسخذ بمبدأ الأثر التطهيري فإن الفرضية الثانية هي المقبولة 

وبالتالي فإنه يمكن الطعن في الترقيم العقاري النهائي أمام المحكمة  من الناحية القانونية و العملية
( سنة تحسب من تاريخ انتهاء مدة الترقيم 30الإدارية المختصة إقليميا خلال أجل خمسة عشر )

 .1العقاري المؤقت

 شهر الدعوى القضائية:  -ج

والمتمم على وجوب إشهار  المعدل 67-56من المرسوم رقم  27نصت الفقرة الأخيرة من المادة     
أن من نفس المرسوم على  26وقد اعتبرت المادة  ،العريضة القضائية المتعلقة بالترقيم العقاري المؤقت

 .ي ترمي إلى تغيير الحقوق المشهرةهذه الدعوى تعتبر من قبيل الدعاوى الت

العقارية عموما وتلك المتعلقة بالترقيم العقاري المؤقت خصوصا ويعتبر شهر العريضة القضائية     
أنه لا يمكن قبول الدعوى العقارية إلا  من نفس المرسوم على 87شروط قبولها، حيث تنص المادة  من

اري ـــافظ العقـا المحـادة يسلمهـوجب شهــادة بمـار حسب نفس المـويثبت الإشه ،2إذا تم إشهارها مسبقا 
على مستوى نسخة من الطلب الموجود عليه تسشير الإشهار، غير أن ما جرى به العمل  أو بتقديم

                                                           
جمال بوشنافة، الأثر المطهر للقيد الأول للعقارات وموقف التشريع والقضاء الجزائري منه، مجلة البحوث والدراسات  -1

 .24، ص1887، ديسمبر 87العلمية، العدد 

:" المبدأ: يعتبر الدفتر  1828جويلية  21ة العليا بتاريخ الصادر عن المحكم 2214721جاء في القرار رقم  -  
 العقاري المشهر الوسيلة الممتازة لتسكيد المركز القانوني كمالك.

كمالك أصلي إلى .. وحيث أن النزاع المطروح والمنتهي بالدفتر العقاري لصالح المطعون ضده حصن مركزه القانوني 
الآن بكونه المالك  لى دفتر عقاري فذلك حصن مركزه حتىالمطعون ضده عوحيث أن حصول ، ..غاية إثبات العكس

 "وهو ما أشار إليه قضاة المجلس..الوحيد للعقار ما لم تتم إجراءات إبطال هذا الدفتر العقاري أمام المحكمة المختصة 
 ـة على   ة والإداريـات المدنيراءـون الإجـن قانـالمتضم 87-88م ـون رقـانـمن الق 25ادة ـت المـار نصـفي ذات الإط -2

" ... يجب إشهار عريضة رفع الدعوى لدى المحافظة العقارية إذا تعلقت بعقار و / أو حق عيني عقاري مشهر طبقا 
 للقانون وتقديمها في أول جلسة ينادى فيها على القضية تحت طائلة عدم قبولها شكلا مالم يثبت إيداعها للإشهار".

من القانون المدني على: " يعتبر مالا عقاريا كل حق عيني يقع على عقار بما في ذلك حق  684كما تنص المادة  - 
 الملكية وكذلك كل دعوى تتعلق بحق عيني على عقار".
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لعريضة المقدمة للإشهار العقاري الثانية لنسخة العلى  ة الإشهارتسشير المحافظات العقارية هو وضع 
اص بوضع رقم الإيداع والتربيعة وتاريخ الإشهار مع الختم الدائري للمحافظة العقارية و الختم الخ

ي أول جلسة إلى المحكمة ف هاقدموتسلم للمودع الذي ي 1مع إمضاء هذا الأخير بالمحافظ العقاري 
 ة ــار العريضــة لإشهـادة المثبتـذر الحصول على الشهـال تعـفي حو لا، ـا شكــة رفضهـائلـتحت ط

اضي ما يثبت ـدم للقـدعي أن يقـن للمـيمك فإنهار ـالإشه ةر ـوجود عليه تسشيـة من الطلب المـنسخ أو
 .2ا للإشهار ـإيداعه

ن قانون المالية المتضم 1828ديسمبر  15المؤرخ في  3 28-28غير أنه وبصدور القانون رقم     
المتضمن إعداد  54-57مادة جديدة في الأمر  جدرامنه على إ 77الذي نصت المادة  1827لسنة 

أصبح إلزاميا تحرير أين مكرر  26المتمثلة في المادة مسح الأراضي العام وتسسيس السجل العقاري 
الذي جاء به القرار الصادر عن  (PR6) 6رقم  شهار عقاري العريضة المعدة للإشهار في نموذج إ

 .1885نوفمبر  87وزير المالية بتاريخ 

                                                           
على: " يؤشر على البطاقات بكيفية واضحة ومقروءة بالحبر الأسود  67-56من المرسوم رقم  77تنص المادة  -1

من نفس المرسوم على: " ... يجب أن يظهر في كل تسشير تاريخ الإشهار  74المادة كما تنص  ،الذي لا يمحى..."
 ومراجعه ".

توضع تسشيرة الإشهار على النسخة العادية المقدمة للمحافظة العقارية أما النسخة التي تكون محررة في النموذج  -   
 تاريخ ومراجع الإشهار عليها.( فيتم حفظها على مستوى المحافظة العقارية بعد وضع PR6الخاص )

 التي تنص على: " ... مالم يثبت إيداعها للإشهار". 87-88من القانون رقم  25وهذا ما جاءت به المادة  -2
 42يثبت المدعى إيداع العريضة القضائية للإشهار بموجب وصل إيداع يسلمه المحافظ العقاري طبقا لنص المادة  -   

 .67-56من المرسوم رقم 
دج كما هو  1888يحصل رسم الإشهار العقاري عند قيد العريضة القضائية بسجل الإيداع ويطبق حق ثابت قدرة  -   

المؤرخ في  22-25من القانون رقم  17من قانون التسجيل المعدلة بموجب المادة  4الفقرة  1-777محدد في المادة 
 .1825ديسمبر 18الصادرة بتاريخ  56العدد  ، ج.ر.ج.ج1828المتضمن قانون المالية لسنة  1825ديسمبر  15

 57، ج ر ج ج رقم 1827المتضمن قانون المالية لسنة  1828ديسمبر  15المؤرخ في  28-28القانون رقم  -3
 .1828ديسمبر  78الصادرة بتاريخ 
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ملة من تتم بإتباع جأما عن طريقة الإشهار بالسجل العقاري الممسوك على مستوى المحافظة العقارية ف
الإجراءات فبعد إيداع العريضة القضائية وتسجيلها بسجل الإيداع المفتوح على مستوى قسم الإيداع 

تسشير على البطاقة والعمليات المحاسبية وخضوعها للفحص للتسكد من توفر كل الشروط القانونية يتم ال
ملخص مع  (و التربيعة رقم الإيداع )الخاصة بالعقار محل النزاع بوضع تاريخ الإشهار ومراجعه 

 في الخانة المتعلقة بالتجزئات والأعباء .ورقم القضية العريضة 

 المطلب الثاني:

 آثار الطعن في الترقيم العقاري المؤقت.

فإن هذا وتقديمها للإشهار بعد رفع الدعوى القضائية ضد القرار المتضمن الترقيم العقاري المؤقت      
لهذا النوع من الترقيم أين يبقى محافظا على طابعه المؤقت إلى غاية الطعن يغير المسار الطبيعي 

 .لك التقيد بما جاء في منطوقهليتم بعد ذ ،صدور حكم قضائي نهائي

 الفرع الأول:

 آثار الطعن في الترقيم العقاري المؤقت قبل صدور الحكم القضائي.

منها ما هي ملزمة آثارا قانونية المؤقت الترقيم العقاري يرتب الطعن القضائي ضدالقرار المتضمن      
 .طراف الدعوى لأللمحافظ العقاري ومنها ما هي ملزمة

 أولا: بالنسبة للمحافظ العقاري.

قضائية المتعلقة بالطعن في الترقيم العقاري المؤقت البرفع العريضة المحافظ العقاري بمجرد تبليغ      
وقبول هذا الإجراء وتقييده على البطاقة العقارية  والذي يكون في شكل إيداع لإجراء إشهار عقاري 

م ـدل والمتمـالمع 67-56وم رقم ـرسـمن الم 26ادة ـص المـد بنـيتقيه ـفإن ،نــل الطعـار محـة بالعقـاصـالخ
توقف حساب ، وهنا ي1اية صدور حكم قضائي نهائيوبالتالي يبقي على الترقيم العقاري مؤقتا إلى غ

                                                           
 لمرسومالمعدل والمتمم ل 2777ماي  27المؤرخ في  217-77رقم  من المرسوم 26الفقرة الثانية من المادة  -1

 المتعلق بتسسيس السجل العقاري. 2756مارس  17ؤرخ في الم 67-56رقم
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حفظ البطاقة العقارية الخاصة بالعقار محل النزاع ضمن السجل العقاري الممسوك م تالمدد القانونية وي
م معلومات عن العقار لكل من يطلبها وفق الإجراءات يسلمع تعلى مستوى المحافظة العقارية 

 .1والشروط المنصوص عليها قانونا

ستفيد منه في مركز الحائز وما دام الترقيم العقاري يبقى محافظا على طابعه المؤقت أي أن الم     
أو أي  تسشير على البطاقة هذا العقار على المحافظ العقاري إشهار أي تصرف يخص ع فإنه يمن

الذي سمح القانون للمستفيد من الترقيم العقاري المؤقت  (قانونيرسمي، )ما عدا الرهن الخاصة به 
 . 2بترتيبه

 المؤقت.ثانيا: بالنسبة للمستفيد من الترقيم العقاري 

أن الطعن  التي تنص علىالمعدل والمتمم  16-61من المرسوم رقم  61 المادة تطبيقا لنص     
فإن صفة المستفيد منه  ،مؤقتا إلى غاية صدور حكم قضائي نهائي الترقيم العقاري يبقي على القضائي 

المترتبة ثار يستفيد من الآله بذلك استعماله واستغلاله أي أنه لا تتغير ويبقى حائزا للعقار محل النزاع و 
 له:يمكن فما لم يصدر قرار قضائي يمنع ذلك، تسليم شهادة الترقيم العقاري المؤقت على 

قرار إداري صادر من السلطة المختصة قانونا، تمنح بمقتضاه  وهي طلب رخصة البناء:إمكانية -1
 بإقامة بناء جديد المتحصل على شهادة الترقيم العقاري المؤقت  (طبيعيا أو معنويا)الحق للشخص 

، حيث نصت تعميرجب أن تحترم قواعد قانون الأو تغيير بناء قائم قبل البدء في أعمال البناء التي ي

                                                           
 .67-56من المرسوم رقم  68إلى  77المواد من   -1

المحدد للمبالغ الواجب دفعها للخزينة من الحقوق المحصلة مقابل خدمات  1887ماي  17القرار المؤرخ في  -   
 تؤديها المحافظات العقارية وكيفيات ذلك.

فإن الآثار  2887من قانون المالية لسنة  38والمادة  3772من قانون المالية لسنة  88بالرجوع إلى نص المادتين  -2
المستفيد  ةالتي ترتبها شهادة الترقيم العقاري المؤقت هي نفسها التي ترتبها شهادة الحيازة وبالتالي فإنه في إطار ممارس

 72لال العقار يمكنه إضافة إلى إمكانية طلب رخصة بناء طبقا لنص المادة من الترقيم العقاري المؤقت لحقه في استغ
المحدد لكيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها  2830جانفي  20المؤرخ في  37-30من المرسوم التنفيذي رقم 

القانون رقم من  77إمكانية ترتيب رهن عقاري ضمانا للقروض المتوسطة والطويلة الأمد وهذا ما نصت عليه المادة 
 المتضمن التوجيه العقاري. 78-20
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الذي يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها  61-61من المرسوم التنفيذي رقم  24المادة 
الرخصة يجب أن يرفق مع طلبه نسخة من عقد الملكية أو نسخة من شهادة على أن طالب هذه 

 .1الحيازة هذه الأخيرة التي تسخذ حكم شهادة الترقيم العقاري المؤقت

على إمكانية 2 41 -19من القانون رقم  22نصت المادة الحصول على قرض عقاري: إمكانية -2
محل شهادة الحيازة لفائدة هيئات القرض وذلك ترتيب رهن عقاري من الدرجة الأولى على العقار 

من قانون المالية لسنة  69لضمان القروض المتوسطة والطويلة الأمد، وبالرجوع إلى نص المادة 
المشار إليها، فإن ذات الأثر ينطبق على شهادة الترقيم العقاري المؤقت، وبالتالي يمكن  4992

 .3ضمانا للقرض العقاري الذي يستفيد منهللمستفيد منها رهن العقار محل هذه الشهادة 

 الفرع الثاني:

 آثار الطعن في الترقيم العقاري المؤقت بعد صدور الحكم القضائي.

النهاية قرار الترقيم العقاري المؤقت يعتبر الحكم القضائي النهائي الفاصل في النزاع القائم حول      
 حسب منطوق الحكمالآثار الناتجة عنه تختلف الطبيعية التي تختتم بها الخصومة القضائية، حيث 

العيني العقاري المشهر أو  بتغيير المركز القانوني للحق القضائي، هذا الأخير الذي قد يقضي

                                                           
ار أن شهادة المطابقة ورخصة الهدم من آثار الحصول على رخصة البناء فإن المرسوم التنفيذي رقم ـعلى اعتب -1

 51و  67أجاز في المادتين  المحدد لكيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها  2830جانفي  20المؤرخ في  27-27
قت من الحصول على شهادة المطابقة ورخصه الهدم وهو ذات الحكم الذي جاء من الترقيم العقاري المؤ منه للمستفيد 

المتضمن كيفيات تحضير شهادة التعمير ورخصة  2772ماي  18المؤرخ في  256-72به المرسوم التنفيذي رقم 
 لك )الملغى(. التجزئة وشهادة التقسيم ورخصة البناء وشهادة المطابقة ورخصة الهدم وتسليم ذ

 المعدل والمتمم. المتضمن التوجيه العقاري، 3778نوفمبر  36المؤرخ في  20 -78القانون رقم  -2
يطرح إشكال التنفيذ العيني في حال تخلف المستفيد من القرض عن الوفاء بتسديد الدين خاصة إذا صدر حكم  -3

من القانون  887الدائن المرتهن كما نصت عليه المادة نهائي ضده، ونحن نرى أن الرهن لا يبقى صحيحا لمصلحة 
لزوال التسمين الأصلي طبقا  بين أن يطلب تسمينا كافيا أو أن يستوفي حقه فوراالخيار لدائن المرتهن لل يكون المدني ب

 من نفس القانون.  788و  877لنص المادتين 
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، وبعد صدور الحكم وخروجه من ولاية القضاء تبدأ مرحلة التنفيذ أين تختلف طرق يقضي بذلكلا
 ل.يكذلك حسب ذات التفص التنفيذ

 الترقيم العقاري المؤقت.المتعلقة بدعوى الحكام القضائية الفاصلة في أولا: أنواع الأ

نهاية طبيعية بصدور الترقيم العقاري المؤقت تنتهي الدعوى القضائية التي موضوعها الطعن في      
قسيمها فإنه يمكن ت القضائية الأحكامهذه بالرجوع إلى منطوق حكم نهائي فاصل في النزاع القائم، و 

 قسمين:إلى 

 ركز القانوني للحق العيني المشهر.لمأحكام تغير ا -

 ركز القانوني للحق العيني المشهر.لمأحكام لا تغير ا -

 الحكم القضائي الذي لا يغير المركز القانوني للحق العيني المشهر. -أ

ون أن يؤدي النزاع القائم حول الترقيم العقاري المؤقت دفي قد تنتهي الدعوى القضائية الفاصلة     
برفض  ويكون الحكم القضائي كذلك إذا قضى ،المشهر ذلك إلى تغيير المركز القانوني للحق العيني

وهنا  (النوعي، الإقليمي)الاختصاص  مبالفصل بعد دم قبولهاالدعوى في الشكل أو في الموضوع أو بع
 :النهائيةالقضائية قد تكون الأحكام 

 .المحكمة الابتدائية دون أن يتم الطعن فيها بالاستئنافأول درجة أي عنالقسم العقاري ب عنصادرة  -

 .المجلس القضائي دون أن يتم الطعن فيها بالنقض عن الدرجة الثانية أي عنصادرة  - 

 عن المحكمة العليا كآخر درجة. صادرة -

 شهر.الحكم القضائي الذي يغير المركز القانوني للحق العيني الم -ب

يؤدي ذلك إلى و قد تنتهي الدعوى القضائية الفاصلة النزاع القائم حول الترقيم العقاري المؤقت     
وإعادة ترقيمه لصالح تغيير المركز القانوني للحق العيني المشهر سواء بإلغاء الترقيم العقاري المؤقت 
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يكون الحكم قد وهنا ، 1معينةبإضافة المدعي في قرار الترقيم بمساحة أو نسبة أو تعديله المدعي 
 النهائي الفاصل النزاع:

المحكمة الابتدائية دون أن يتم الطعن فيها القسم العقاري ب أول درجة أي عن عنصادر  -
 .بالاستئناف

 .المجلس القضائي دون أن يتم الطعن فيها بالنقض صادرعن الدرجة الثانية أي عن - 

 عن المحكمة العليا كآخر درجة. صادرة -

 ثانيا: طريقة تنفيذ الأحكام القضائية الفاصلة في الترقيم العقاري المؤقت.

 1827المتعلق بقانون المالية لسنة  88-28في البداية تجدر الإشارة إلى أنه وبصدور القانون رقم     
ية الأحكام القضائتنفيذ كذا  القضائية والدعاوى  افتتاحعرائض طريقة إشهار فإنه تم توحيد العمل في 

لقانوني للحق العيني المشهر أو التي لا تؤدي إلى تغيير سواء تلك التي تؤدي إلى تغيير المركز ا
إيداع نسختين إحداهما محررة عن طريق تتم الإشهار العقاري تعملية وأصبح، الحق العيني المشهر

وتسخذ نفس مسار العقود والوثائق  2(PR6) 6نموذج رقم  - ع.إ  -عقاري  على نموذج إجراء إشهار
 .3الأخرى المعدة للإشهار

  
                                                           

في الواقع العملي تصدر بعض الأحكام القضائية تقضي بإلغاء الترقيم العقاري المؤقت دون إسناده إلى طرف معين  -1
وهنا يصبح العقار بدون حائز وهو إشكال يرهق المدعي الذي يضطر إلى رفع دعوى قضائية جديدة يطالب فيها بترقيم 

هاره للحكم القضائي يصبح ماسكا لبطاقة عقارية بدون حائز العقار لصالحه كما يرهق المحافظ العقاري الذي و بإش
 وبالتالي يعطل عمله ويحول ذلك دون الفصل في ملكية العقار وتسليم المعلومات عنه. 

 . 67-56من المرسوم رقم  71المادة  -2
كيفية ب المتعلقة ،2138تحت رقم  2836فيفري  20 العامة للأملاك الوطنية بتاريخالمذكرة الصادرة عن المديرية  -   

المتضمن إعداد مسح الأراضي العام  87-80مكرر من الأمر رقم  38إشهار الدعاوى القضائية طبقا لنص المادة 
 .وتسسيس السجل العقاري، المعدل والمتمم

دراسة مقارنة بين التشريع الجزائري والتشريع المغربي، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق،  –جديلي نوال، السجل العيني  -3
 .126-121ص.ص ، 1825، 82جامعة الجزائر
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 تنفيذ الحكم القضائي الذي لا يغير المركز القانوني للحق العيني المشهر. -أ

ركز القانوني للحق غير المالمتعلقة بالترقيم العقاري المؤقت التيلا تالأحكام القضائية يذ تنفيتم      
من طرف ضابط في الشكل الرسمي بإيداعها العيني المشهر كغيرها من الأحكام القضائية الأخرى 

فبعد تحرير صة إقليميا قصد إشهارها، رية المختبالمحافظة العقا 1محضر قضائي(  -موثق)عمومي 
تسجيل على مستوى العقد المتضمن إيداع حكم قضائي من طرف ضابط عمومي والقيام بإجراءات ال

ث  إيداعإيداعه بالمحافظة العقارية المختصة إقليميا وذلك بيتم 2مفتشية التسجيل والطابع والمواري
الاستئناف دمـادة عـبشه -ةــحسب الحال –اــملحق (PR6) 6وذج إ ع رقم ـا في نمــرر إحداهمــن تحــنسختي

وبشهادة عدم النقض بالنسبة للأحكام الصادرة عن بالنسبة للأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية 
ا تلقائيا دون عن المحكمة العليا باعتبارها آخر درجة فيتم إيداعه ادرةص تأما إذاكان ،المجلس القضائي

 لتتبع نفس الإجراءات التي تطبق على باقي العقود والوثائق المودعة للإشهار. ،3أي إلحاق

ني المشهر فإن الهدف من لم يغير المركز القانوني للحق العيالنهائي وبما أن الحكم القضائي      
هو شطب الدعوى القضائية وإزالة القيد المثقل به العقار ومن ثمة  -إيداعه للإشهار العقاري  –تنفيذه 

ر إذا لم تكن قد انتهت أو ترقيم العقار ترقيما نهائيا وإعداد الدفت استكمال مدة الترقيم العقاري المؤقت

                                                           
من  62وهو ما يعرف بقاعدة الرسمية وهي قاعدة أساسية تقوم عليها عملية الإشهار العقاري وهنا تنص المادة  -1

 " ية يجب أن يقدم على الشكل الرسميموضوع إشهار في محافظة عقار  على: " كل عقد يكون  67-56المرسوم رقم 
على أن الإيداع يكون بكيفية مستقلة عن إرادة الأطراف وضمن الآجال  67-56من المرسوم رقم  78وقد نصت المادة 

الية لسنة من قانون الم 17من نفس المرسوم التي عدلت عدة مرات آخرها كان بموجب المادة  77المحددة في المادة 
( أشهر من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائيا و فرضت 87هذه الأخيرة التي حددت آجال الإيداع بـثلاثة ) 1828

دج عن أي تسخر وهذا بغض النظر عن المسؤولية التي يتعرض لها المحرر  2888غرامة مالية على المحرر تقدر بـ 
 على الصعيد القانوني.

 2756ديسمبر  87المؤرخ في  287 -56ط و الإجراءات التي يحددها القانون رقم يتم التسجيل وفق الشرو  -2
 المتضمن قانون التسجيل المعدل والمتمم.

إيداعها للإشهار على مستوى المحافظة العقارية بإلحاق ذي يتلقى الأحكام القضائية بغرض يقوم الضابط العمومي ال -3
الحالة شهادة عدم الاستئناف أو شهادة عدم النقض، ويكون ذلك بكتابة هذه الأحكام وكذا الصيغة التنفيذية و حسب 

 النص الكامل لهذه الوثائق في صلب العقد المودع دون الاكتفاء بذكر مراجعها كما في حالة الإرفاق.
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، وهنا يقوم المحافظ العقاري وبمناسبة إشهاره للحكم العقاري وتسليمه للمستفيد إذا انتهت تلك المدة
القضائي بالتسشير على البطاقة العقارية بتدوين مراجع الحكم من تاريخ ورقم القضية ورقم الفهرس 

 .1ة بالحبر الأحمرومراجع الإشهار ويقوم بالمقابل بتسطير التسشيرة المتعلقة بالدعوى القضائي

 تنفيذ الحكم القضائي الذي يغير المركز القانوني للحق العيني المشهر.  -ب

ركز القانوني للحق العيني غير المالمتعلقة بالترقيم العقاري المؤقت التيتيتم تنفيذ الأحكام القضائية      
كام القضائية التي لاتغير بإشهارها على مستوى المحافظة العقارية وبنفس طريقة إشهار الأح المشهر

من طرف ضابط عمومي في الشكل الرسمي إيداعها ، أين يتم المركز القانوني للحق العيني المشهر
أو  بشهادة عدم الاستئناف أو شهادة عدم النقض -حسب الحالة -محضر قضائي( ملحقة  -موثق)

 .دون أي إلحاق إذا كانت صادرة عن المحكمة العليا كآخر درجة

وما دام الحكم القضائي يغير من المركز القانوني للحق العيني العقاري المشهر فإن الهدف من     
 لبطاقة العقارية الخاصة به وتشطيبالإشهار هو تغيير الوضعية القانونية للعقار على مستوى ا

تين الحاليقوم المحافظ العقاري في صلية بتسطيرها بالحبر الأحمر، و عليه الدعوى القضائية الأ
 (قضائي محضر –موثق)الضابط العمومي  النهائية المودعة من طرف بإشهار الأحكام القضائية

النسخة وتسليمها للمودع  ىعل ة الإشهارالعقارية بوضع تسشير على البطاقة تسشير البالإضافة إلى 
الشرط يجب أن تحمل تسشيرة التصديق على الهوية وعند الاقتضاء على وحفظ النسخة الثانية التي 

                                                           
 المعدل والمتمم. 67-56من المرسوم رقم  77المادة  -1

فإنه كان هناك اختلاف  1827المتضمن قانون المالية لسنة  28-28تجدر الإشارة أنه قبل صدور القانون رقم  -   
بين المحافظات العقارية في طريقة تنفيذ الأحكام القضائية التي لا تغير المركز القانوني للحق العيني المشهر بصفة 

لى البطاقة العقارية بتدوين مراجع الحكم من تاريخ ورقم القضية عامة، حيث أن البعض منها يقوم بعملية  التسشير ع
ورقم الفهرس وتسطير التسشيرة المتعلقة بالدعوى القضائية بالحبر الأحمر بمجرد تبليغ الحكم القضائي النهائي تبليغا 

لب العقد إلى وجود رسميا أو بمناسبة إشهار تصرف قانوني يتعلق بالعقار محل الحكم القضائي أين تتم الإشارة في ص
حكم قضائي نهائي فاصل في موضوع النزاع المثقل به العقار، أما البعض الآخر فكان يشترط إيداعه في الشكل 

 الرسمي سواء بشكل منفرد أو مع عقد آخر يتضمن تصرفا يتعلق بذات العقار.



 ة لتسوية منازعات الترقيم العقاري.قضائيالإجراءات ال                      لثانيالباب ا
 

135 
 

لترتب في الحجم الخاص بالوثائق  (PR6) 6تكون في شكل نموذج أ ع رقم الشخصي للأطراف و 
 .1المشهرة

قضائي صادر يمكن تنفيذ حكم  هلا يوقف التنفيذ فإنأمام المحكمة العليا بما أن الطعن بالنقض و      
وهنا  المحافظة العقاريةبإيداعه على مستوى بشهادة عدم النقض  الملحقعن المجلس القضائي وغير 

مشهر بالمحافظة العقارية بوقف التنفيذ قضائي أمر  التسكد من عدم وجودالمحافظ العقاري  على
 ـيــاري التـالعقار ــة الإشهـــوم بعمليـــزاع، ليقــل النــار محــة بالعقــاصـة الخـاريـاقة العقــر على البطــومؤش

بنفس طريقة تسشير الأحكام الأخرى دون شطب الدعوى العقارية على البطاقة تسشير تقتصر على ال
 القضائية الأصلية.

أما في حالة وجود أمر قضائي بوقف تنفيذ الحكم القضائي المراد إشهاره مقيد على البطاقة       
ر العقارية الخاصة بالعقار محل النزاع فإن المحافظ العقاري يمتنع عن تنفيذ الإجراء المتعلق بالإشها

 .2ويصدر قرار رفض الإشهار 

  

                                                           
 المعدل والمتمم. 67-56من المرسوم رقم  71المادة  -1

المتعلق بتسشيرة شهادة الهوية للأطراف الواجب  2756ماي  15ر عن وزير المالية بتاريخ في أنظر القرار الصاد -   
 .2756مارس  87الصادرة بتاريخ  18ذكرهم في الوثائق الخاضعة لإجراءات الإشهار العقاري، ج.ر.ج.ج العدد 

قضائية أو غيرها من العقود والوثائق تختلف قرارات الرفض التي يتخذها المحافظ العقاري بمناسبة إشهاره للأحكام ال -2
 حسب المرحلة التي تكون فيها عملية الفحص و المراقبة أين يصدر:

 المعدل والمتمم.   67-56من المرسوم رقم  288قرار رفص الإيداع طبقا للمادة  -     
 من نفس المرسوم. 282قرار رد الإجراء طبقا لنص المادة  -     
 من نفس المرسوم. 287اء طبقا لنص المادة قرار تعليق الإجر  -     

- Souad Bendjaballah, droit foncier et stratégies locales les réponses plurielles a la 

violence des politiques domaniales en Algérie entre 1962 et 1995, thèse doctorat d’état 

en droit, institut de droit et des sciences administratives, université de Constantine, 

1997, p 209. 
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 المبحث الثاني:

 إختصاص القضاء الإداري في منازعات الترقيم العقاري.

من  888و  726 المعدل والمتمم والمادتين 67-56رقم من المرسوم  26بالربط بين المادة      
للقضاء  الاختصاص ينعقد الإجراءات المدنية والإدارية، فإنالمتضمن قانون  87-88القانون رقم 

 العقاري نهائيا الترقيم العقاري إذا كان الترقيملفصل في المنازعات المتعلقة بالإداري وتكون له الولاية ل
شخاص الأمن القائم حوله أطراف النزاع و كان أحد مؤقتا العقاري كان الترقيم  إذا واستثناءكمبدأ عام 

يث الأطراف خصوصية سواء من حالترقيم العقاري  منازعاتالخاضعين للقانون العام، وهو ما يجعل ل
 شروط قبول الدعوى.من حيث أو  هذا القضاء اختصاصأو الموضوع أو نطاق 

 المطلب الأول:

 خصوصية منازعات الترقيم العقاري أمام القضاء الإداري.

الخصائص التي  التي يختص بها القضاء الإداري بمجموعة منمنازعات الترقيم العقاري تتميز      
 خصوصيةتميزها عن غيرها من المنازعات الأخرى التي تدخل في اختصاص هذا القضاء، وهي 

 (.القضائية الدعوى )من خصوصية القضاء الإداري ومن خصوصية موضوع المنازعة  مستمدة

 الفرع الأول:

 من حيث أطراف المنازعة.

الإجراءات المدنية المتضمن  87-88رقم قانون المن  888و  726انطلاقا من نص المادتين      
أحد أطراف  في منازعات الترقيم العقاري كلما كانالاختصاص للقضاء الإداري ينعقد والإدارية فإنه 

ن موضوع اا كفإذمن أشخاص القانون العامسواء كمدعي أو كمدعى عليه، المنازعة على الأقل 
ت أن الشخص المعنوي العام يكون دائما في وضع ترقيم عقاري مؤقت فإن الواقع العملي أثب المنازعة

وذلك لاعتبار أن  ،ضد المستفيد من الترقيم العقاري المؤقتالقضائية مدعى أين يبادر برفع الدعوى 
الدولة أو الولاية أو البلدية أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الشخص المعنوي العام المتمثل في 
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 وأن مصالح مسح 2رـون أو بموجب عقد مشهــانـة بموجب القــة العقاريـييكتسب الملك 1ةـة الإداريـالصبغ
في نها على الوثائق المسحية باسمه وبالتالي ترقم ترقيما نهائيا لصالحها يالأراضي تحرص على تدو 

 .3المؤقت ستفيد من الترقيم العقاري و لا نتصور أن تهذه الحالات 

كون الدولة ممثلة في فإن الثابت أن الشخص المعنوي العام يأما إذا كنا بصدد ترقيم عقاري نهائي     
ترفع الدعوى  و مدعى عليه في مركزهذه الأخيرة كون المحافظة العقارية المختصة إقليميا، وبالتالي ت

كما يمكن أن يكون الطرف المتضمن الترقيم العقاري النهائي، للطعن في القرار  4ضائية دائما ضدهاالق
 شخص معنوي عام كذلك. (المدعى)الثاني 

                                                           
 .87-88من القانون رقم  888أشخاص القانون العام مذكورين حصرا في المادة  -1

 المتضمن القانون المدني. 78-57من الأمر  47المشرع الجزائري الأشخاص الاعتبارية في المادة  ذكر -   
المعدل  المتضمـن قانـون الأمـلاك الوطنيـة 8277ر ـديسمب 82المؤرخ في  78-78من القانون رقم  78تنص المادة  -2

والمتمم على: " تتكون الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة والولاية والبلدية حسب مفهوم هذا القانون بتحديد القانون 
 لة والعقارية بمختلف أنواعها..." .نجاز الأملاك والحقوق المنقو إوطرق الاقتناء أو 

ستعانة بالمخططات الخاصة بالأملاك التابعة للدولة والبلديات عند عمليات تعيين الحدود يكون ذلك من خلال الا -3
 5ادة ـا المـت عليهـي نصـح الأراضي التـة مسـم في لجنـوحضور أعوان ممثلين عنهم في مرحلة التحقيق وكذا عضويته

 17المؤرخ في  61-56والمتمم للمرسوم رقم المعدل  2771أفريل  85المؤرخ في  274-71من المرسوم التنفيذي رقم 
 .2771أفريل  88الصادرة بتاريخ  16المتعلق بإعداد مسح الأراضي العام، ج.ر.ج.ج العدد  2756مارس 

في الفرضية التي يتم فيها تسجيل العقارات التابعة للأشخاص المعنوية العامة على وثائق المسح باسم أحد  -   
يمها مؤقتا باسمه فإننا لا نتصور أن يقوم المحافظ العقاري بإجراءات التسوية العادية أشخاص القانون الخاص وترق

المتبعة في هذا الإطار لأن الأكيد سيرفق الاعتراض بالنص القانوني أو بالعقد الرسمي الذي يثبت ملكية العقار 
م النهائي لفائدته ويسلمه الدفتر العقاري للشخص المعنوي العام وعليه يقوم المحافظ العقاري بعد التثبت من ذلك بالترقي

 .67-56من المرسوم  21طبقا لنص المادة 
 32المؤرخ في  87-80 رقم الأمرونية المنظمة لإجراءات الشهر العقاري لا سيما الرجوع إلى النصوص القانب -4

  20المؤرخ في  81-88المرسوم رقم وتسسيس السجل العقاري و  المتضمن إعداد مسح الأراضي العام 3780نوفمبر 
المتضمن تنظيم المصالح  3773مارس  82المؤرخ في  80 -73المرسوم التنفيذي وكذا المعدل والمتمم  3788مارس 

أن المحافظة العقارية هي مصلحة تتبع المديرية الولائية للحفظ العقاري نجد الخارجية لأملاك الدولة والحفظ العقاري 
تمثل وزارة ( التي مديريات التنفيذية)المصالح غير الممركزة للدولة على مستوى الولاية هذه الأخيرة التي تعتبر من ال

وبالتالي ليست لها  ولما كان الأمر كذلك فإنها لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية ،المالية في مجال الحفظ العقاري 
 تتمتع بالشخصية الاعتبارية فهي ممثلة للدولة هذه الأخيرة هي الأخرى لا ،استقلالية إدارية ولا مالية لارتباطها بالوزارة

 كشخص اعتباري عام.  
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 الفرع الثاني:
 من حيث موضوع المنازعة.

فإن موضوع المعدل والمتمم  67-56من المرسوم رقم  26و  27بالرجوع إلى نص المادتين     
 المنازعة المتعلقة بالترقيم العقاري قد يكون:

 .67-56من المرسوم رقم  24و  27قرار يتضمن ترقيم عقاري مؤقت تم بناء على نص المادتين  - 

 .67-56من المرسوم رقم  21قرار يتضمن ترقيم عقاري نهائي تم بناء على نص المادة  - 

 ترقيم عقاري مؤقت.القرار المتضمن أولا: 

من المرسوم رقم  24و  27لنص المادتين ذ من طرف المحافظ العقاري تطبيقا ــرار يتخـوهو ق    
ستفيد أين يمنح بموجبه حق عيني عقاري للمستفيد من هذا الترقيم، وكما أشرنا سابقا فإن الم 56-67

خاضع للقانون الخاص ليكون المدعى شخص من أشخاص القانون العام  منه عادة ما يكون شخص
وبذلك ينعقد مومية ذات الصبغة الإدارية أو أحد المؤسسات العفي شكل دولة أو ولاية أو بلدية 

 الاختصاص للقضاء الإداري.

 .ترقيم عقاري نهائيالقرار المتضمن ثانيا: 

المعدل  67-56من المرسوم رقم  21 مادةنص اللوهو القرار الذي يتخذه المحافظ العقاري تطبيقا     
باعتباره اعقاريا له بالمقابل دفتر للمستفيد منه ويسلم العقارية منح بموجبه حق الملكية و يوالمتمم 

ة العقار ـمقـابـل تحصيـل رسـم إشهـار عقـاري يختـلف حسب طبيع1زاع ـل النـار محـة العقـملكيسند
 .2وصفة المستفيد من الترقيم العقاري النهائي ومساحته

                                                           
المعدل والمتمم على: " يقدم إلى مالك العقار بمناسبة الإجراء الأول دفتر  54-57من الأمر رقم  28تنص المادة  -1

 عقاري تستنسخ فيه البيانات الموجودة في مجموعة البطاقات العقارية...".
من نفس الأمر على: " تسجل جميع الحقوق الموجودة على عقار ما وقت الإشهار في السجل  27تنص المادة   -  

 العقاري في الدفتر الذي يشكل سند ملكية ".
من القانون  17 المادة بـة بموجـل المعدلـون التسجيـن قانـالمتضم 287-65من الأمر رقم  6و  7 – 777المادة  -2

 .1828تضمن قانون المالية لسنة الم 22-25رقم 
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 الفرع الثالث:

 من حيث اختصاص القضاء في المنازعة.

بالنظر  (مؤقت –نهائي )لقضاء الإداري للفصل في منازعات الترقيم العقاري ينعقد اختصاص ا     
ومن  لقانـون العـامن لـالخاضعياص ـشخالأمن  يجب أن يكون أحدهما على الأقلإلى أطراف النزاع أين 

النزاعات وكذا هنا نتطرق للاختصاص النوعي والاختصاص الإقليمي للقضاء الإداري في مثل هذه 
 التمثيل القانوني للمحافظة العقارية كطرف أصيل في النزاع.إلى 

 أولا: الاختصاص النوعي.

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية التي تنص على أن  688بالرجوع إلى نص المادة       
المحكمة الإدارية هي صاحبة الولاية العامة في المنازعات الإدارية فهي تفصل كسول درجة بحكم قابل 

في جميع القضايا التي تكون الدولة أو الولاية أو إحدى المؤسسات للاستئناف أمام مجلس الدولة 
وقد اعتمد المشرع  ،وهو ما يعرف بالاختصاص النوعيالعمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا فيها 

في  العضوي أي بالنظر إلى أطراف النزاع، فالضابط معيارالعلى للاختصاص في تحديده الجزائري 
مدعية أو مدعى في مركز اختصاص المحكمة الإدارية هو وجود الإدارة كطرف في النزاع سواء كانت 

 ةــة والإداريــدنيـراءات المـالإجون ـانـمن ق 688ادة ـورة في المـات المذكـدى الهيئـا كانت إحـفكلم ،عليها
الإدارية إلا وكانت المحكمة الإدارية وهي الدولة، الولاية، البلدية أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة 

 ي:يل مختصة بالفصل في هذا النزاع، وهنا يجب توضيح ما

 المعيار المعتمد في تحديد الاختصاص النوعي. -أ

نهائي، مؤقت( وصف بالنزاع الإداري فإن الاختصاص )طالما أن النزاع في الترقيم العقاري      
المعيار العضوي الذي يعتمد على طبيعة أطراف  وذلك بتطبيق، للفصل فيه يرجع إلى القضاء الإداري 
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النزاع فإن كان واحد منها شخص من أشخاص القانون العام انعقد الاختصاص للقضاء الإداري وإن 
 .1كان غير ذلك خرج النزاع من ولاية هذا القضاء

 ملكية العقارية للمستفيد منه فإنحق الالعقاري المؤقت وبما أنه لا يعتبر سندا لفبالنسبة للترقيم        
لا تدخل في ولاية القضاء  وبالتالي فالمنازعات المثارة حوله ،المحافظة العقارية لا تكون طرفا في النزاع

 سواء كانت الدولة الإداري إلا إذا كان أحد أطرافها من الأشخاص الخاضعين للقانون العام
بالنسبة للترقيم العقاري النهائي أما دارية، ذات الصبغة الإالبلدية أو المؤسسات العمومية أو الولايةأو 

من طرف المحافظة  بمناسبة اتخاذه دفترا عقارياوبما أنه يعتبر اعتراف بالملكية العقارية ويسلم 
أكد وقد فإن هذه الأخيرة لا محالة تكون طرف في النزاع بوصفها أحد أشخاص القانون العام ،العقارية

 لا يمكن إلغاء الدفاتر العقارية  على أنه  4966جويلية  62بتاريخ الصادر قرار المحكمة العليا 

 .2أو مناقشة مضمونها إلا أمام القضاء الإداري 

يدخل ضمن  معنوي لكن التساؤل المطروح ماهي طبيعة المحافظة العقارية هل هي شخص     
المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية أم هي ممثلة لشخص عام هو الدولة، كما نتساءل بالموازاة 

 محل النزاع القضائي. لك عن طبيعة الدفتر العقاري بوصفهمع ذ

  

                                                           
من قانون الإجراءات المدنية  688يعتبر المعيار العضوي معيارا تشريعيا أساسا حيث وبالرجوع إلى نص المادة  -1

لفصل في أول درجة والإدارية نجد أن المحاكم الإدارية بوصفها صاحبة الولاية العامة في المنازعات الإدارية تختص با
تئناف في جميع القضايا التي تكون الدولة أو الولاية أو البلدية أو إحدى المؤسسات العمومية ذات بحكم قابل للاس

 الصبغة الإدارية طرفا فيها.
 96العليا، عدد المجلة القضائية للمحكمة  ،111911تحت رقم  4966جويلية  62قرار المحكمة العليا مؤرخ   -2

 888222تحت رقم  1822 ماي 26ادر عن محكمة التنازع بتاريخ الصالقرار ، وقد جاء في 682، ص 4964لسنة 
أن: " ... المبدأ: يعد الترقيم المدون في الدفتر العقاري قرارا إداريا متخذا  1822 مجلة المحكمة العليا العدد الثاني لسنة

ات صبغة إدارية لرقابة من طرف إدارة الحفظ العقاري، تخضع قرارات إدارة الحفظ العقاري باعتبارها مؤسسة عمومية ذ
 القضاء الإداري...".
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 الطبيعة القانونية للمحافظة العقارية. -ب

للمحافظة العقارية لابد من الرجوع إلى النصوص القانونية المنظمة لهذه  ةلتحديد الطبيعة القانوني     
المتضمن إعداد مسح الأراضي  3780نوفمبر  32المؤرخ في  87-80رقم الهيئة ابتداء من الأمر 

منه على إنشاء محافظات عقارية يسيرها  28العام وتسسيس السجل العقاري الذي نص في المادة 
مارس  20المؤرخ في  81-88ص بعد ذلك المادة الأولى من المرسوم رقم محافظون عقاريون، لتن

المعدل والمتمم على أنه تحدث لدى المديرية الفرعية للولاية لشؤون أملاك الدولة والشؤون  3788
المؤرخ في  80 -73رقم العقارية محافظة عقارية يسيرها محافظ عقاري، وقد بين المرسوم التنفيذي 

متضمن تنظيم المصالح الخارجية لأملاك الدولة والحفظ العقاري أن المحافظة ال 3773مارس  82
العقارية هي مصلحة تتبع المديرية الولائية للحفظ العقاري هذه الأخيرة التي تعتبر من المصالح غير 

على مستوى الولاية والتي تسمى بالمديريات التنفيذية وهي مظهر من مظاهر عدم  1الممركزة للدولة
الوزارات( على المستوى )، فهي تمثل السلطة المركزية 2كيز الإداري في النظام الإداري الجزائري التر 

الولائي، فمديرية الحفظ العقاري تمثل وزارة المالية في مجال الحفظ العقاري ولما كان الأمر كذلك فإنها 
مالية لارتباطها بالوزارة هذه وبالتالي ليست لها استقلالية إدارية ولا  3لا تتمتع بالشخصية الإعتبارية

 الأخيرة هي الأخرى لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية فهي ممثلة للدولة كشخص اعتباري عام.  

 طبيعة الدفتر العقاري. -ج

يمكن تعريف الدفتر العقاري على أنه: " سند إداري محرر وفق النموذج المحدد من طرف وزير      
يسلم بمناسبة الانتهاء من عملية المسح العام للأراضي للأشخاص الثابتة صفتهم كمالكين 4المالية 

للعقارات الممسوحة، تستنسخ فيه المعلومات المدونة على البطاقة العقارية المحفوظة على مستوى 

                                                           
 ..المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية. 87-88من القانون رقم  882المادة  -1
، ص ص. 1827الوجيز في القانون الإداري، الطبعة الثالثة، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر،  ،عمار بوضياف -2

22،21. 
المتضمن القانون المدني المعدل  78-57رقم من الأمر  47المشرع الجزائري الأشخاص الاعتبارية في المادة  ذكر -3

 والمتمم.

 .ضمن تحديد نموذج الدفتر العقاري المت 7883ماي  28المالية المؤرخ في  وزير قرار -4
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عقدا المحافظة العقارية "، وقد تضاربت الآراء الفقهية حول طبيعة الدفتر العقاري من حيث اعتباره 
القرار الإداري( هي الراجحة بالنظر إلى كون الدفتر )إداريا أو قرارا إداريا غير أن هذه الصفة الأخيرة 

 العقاري تجتمع فيه عناصر القرار الإداري من حيث:

أن المحافظة العقارية تعتبر كما أشرنا في الفقرة السابقة مصلحة إدارية تابعة لمديرية الحفظ  -     
 ي تعمل تحت وصاية وزارة المالية.العقاري الت

عتبار لإرادة المحافظة العقارية دون أي ا إدارة ة ادر إدفتر العقاري تصرف قانوني صادربأن ال -      
إذ تتحول صفة المستفيد منه في حالة  ،يهدف إلى تعديل مركز قانوني قائم الشخص المستفيد منه

)نظام الشهر أو من مالك في نظام قانوني غياب السند المثبت للملكية من حائز إلى مالك، 
هذا في حالة وجود سند مثبت نظام الشهر العيني( )إلى مالك في نظام قانوني آخر الشخصي( 

 للملكية.

أن الدفتر العقاري يصدر بصفة انفرادية من إدارة المحافظة العقارية ويرتب آثاره القانونية اتجاه  -     
وما يبقى على المتضررين منه إلا الطعن أمام الجهات  ،المستفيد منه واتجاه الغير من تاريخ صدوره

ة العامة بوصفها تهدف إلى القضائية المختصة، فهو عمل إداري تعبر فيه الإدارة عن امتيازات السلط
 .1تحقيق المصلحة العامة

 التمثيل القانوني. ثانيا:

نظرا لعدم تمتع المديريات التنفيذية على مستوى الولاية بالشخصية الاعتبارية فإنه كثيرا ما يطرح      
من قانون  626إشكال التمثيل القانوني لها أمام الجهات القضائية، فبالرجوع إلى نص المادة 

لإجراءات المدنية والإدارية نجد أنها حددت الأشخاص المؤهلين قانونا لتمثل الهيئات العمومية دون ا

                                                           
سالف الذكر  1822ماي  26بتاريخ الصادر  888222وقد سارت محكمة التنازع في هذا الإتجاه في القرار رقم  -1

لترقيم المدون في والذي جاء فيه: " ... حيث أن الدعوى الرامية إلى إبطال دفتر عقاري تحلل بالفعل كطلب لإبطال ا
حيث أن الترقيم المدون في الدفتر العقاري هو قرار إداري متخذ من طرف إدارة الحفظ العقاري التي الدفتر العقاري، 
وما يليها  888ية تابعة لوزارة المالية وتخضع قراراتها لرقابة القاضي الإداري طبقا لمقتضيات المادة هي مؤسسة إدار 

 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية...".
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ذكر المديريات التنفيذية، وبذلك ينبغي الرجوع إلى طبيعة هذه الهيئات التي أشرنا في الفرع الأول أنها 
فالمحافظة العقارية التي تجسد مظهر من مظاهر عدم التركيز الإداري في النظام الإداري الجزائري، 

تتبع مديرية الحفظ العقاري وهذه الأخيرة تمثل وزارة المالية في مجال الحفظ العقاري والوزير يعتبر 
 المشار إليها أعلاه ممثلا للدولة كشخص اعتباري عام. 626بنص المادة 

الدعاوى المالية أمام المحاكم الإدارية و  وبالتالي فالمدير الولائي للحفظ العقاري هو من يمثل وزير     
القضائية التي تكون المحافظة العقارية طرفا فيها ترفع ضد وزير المالية ممثلا من طرف المدير 

الذي فوض  1 3777فيفري  28الولائي للحفظ العقاري، وهذا ما نص عليه القرار الوزاري المؤرخ في 
اء المحلي العادي ـام القضـه أمـاري لتمثيلـظ العقـدراء الحفـة ومـدوللاك الـدراء أمـة مـر الماليـه وزيـبموجب

المحاكم الإدارية( والمدير العام للأملاك الوطنية )ضاء الإداري المحاكم والمجالس القضائية( والق)
وهو القرار الذي أجاب عن الإشكالية التي  لتمثيله أمام مجلس الدولة والمحكمة العليا ومحكمة التنازع،

 لدعوى من أول درجة إلى ثاني درجةكانت مطروحة والمتعلقة بتغير المراكز القانونية لأطراف ذات ا
بمقر إقامة القضاة على الصيغة  2888جويلية  83وقد تم الاتفاق خلال يوم دراسي أنعقد بتاريخ 

لية، ممثل قانونا من طرف مدير الحفظ العقاري لولاية...، لفائدة السيد وزير الماالشكلية التالية: 
 العنوان...، مدعى أو مدعى عليه.

 23اريخ ـادرة بتـالص 8086م ـة رقـلال التعليمـن خـة مـلاك الوطنيـة للأمـامـة العــددت المديريـد شـوق    
الملزم تحت طائلة على الحرص والعمل على احترام هذا الإجراء الشكلي الجوهري 2 2888أوت 

 تحميل المدراء الولائيين المسؤولية المباشرة.

  

                                                           
الذي يؤهل أعوان إدارة أملاك الدولة والحفظ العقاري  2777فيفري  18المؤرخ في الصادر عن وزير المالية قرار  -1

مارس  14، الصادرة بتاريخ 18المكلف بالمالية في الدعاوى المرفوعة أمام العدالة، ج. ر. ج. ج رقم  لتمثيل الوزير
2777. 

المتعلقة  6788تحت رقم  1885أوت  12التعليمة الصادرة عن المديرية العامة للأملاك الوطنية بتاريخ  -2
 التمثيل أمام الجهات القضائية . -بالمنازعات
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 الإقليمي. الاختصاصا: ثالث

على خلاف الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية الذي يتحدد حسب طبيعة أطراف النزاع      
فالاختصاص الإقليمي يتحدد بنطاق إقليم معين، فتكون المحكمة الإدارية مختصة كلما كانت 

ا إذا كان الترقيم العقاري نهائيفي دائرة اختصاصها  ارية التي هي طرف في النزاع واقعةالمحافظة العق
وهذا من شسنه أو كان العقار محل النزاع واقعا في دائرة اختصاصها بالنسبة للترقيم العقاري المؤقت، 

فكل محكمة إدارية تنظر في المنازعات الإدارية التي تكون الإدارة  ،توزيع وتيسير العمل القضائي
 .1أقرب إليها طرف فيها

راءات المدنية والإدارية وبالتحديد إلى المواد التي الإجالمتعلق ب 87-86رقم قانون الوبالرجوع إلى     
من ذات القانون  16و  18يحيلنا إلى المادتين  681تحدد الاختصاص الإقليمي، نجد نص المادة 

على: " يؤول  18والمتعلقتين بتحديد الاختصاص الإقليمي للقضاء العادي، حيث تنص المادة 
قع في دائرة اختصاصها موطن المدعى عليه، وإن لم يكن الاختصاص الإقليمي للجهة القضائية التي ي

له موطن معروف فيعود الاختصاص للجهة القضائية التي يقع فيها آخر موطن له، وفي حالة اختيار 
موطن يؤول الاختصاص الإقليمي للجهة القضائية التي يقع فيها الموطن المختار، ما لم ينص القانون 

 على خلاف ذلك".

لا المحافظة العقارية تكون في أغلب الأحيان في وضع المدعى عليه وأنها وبما أن      
معنوية ولا أهلية التقاضي فإن المدير الولائي للحفظ العقاري هو من يمثل الوزير الشخصية تتمتعبال

ع ــة بجميـون مختصـة تكـة بالولايـة الإداريـإن المحكمـالي فـة وبالتـاكم الإداريـام المحـأمة ـالمكلف بالمالي
 التي تكون فيها مجموع المحافظات العقارية المتواجدة على مستوى هذه الولاية طرفا في النزاع. اــالقضاي

وبالنسبة للترقيم العقاري المؤقت وبما أن المحافظة العقارية ليست طرفا في النزاع فإنه لا يمكن تطبيق 
ائية بموطن المدعى عليه، أين يكون المبدأ العام الذي يحدد الاختصاص الإقليمي للجهة القض

الاختصاص الإقليمي فيها للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها العقار محل النزاع وهذا ما نصت 

                                                           
بما أنه توجد محكمة إدارية واحد على مستوى كل ولاية فالأكيد أن اختصاصها الإقليمي يمتد إلى كل الإدارات  -1

 المتواجد على مستوى إقليم الولاية. 
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المتعلق بقانون الإجراءات المدنية والإدارية التي جاء فيها : "...  87-88من القانون رقم  48المادة 
ا القانون ترفع الدعاوى أمام الجهات القضائية المبينة من هذ 46و  78، 75فضلا عما ورد في المواد 

 أدناه دون سواها:

العقارية أو الأشغال المتعلقة بالعقار أو دعاوى الإيجارات بما فيها التجارية المتعلقة  في المواد -
بالعقارات، والدعاوى المتعلقة بالأشغال العمومية أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها 

 .ر..."العقا

محكمة إدارية واحدة في كل ولاية فإن الاختصاص الإقليمي للمحاكم الإدارية يشمل  وبما أنه توجد    
عات تعلقة بالترقيم العقاري المؤقت ومناز وهنا يتطابق الاختصاص بين المنازعات الم 1إقليم الولاية ككل

الترقيم العقاري النهائي، وقد نص القانون على أن هذا الاختصاص من النظام العام بمعنى أنه يمكن 
 . 2إثارته من الأطراف في أي مرحلة كانت عليها الدعوى ويجب على القاضي إثارته تلقائيا 

 الفرع الرابع:

 من حيث شروط قبول رفع الدعوى.

المتعلقة بالترقيم العقاري أمام القضاء الإداري في رفع الدعوى كغيرها من الدعاوى الأخرى يشترط     
من حيث ونظرا لخصوصية هذه الدعوى  ،وهي المصلحة والصفة والأهلية مجموعة من الشروط

 فإن المشرع فرض شروطا أخرى هي:موضوعها ومن حيث القضاء المختص 

 .ترفعخلال أجل معينالميعاد أي أنها يجب أن  -
                                                           

المؤرخ  776-78المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم  1822ماي  11المؤرخ في  277-22المرسوم التنفيذي رقم  -1
المتعلق  2778ماي  78المؤرخ في  81-78الذي يحدد كيفيات تطبيق أحكام القانون رقم  2778نوفمبر  24في 

 .1822ماي  11الصادرة بتاريخ  17بالمحاكم الإدارية، ج ر ج ج رقم 
على: " الاختصاص النوعي والاختصاص الإقليمي للمحاكم الإدارية  87-88من القانون رقم  885تنص المادة  -2

 من النظام العام. 
 يجوز إثارة الدفع بعدم الاختصاص من أحد الخصوم في أي مرحلة كانت عليها الدعوى.    
 يجب إثارته تلقائيا من طرف القاضي ".    
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 لقضائية بالمحافظة العقارية المختصة إقليميا.شهر الدعوى ا -

 .بالنسبة للترقيم العقاري المؤقت(إرفاق العريضة القضائية بمحضر عدم الصلح)الإذن  -

 أولا: الشروط العامة. 

 وهي الشروط التي يتطلبها القانون في الدعاوى القضائية عامة من مصلحة وصفة وأهلية.   

 :وتكون المصلحة ،لرافع الدعوى مصلحة أي له منفعة من وراء ذلكلابد أن يكون المصلحة:  -أ

 الاستفادةمصلحة المدعي تكون في  لدعوى التي موضوعها الترقيم العقاري النهائي:لبالنسبة  -1
من الترقيم العقاري النهائي وبالتالي من حق ملكية العقار محل النزاع سواء ملكية كلية أو ملكية 

كما يمكن أن يطلب تدارك الخطس في المساحة وبالتالي الاستفادة من مساحة أكبر وهنا على  ،جزئية
 المدعي إثبات إدعائه بوثائق ومستندات رسمية لأن الأمر يتعلق بملكية عقارية.

اضي ميدانيا ويتم مصالح مسح الأر  اوبما أن عملية وضع حدود الملكيات العقارية تقف عليه     
على مصلحة  الاعتداءسندات الملكية المشهرة وبحضور المالكين والمجاورين فإن بالتطابق بين 

المستفيد من الترقيم العقاري النهائي لا يفسر إلا بسنه خطس تقني من هذه المصلحة وبالتبعية خطس 
 قانوني من المحافظة العقارية.

ومستمرة القضائية  ى فع الدعو يشترط في المصلحة أن تكون قائمة وحالة أي موجودة فعلا يوم ر و      
ق مسح الأراضي عند قيامها بالأشغال عوى بل وممتدة إلى تاريخ مرور فر إلى غاية الفصل في الد

 الميدانية.

الاستفادة من تكون في لمدعي مصلحة ا :موضوعها الترقيم العقاري المؤقت دعوى التيلبالنسبة ل-2
كليا أوجزئيا، وهنا عليه إثبات أركان الحيازة التي  الترقيم العقاري المؤقت على العقار محل النزاع

أحقيته بالترقيم  وله أن يدعم مزاعمه بالوثائق والمستندات التي تثبت1مادية، معنوية(  )القانون  حددها

                                                           
 القانون المدني.المتضمن  2757سبتمبر  16المؤرخ في  78-57الأمر رقم من  888المادة  -1



 ة لتسوية منازعات الترقيم العقاري.قضائيالإجراءات ال                      لثانيالباب ا
 

147 
 

 ى يشترط في المصلحة أن تكون قائمة وحالة أي موجودة فعلا يوم رفع الدعو العقاري المؤقت، و 
 .الفصل فيها ومستمرة إلى غايةالقضائية 

ونظرا لكون الترقيم العقاري المؤقت يستند إلى الحيازة كواقعة مادية فإنه يشترط في المصلحة      
أثناء قيامها بالأشغال ممتدة إلى غاية تاريح مرور فرقة المسح العام للأراضي كذلك أن تكون 

 الميدانية.

ه تأثناء رفع الدعوى القضائية أي علاقي عوهي الحالة القانونية التي يكون عليها المدالصفة:  -ب
أي صاحب حق الملكية ، فيجب أن يكون صاحب الحق المدعى به قمول العقار المر بالنزاع القائم ح

وهنا تكون الصفة وصف حيازة قانونية في الترقيم العقاري المؤقت،  افي الترقيم العقاري النهائي و حائز 
 طرف الممثل القانوني لصاحب الحق. من أوصاف المصلحة كما قد ترفع الدعوى من

أطراف الدعوى يتمتعان  كون الشخص لمباشرة إجراءات التقاضي ويوهي صلاحية  الأهلية: -ج
فقد استبعد المشرع  87-88بالأهلية القانونية، غير أنه وكما أشرنا سابقا فإنه وبصدور القانون رقم 

الأهلية كشرط من شروط قبول الدعوى وجعلها شرطا موضوعيا لصحة الإجراءات، وتختلف الأهلية 
 من الشخص الطبيعي إلى الشخص المعنوي.

 منصوص عليهسن الرشد ال ببلوغه يتمتع الشخص الطبيعي بالأهلية يعي:بالنسبة للشخص الطب -1
أي متمتعا بكامل قواه العقلية وغير محجور دون أن يشوب إرادته عيب من العيوب  في القانون المدني

 87-88القانون  من 67ى، وهنا نصت المادة ويجب أن يستمر ذلك إلى غاية الفصل في الدعو عليه، 
 الأهلية تلقائيا. انعداماضي يثير ات المدنية والإدارية على أن القالمتعلق بالإجراء

اكتسابه للشخصية المعنوية أين ب يتمتع الشخص المعنوي بالأهليةبالنسبة للشخص المعنوي: -2
يختلف الأمر بين الشخص المعنوي العام الذي يكتسب الشخصية المعنوية بمجرد نشر النص القانوني 
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أما الشخص المعنوي الخاص فيكتسب الشخصية  ،1الرسمية للجمهورية الجزائرية المنشس له في الجريدة
 . 2المعنوية بعد استكمال إجراءات تكوينه المنصوص عليها قانونا 

أو ما أصطلح  مثل القانوني للشخص المعنوي على أن تباشر إجراءات التقاضي من طرف الم    
 النائب الذي يعبر عن إرادتها.من القانون المدني ب 78على تسميته في المادة 

 .ثانيا: الشروط الخاصة

وى الترقيم العقاري فقط من ميعاد وإلزامية شهر عريضة افتتاح اوهي الشروط التي تتعلق بدع     
 المؤقت.بالنسبة للترقيم العقاري  الدعوى و وجوب إرفاق محضر عدم الصلح

 رفع دعوى الترقيم العقاري حسب نوع الترقيم. يختلف ميعادشرط الميعاد:  -أ

على اعتبار أن الترقيم العقاري النهائي يفصل في حق الملكية بالنسبة للترقيم العقاري النهائي: -1
العقارية ويتم بمناسبة اتخاذه تسليم الدفتر العقاري الذي هو عبارة عن قرار إداري يصدره المحافظ 

ع ــاد رفـون ميعــرض أن يكـه يفتــائي فإنـن القضـاد الطعــط ميعـباب نص خاص يضـاري، وفي غيـالعق
( أشهر من تاريخ التبليغ 84الدعوى يخضع للقاعدة العامة في القرارات الإدارية أي يكون أربعة )

، غير أنه ونظرا لخصوصية الدفتر العقاري والذي لا يمكن تبليغه للمدعى عليه كما لا يمكن 3الرسمي 
وبالتالي  4سلم للمالك مباشرة أو للمالك في الشيوع بموجب وكالة موثقة من باقي المالكين نشره فهو ي

                                                           
فتكتسب الشخصية المعنوية بتوفر أركانها الثلاث من  بالنسبة للدولة وبوصفها شخص معنوي عام ذو طبيعة خاصة -1

 إقليم وشعب وسيادة والبعض يضيف ركن رابع وهو الاعتراف الدولي.

القانون المدني على: " تعتبر الشركة بمجرد تكوينها شخصا المتضمن  78-57الأمر رقم من  425تنص المادة  -2
إلا بعد استيفاء إجراءات الشهر التي ينص عليها القانون ومع معنويا غير أن هذه الشخصية لا تكون حجة على الغير 

 ذلك إذا لم تقم الشركة بالإجراءات المنصوص عليها في القانون فإنه يجوز للغير بسن يتمسك بتلك الشخصية ".
 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية. 87-88من القانون رقم  871إلى  178المواد  -3
 المعدل والمتمم. 67-56من المرسوم رقم  45و  64المادتين  -4

من نفس المرسوم على: " يستطيع المالك في حالة ضياع الدفتر أو إتلافه وبموجب طلب  71كما نصت المادة  -  
 مكتوب ومسبب وبناء على إثبات هويته أن يحصل على دفتر آخر ويؤشر في البطاقة على الحصول على هذا الدفتر". 
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لا يمكن تطبيق هذا الأجل كذلك لتبقى الآجال مفتوحة ويطبق المبدأ العام في سقوط الحقوق العينية 
 . 1( سنة كاملة 27المحدد بخمسة عشر )

على خلاف الدعاوى الأخرى فإن أعلاه و  كما تمت الإشارة إليه بالنسبة للترقيم العقاري المؤقت: -2
( أشهر من تاريخ التبليغ 86رقيم العقاري المؤقت يجب أن ترفع خلال أجل ستة )تالدعوى المتعلقة بال

وهذا  ،المحرر من طرف المحافظ العقاري تحت طائلة رفض الدعوى  ةلحاصمعدم ال رالرسمي لمحض
 المعدل والمتمم . 67-56لمرسوم رقم من ا 27يرة من المادة الفقرة الأخ ما نصت عليه

المعدل  67-56من المرسوم رقم  27نصت الفقرة الأخيرة من المادة شهر الدعوى القضائية:  -ب
وقد اعتبرت المادة  ،والمتمم على وجوب إشهار العريضة القضائية المتعلقة بالترقيم العقاري المؤقت

هذه الدعوى تعتبر من قبيل الدعاوى التي ترمي إلى تغيير الحقوق أن من نفس المرسوم على  26
المادة وذات الأمر ينطبق على الطعن في القرار المتضمن الترقيم العقاري النهائي أين نصت المشهرة، 

 .2لقبولها ط وجعلت هذا الإجراء شر الدعوىعريضة شهر  علىمن نفس المرسوم  87

                                                           
جامعة  ،كلية الحقوق  ،مذكرة ماجستير ،اكتساب الملكية العقارية الخاصة عن طريق الحيازة ،زهوينميسون  -1

 .611ص  ،4996-4991السنة الجامعية  ،قسنطينة
المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية على: "  87-88من القانون رقم  25في ذات الإطار نصت المادة   -2

الدعوى لدى المحافظة العقارية إذا تعلقت بعقار و / أو حق عيني عقاري مشهر طبقا  ... يجب إشهار عريضة رفع
 للقانون وتقديمها في أول جلسة ينادى فيها على القضية تحت طائلة عدم قبولها شكلا مالم يثبت إيداعها للإشهار".

نسخة من الطلب الموجود عليه ويثبت الإشهار حسب نفس المادة بموجب شهادة يسلمها المحافظ العقاري أو بتقديم 
تسشير الإشهار، غير أن ما جرى به العمل هو التسشير على نسخة العريضة المقدمة للإشهار العقاري بوضع رقم 
الإيداع والتربيعة وتاريخ الإشهار مع الختم الدائري للمحافظة العقارية و الختم الخاص بالمحافظ العقاري مع إمضاء هذا 

لمحكمة في أول جلسة تحت طائلة رفضها شكلا، وهنا يمكن للمدعي في حال تعذر تقديم ذلك أن الأخير لتقدم إلى ا
 يقدم للقاضي ما يثبت إيداعها للإشهار.

الذي  1827المتضمن قانون المالية لسنة  1828ديسمبر  15المؤرخ في  28-28غير أنه وبصدور القانون رقم     
مكرر أصبح إلزاميا تحرير العريضة المعدة للإشهار في  26لة في المادة المتمث 54-57أدرج مادة جديدة في الأمر 

 .(PR6) 6نموذج إ ع رقم 
أما عن طريقة الإشهار بالسجل العقاري الممسوك على مستوى المحافظة العقارية فتكون بالتسشير على البطاقة     

مع ملخص العريضة ورقم القضية  (ع و التربيعةرقم الإيدا )الخاصة بالعقار محل النزاع بوضع تاريخ الإشهار ومراجعه 
 في الخانة المتعلقة بالتجزئات والأعباء .
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لعقار وحماية حقه إعلام الغير بالوضعية القانونية لولأن الهدف من شهر العريضة القضائية هو      
في حال التعامل مع صاحب العقار المثقل بالنزاع القضائي، فإن الرأي المستقر عليه في القضاء 

فإنه وبذلك  هو أن هذا الإجراء من النظام العام وقد سار الفقه كذلك في نفس الاتجاه 1الجزائري 
، وبما أن 2إثارة عدم إشهار الدعوى القضائية في أي مرحلة تكون عليها كما يثيره القاضي تلقائيا يمكن

قد نادى الأستاذين حمدي باشا عمر ومجيد خلفوني قبل صدور قانون الأمر يتعلق بشرط إجرائي ف
من  87ص عليه في المادة الإجراءات المدنية والإدارية بجعل شرط شهر العريضة القضائية المنصو 

قل في نص له أو على الأ المدنية المتعلق بالإجراءاتالنصوص القانونية ضمن  67-56 رقم المرسوم
 .873-88القانون رقم  من 25جاءت به المادة وهو  نفس مرتبته

  

                                                           
غير منشور(، تمت الإشارة إليه من ) 1888مارس  15صادر عن مجلس الدولة بتاريخ  284772القرار رقم  -1

جلس الدولة، دار مو  طرف عمر حمدي باشا، القضاء العقاري في ضوء أحدث القرارات الصادرة عن المحكمة العليا
 .271، ص 1881هومة للنشر والتوزيع، الجزائر، 

، تمت الإشارة إليه من (غير منشور) 1888جوان  21صادر عن مجلس الدولة بتاريخ  187814القرار رقم  -   
 .271طرف عمر حمدي باشا، المرجع نفسه، ص 

 .117،ص 1887،الجزائر()بوزريعة  ،لنشرلعمر حمدي باشا، ليلي زروقي، المنازعات العقارية، دار هومة -2
، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق -دراسة مقارنة –ويس فتحي، الشهر العقاري وآثاره في مجال التصرفات العقارية  -   

 .457-454، ص.ص 1822-1828جامعة وهران، 
م التجارية، جامعة أمحمد بوقرة و رة ماجستير، كلية الحقوق والعلكحمزة قتال، شهر عريضة الدعوى العقارية، مذ -   

 .28-27، ص.ص 1886بومرداس، الجزائر، 
 .177ص.المرجع نفسه، ،عمر حمدي باشا، ليلى زروقي، المنازعات العقارية، -3

 للأشغال التربوية، الطبعة الأولىمجيد خلفوني، نظام الشهر العقاري في القانون الجزائري، الديوان الوطني  -   
 .277ص  
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 المطلب الثاني:

 آثار الطعن في الترقيم العقاري أمام القضاء الإداري.

نهائي، مؤقت( فإنه تترتب عدة )الترقيم العقاري عد رفع الدعوى القضائية ضد القرار المتضمن ب     
آثار تختلف حسب نوع الترقيم العقاري، لتشمل هذه الآثار طبيعة الترقيم وصفة المستفيد منه وسلطته 

 على العقار محل النزاع.

عقاري المؤقت أمام القضاء العادي في على اعتبار أنه تم تناول آثار الطعن في الترقيم ال و     
المبحث الأول والتي هي نفسها بالنسبة للقضاء الإداري، فإنه سيتم التركيز على آثار الطعن في 

 الترقيم العقاري النهائي قبل صدور الحكم القضائي وبعده.

 الفرع الأول:

 آثار الطعن في الترقيم العقاري قبل صدور الحكم القضائي النهائي.

في المبحث قبل صدور الحكم القضائي النهائي سبق وأن تطرقنا إلى آثار الترقيم العقاري المؤقت     
إلى غاية  المؤقت القضائي في هذا الترقيم يبقي على طابعهالأول والتي يمكن إجمالها فى أن الطعن 

صفة وبالتالي ف 67-56من المرسوم رقم  26المادة  وهذا ما جاءت به ،صدور حكم قضائي نهائي
تسليم شهادة المترتبة على ثار المستفيد منه لا تتغير ويبقى حائزا للعقار محل النزاع ويستفيد من الآ

ا ــة بهــرى المتعلقــر الأخـد التعميـو وعق اءـة البنـطلب رخص ةـانيـة في إمكـالمتمثل ؤقتـالترقيم العقاري الم
وسنفصل في آثار الطعن في الترقيم العقاري النهائي إذ أنه لا يؤثر  ،الحصول على قرض عقاري  و

ه ــا لــولهــي يخــوق التــل الحقــا بكــتعـى متمــن فيبقــل الطعــار محــى العقـه علـيد منــة المستفــعلى سلط
 ر ـــن الأمــرر مـــمك 61ادة ـــت المــد نصـــ، وق1رف ـوتص لالـالواستغـمـاستعن ــة مـــق الملكيــح

                                                           
من القانون المدني على: " الملكية هي حق التمتع والتصرف في الأشياء بشرط أن لا يستعمل  654المادة تنص  -1

 استعمالا تحرمه القوانين والأنظمة ".
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أن الطعن القضائي ليس له أثر تجميد أو تعليق أو منع التصرفات في العقار على 1 62-61رقم 
العقار محل  الذي قيدت عليه عريضة دعوى افتتاحية، وما على صاحب الملكية إن أراد التصرف في

دعوى   افتتاحود عريضة بتبليغ المتصرف إليه رسميا عن طريق محضر قضائي بوج النزاع إلا أنه يقوم
قضائية مشهرة تتعلق بالعقار موضوع العقد ليرفق هذا المحضر بالعقد المودع للإشهار على مستوى 
المحافظة العقارية، وهنا على المحافظ العقاري أن يراقب هذا الإجراء أثناء عملية الإيداع ويتحقق من 

 .2اري وجود محضر التبليغ  الرسمي ليقوم بعملية الإشهار العق

 العقار محل النزاعلكل من يطلبها وفق الشروط كما يقوم المحافظ العقاري بتسليم معلومات حول     

                                                           
على: " تدرج ضمن القسم الأول من  1827المتضمن قانون المالية لسنة  28-28من القانون رقم  77تنص المادة  -1

 دوالمتضمن إعدا 2757نوفمبر  21الموافق  2777ذي القعدة عام  8المؤرخ في  54-57 الباب الثاني من الأمر رقم
 مكرر تحرر كما يستي: 26مسح الأراضي العام وتسسيس السجل العقاري المعدل والمتمم مادة 

مكرر: تشهر بالسجل العقاري الممسوك بالمحافظة العقارية المختصة إقليميا كل عريضة رفع دعوى  26" المادة    
 تتعلق بعقار أو حق عيني عقاري مشهر سنده بعد تسجيلها بسمانة ضبط المحكمة.

 ق العيني العقاري.لا يترتب عن إشهار عريضة رفع الدعوى تجميد أو تعليق أو منع التصرف في العقار أو الح   
إذا تم التصرف في حق عيني عقاري يتعلق بعقار أشهرت بشسنه عريضة رفع الدعوى قبل التصرف، فإنه يستوجب    

على المتصرف إبلاغ المتصرف له بالدعوى المشهرة عن طريق محضر قضائي، على أن يرفق محضر التبليغ بملف 
 العقد عند تقديمه لإجراء الشهر العقاري.

 هر المحافظ العقاري المعني الحكم القضائي النهائي الصادر في الدعوى محل العريضة المشهرة ".يش   
موجهة إلى  1828فيفري  17مؤرخة في  81726وقد صدرت عن المديرية العامة للأملاك الوطنية مذكرة رقم   -   

مكرر المذكورة أعلاه وكذا  26تطبيق المادة  السادة المدراء الولائيين للحفظ العقاري ومديري أملاك الدولة تبين كيفية
 المواد القانونية الأخرى التي تعالج مسسلة إشهار العرائض الإفتتاحية للدعاوى القضائية.

في حالة وجود أمر قضائي بوقف التصرف مقيد على البطاقة العقارية الخاصة بالعقار محل النزاع فإن المحافظ  -2
هار وفق الإجراءات المنصوص عليها في اء المتعلق بالإشهار ويصدر قرار رفض الإشالعقاري يمتنع عن تنفيذ الإجر 

 المعدل والمتمم. 67-56من المرسوم رقم  282و  288المواد 
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والتي تكون في شكل نسخة من البطاقة الخاصة به تشير إلى  1والإجراءات التي يحددها القانون 
المترتبة عن صدور الحكم يتحمل المتصرف إليه النتائج والتبعات وهنا  ،وجود دعوى قضائية مشهرةو 

 القضائي النهائي الفاصل في النزاع.

 الفرع الثاني:

 آثار الطعن في الترقيم العقاري بعد صدور الحكم القضائي.

بعد صدور الحكم القضائي النهائي أمام إلى آثار الترقيم العقاري المؤقت  طرق تم السبق وأن ت    
ي ـومـط عمـابـرف ضـن طـذه مـم تنفيـه يتـسنا فىـالهـن إجمـفي المبحث الأول والتي يمكادي ـاء العـالقض

 بإشهاره على مستوى المحافظة العقارية أين تشطب الدعوى القضائية ويزال (محضر قضائي –موثق )
هذا في حالة ما إذا لم يقضي  ل مدة الترقيم العقاري المؤقتكمستقل به العقار ومن ثمة تالقيد المث

الحكم القضائي بتغيير المركز القانوني للحق العيني المشهر، أما إذا قضى الحكم القضائي بتغيير 
تغيير الوضعية القانونية للعقار على المركز القانوني للحق العيني المشهر فإن تنفيذه يؤدي إلى 

 القضائية الأصلية بتسطيرها بالحبر الأحمر الدعوى  وى البطاقة العقارية الخاصة به ويتم شطبمست
بعد صدور الحكم القضائي النهائي أمام الترقيم العقاري المؤقت  تنتج عنوهي ذات الآثار التي 

 .القضاء الإداري 

صدور الحكم القضائي النهائي تختلف حسب منطوق  آثار أما بالنسبة للترقيم العقاري النهائي فإن     
ني للحق العيني العقاري المشهر أو لا يقضي قضى بتغيير المركز القانو ي ذي قدالحكم هذا الأخير ال

 ل.يكذلك حسب ذات التفص بذلك، وتختلف طرق تنفيذه

  

                                                           
 المعدل والمتمم. 67-56من المرسوم رقم  68إلى  77المواد من  -1

غ الواجب دفعها للخزينة عن الحقوق المحدد للمبال 1887ماي  17مؤرخ في الالصادر عن وزير المالية قرار  -   
جويلية  88الصادرة بتاريخ  48المحافظات العقارية وكيفيات ذلك، ج.ر.ج.ج العدد  المحصلة مقابل خدمات تؤديها

1887. 
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 الحكم القضائي الذي لا يغير المركز القانوني للحق العيني المشهر.أولا: 

دون أن يؤدي  العقاري النهائيلقائم حول الترقيم النزاع افي قد تنتهي الدعوى القضائية الفاصلة      
م دذلك إلى تغيير المركز القانوني للحق العيني سواء برفض الدعوى في الشكل أو في الموضوع أو بع

 .(النوعي، الإقليمي)الاختصاصمبالفصل بعد قبولها

الإداري ائية الفاصلة في الترقيم العقاري النهائي أمام القضاء النهالقضائية وهنا قد تكون الأحكام      
 صادرة عن:

أين يثبت ذلك بتقديم  ،أمام مجلس الدولةدون أن يتم الطعن فيها بالاستئناف  المحكمة الإدارية -
 .الاستئنافشهادة عدم 

 .أين يتم تنفيذه تلقائياكآخر درجة مجلس الدولة -

ف ضابط عمومي من طر ل الرسمي ــفي الشكا ــة بإيداعهــام القضائيــذه الأحكـذ هــيتنفم ـليت      
يتم هذا الإيداع في ، و 1محضر قضائي( بالمحافظة العقارية المختصة إقليميا قصد إشهارها -موثق)

ام بالنسبة للأحك الاستئنافمرفقة بشهادة عدم  (PR6) 6نسختين تحرر إحداهما في نموذج إ ع رقم 
يتم آخر درجة ف باعتبارهصادرا عن مجلس الدولة الحكم كان  أما إذا ،الصادرة عن المحكمة الإدارية

إيداعه تلقائيا دون أي إرفاق على أن يتم إلحاق الحكم بسصل العقد وكل النسخ الأخرى، ليسخذ بعد ذلك 
 نفس مسار العقود والوثائق الأخرى المعدة للإشهار.

ذه ــن تنفيـدف مـإن الهـر فـي المشهـق العينـانوني للحـز القـر المركـم يغيـائي لـم القضـا أن الحكـبم و    
 ح حق ـالي يصبـار و بالتـه العقـل بــقد المثــة القيــة وإزالــوى القضائيــب الدعـهو شط (الإشهار العقاري  )

                                                           
فإنه تم توحيد العمل في  1827المتعلق بقانون المالية لسنة  88-28تجدر الإشارة إلى أنه وبصدور القانون رقم  -1

ضائية والأحكام القضائية سواء تلك التي تؤدي إلى تغيير المركز القانوني للحق العيني المشهر أولا وأصبح العرائض الق
وتسخذ نفس مسار  (PR6) 6يتم الإشهار العقاري عن طريق نسخة محررة على نموذج إجراء إشهار  إ ع نموذج رقم 

 العقود والوثائق الأخرى المعدة للإشهار.
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، وهنا يقوم المحافظ العقاري وبمناسبة إشهاره للحكم القضائي بالتسشير على الملكية غير مثقل بسي قيد
وين مراجع الحكم من تاريخ ورقم القضية ورقم الفهرس ومراجع الإشهار ويقوم البطاقة العقارية بتد

بالدعوى القضائية بالحبر الأحمر بنفس الطريقة التي تنفذ بها  بالمقابل بتسطير التسشيرة المتعلقة
الأحكام القضائية الفاصلة في الترقيم العقاري المؤقت التي لم تغير المركز القانوني للحق العيني 

 .1مشهرال

 الحكم القضائي الذي يغير المركز القانوني للحق العيني المشهر. -ثانيا

يؤدي ذلك إلى قائم حول الترقيم العقاري النهائي و النزاع الفي قد تنتهي الدعوى القضائية الفاصلة     
وهنا يكون ، أو تعديله اء بإلغاء الترقيم العقاري النهائيتغيير المركز القانوني للحق العيني المشهر سو 

عن  ه بالاستئناف أو صادرولم يتم الطعن في يا إذا صدر عن المحكمة الإداريةالحكم الفاصل نهائ
يتم تنفيذ هذه الأحكام القضائية بإشهارها على مستوى المحافظة العقارية لكآخر درجة،  مجلس الدولة

القانوني للحق العيني المشهر وذلك وبنفس طريقة إشهار الأحكام القضائية التي لاتغير المركز 
بشهادة عدم  -حسب الحالة  -( ملحقة  محضر قضائي -موثق )بإيداعها من طرف ضابط عمومي 

 .أو دون إلحاق افالاستئن

وما دام الحكم القضائي يغير من المركز القانوني للحق العيني العقاري المشهر فإن الهدف من     
من حيث هوية الإشهار هو تغيير الوضعية القانونية للعقار على مستوى البطاقة العقارية الخاصة به 

وبما  ،حمرالأصلية بتسطيرها بالحبر الأ الدعوى القضائية وتشطيبالمالك أو مساحة العقار وحدوده 
أن المحافظ العقاري يسهر على ضبط الدفتر العقاري بالبيانات الموجودة في البطاقة العقارية فإنه يقوم 

 .2بالتسشير عليه ويشهد بصحة ذلك عن طريق توقيعه ووضع خاتم المحافظة العقارية 

                                                           
المتضمن قانون المالية لسنة  28-28كانت الكثير من المحافظات قبل صدور القانون رقم  في الواقع العملي -1

تقوم بشطب العرائض والأحكام القضائية التي لا تقضي بتغيير المركز القانوني للحق العيني المشهر بمجرد  1827
 تبليغ الحكم.

 .67-56من المرسوم رقم  47والمادة  54-57من الأمر رقم  28المادة  -2
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من طرف الضباط مودعة النهائية ال ضائيةيقوم المحافظ العقاري في الحالتين بإشهار الأحكام القو      
 الإشهار البطاقة العقارية بوضع مراجعإضافة إلى تسشير  (محضر قضائي –موثق)العموميون 

 6على النسخة وتسليمها للمودع وحفظ النسخة الثانية التي تكون في شكل نموذج أ ع رقم العقاري 
(PR6 ) الأراضي مسح  رجمستخفي الحجم الخاص بالوثائق المشهرة ويقوم بإرسال وثيقة لترتب

 (CC2)ووثيقة القياس ، بالنسبة للأحكام القضائية التي تغير هوية المالك (CC4bis) ومستخرج عقد
بالنسبة للأحكام القضائية التي تغير مساحة  (CC4bisووثيقة مستخرج مسح الأراضي ومستخرج عقد )

 .1حدود مجموعة الملكية( إلى مصالح مسح الأراضي على مستوى الولاية )العقار 

الحالة التي يحدث وأن يتم في  هلا يوقف التنفيذ فإن بما أن الطعن بالاستئناف أمام مجلس الدولة     
وغير صادر  م قضائي صادر عن المحكمة الإدارية وغير مرفق بشهادة عدم الاستئنافحكإيداع 

مشهر بوقف التنفيذ قضائي أمر  التنفيذ، فإن المحافظ العقاري يتسكد من عدم وجود بشسنه أمر بوقف
بالمحافظة العقارية ومؤشر على البطاقة العقارية الخاصة بالعقار محل النزاع، ليقوم بعملية الإشهار 

ن بنفس طريقة تسشير الأحكام الأخرى دو العقارية على البطاقة تسشير العقاري التي تقتصر على ال
 شطب الدعوى القضائية الأصلية.

قيد على البطاقة أما في حالة وجود أمر قضائي بوقف تنفيذ الحكم القضائي المراد إشهاره م      
العقارية الخاصة بالعقار محل النزاع فإن المحافظ العقاري يمتنع عن تنفيذ الإجراء المتعلق بالإشهار 
ويصدر قرار رفض الإيداع أو قرار رد الإجراء حسب المرحلة التي تكون فيها عملية إيداع الحكم 

المعدل والمتمم.  67-56من المرسوم رقم  282و  288مستندا في ذلك إلى نص المادتين 

                                                           
( إلى مصالح مسح CC2)( ووثيقة القياس PR4 bisبعد إشهار الحكم القضائي يتم تحويل وثيقة مستخرج العقد  ) -1

وهذا حسب نص  PR11من كل شهر في شكل جدول نموذج  28إلى  82ية العقار من عالأراضيمن أجل ضبط وض
 .2778ي ما 14المؤرخة في  26والتعليمة رقم  2756ماي  15القرار المؤرخ في 

 .27بالملحق رقم  أنظر النموذج الخاص بطلب مستخرج مسح الأراضي -  
 .26بالملحق رقم أنظر النموذج الخاص بمستخرج مسح الأراضي ومستخرج عقد  -  



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني:

سلطة القضاء للفصل في 
 منازعات الترقيم العقاري.
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 الفصل الثاني:

 لفصل في منازعات الترقيم العقاري.سلطة القضاء ل

بعد التعرض إلى موضوع الاختصاص القضائي في الفصل الأول من هذا الباب أين تم تحديد      
ولاية كل جهة قضائية للنظر في منازعات الترقيم العقاري وخصوصية هذه الأخيرة ومعايير إسناد 

وى الدعاهذا الفصل سلطة القضاء للفصل في هذه المنازعات بدءا بالتطرق إلى تناول الاختصاص، سي
من حيث  والإداري  مؤقت( أمام جهتي القضاء العادي –نهائي )المرفوعة للطعن في الترقيم العقاري 

أنواعها وشروطها في المبحث الأول ثم إلى إجراءات الفصل في هذه المنازعات من حيث مراحل سير 
 الدعوى والحكم الفاصل فيها في المبحث الثاني.

 المبحث الأول:

 ناسبة الطعن في الترقيم العقاري.الدعاوى المرفوعة بم

من أجل استرجاع حقوقهم التي ضاعت بسبب  1يلجس المتضررون من الترقيم العقاري إلى القضاء     
أو سوء نية المستفيد من الترقيم وجبرا للضرر الذي قد يلحق من جراء ذلك، ليتم  2أخطاء الإدارة 

حددها القانون ألا وهي الدعوى القضائية، وتتعدد  اللجوء إلى القضاء بموجب الوسيلة القانونية التي
 الترقيــم العقــاري ن ـرار المتضمــاء القــوى إلغــون دعــد تكــة فقــدمـات المقــدد الطلبـة بتعــوعـرفـاوى المـالدع

 
                                                           

 في الترقيم العقاري  لطعن القضائي الطريق الوحيد لإعادة النظرمن ا 67-56من المرسوم رقم  26جعلت المادة  -1
النهائي وهو ذات الأمر بالنسبة للترقيم العقاري المؤقت الذي تنتهي فيه التسوية الإدارية بتحرير محضر عدم المصالحة 

 .من نفس المرسوم 27طبقا لنص المادة 
عقارية أو إدارة مسح الأراضي هذه الأخيرة التي قد لا تتحلى في ال ةفظاحمالخطس مرتكب من طرف إدارة اليكون قد  -2

الأحيان بالجدية المطلوبة في أداء مهامها الميدانية، خاصة عندما يتعلق الأمر بعقارات ليست لها سندات ملكية  بعض
محل اعتبار وهي من تحدد نتائج  –تصريحات الحائز والشهود والجيران  –أين تكون المعلومات المستقاة في الميدان 

متمثل في الترقيم العقاري المؤقت، وهو الأمر الذي أشارت إليه العمل القانوني الذي تقوم به المحافظة العقارية ال
 التعليمات الموجهة من المديرية العامة للأملاك الوطنية.
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أو دعوى إلغاء  ،النهائي إلغاء كليا أو جزئيا وهو الأمر الذي يؤدي إلى إلغاء الدفتر العقاري أو تعديله
القرار المتضمن الترقيم العقاري مؤقت إلغاء كليا أو جزئيا وهو الأمر الذي يؤدي إلى إلغاء شهادة 

 الترقيم العقاري المؤقت كسند حيازي أو تعديلها.

 (نهائي –مؤقت )كما قد تكون دعوى تعويض إذا نتج عن القرارات المتضمنة الترقيم العقاري      
 .قانوني أي إذا كان لها مبرر ضرر أصاب الطاعن

 المطلب الأول:

 دعوى إلغاء الترقيم العقاري.

الملكية حق تعتبر دعوى إلغاء الترقيم العقاري أهم الوسائل القانونية التي كفلها القانون لحماية      
العقارية والحقوق العينية العقارية الأخرى التي تقررت بموجب العمل الإداري الصادر عن إدارة 

لترفع هذه الدعوى حسب  ،حمايتهايق الموصل لاسترداد هذه الحقوق أو المحافظة العقارية، فهي الطر 
م ــللترقية ــهذا بالنسب، 1ة ــة الإداريــام المحكمـام أمـل عــاري وكسصــم العقــن الترقيــرر مــة المتضــوضعي

أحد أطراف الدعوى فيه شخص من النهائي عموما والترقيم العقاري المؤقت الذي يكون العقاري 
 الأشخاص الخاضعين للقانون العام.

                                                           
تجدر الإشارة إلى أنه قبل تاريخ تنصيب المحاكم الإدارية كانت الغرف الإدارية الجهوية بالمجالس القضائية هي  -1

قة بإلغاء الدفاتر العقارية وهذا ما استقر عليه مجلس الدولة في العديد من المختصة نوعيا للفصل في الدعاوى المتعل
الذي جاء  878، فهرس رقم 74817، قضية رقم 1885جويلية  17القرارات ونذكر هنا قرار الغرفة الرابعة المؤرخ في 

بإسم السيد حركات بن فيه: " ... حيث أن النزاع الحالي يتمحور حول طلب إلغاء دفاتر عقارية لقطع أرضية سجلت 
 ويس بينما يدعي المستسنف أنها ملك الدولة.

حيث أن مجلس قضاء سعيدة الغرفة المحلية قضى بعدم اختصاصها النوعي ... لذا فإن الدفاتر العقارية الصادرة    
وية بناءا عن المحافظ العقاري هي مستندات ذات صبغة إدارية يرجع مجال الفصل في إلغائها لاختصاص الغرفة الجه

 من قانون الإجراءات المدنية واجتهاد مجلس الدولة ". 5على المادة 
ديسمبر  81الصادرة بتاريخ  7288وهو الأمر الذي أكدته المديرية العامة للأملاك الوطنية في التعليمة رقم      
وجوب رفع الدعاوى القضائية المتعلقة  -تطبيق مبدأ الاختصاص النوعي -والتي يحمل موضوعها: منازعات 1885

 ضائية.بإلغاء الدفاتر العقارية أمام الغرف الجهوية بالمجالس الق
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وترفع الدعوى أمام القسم العقاري بالمحكمة العادية المختصة بالنسبة للترقيم العقاري المؤقت الذي      
وهذا مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل  ،يكون أطرافه من الأشخاص الخاضعين للقانون الخاص

 نوع من أنواع الترقيم العقاري والإجراءات المتبعة أمام كل جهة قضائية.

 الفرع الأول:

 دعاوى الإلغاء التي ترفع أمام المحكمة الإدارية.

 تالمتضمن الإجراءا 274-66المعدل والمتمم للقانون رقم  1 17-78بصدور القانون رقم      
المدنية أصبحت دعوى الإلغاء دعوى لامركزية وتم إلغاء شرط التظلم الإداري المسبق على مستوى 

بإجراء قضائي يتمثل في محاولة الصلح، هذا الإجراء  هرف الإدارية للمجالس القضائية و استبدالالغ
تمت العودة إلى المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية و  87-88الذي ألغي بموجب القانون رقم 

 شرط التظلم الإداري مع النص على جوازه.

وسنتطرق في هذا الفرع إلى الشروط الشكلية ثم إلى الشروط الموضوعية ثم إلى الشروط المتعلقة      
 بالعريضة.

 الشروط الشكلية: -أولا
د أن المشرع المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية نج 87-88بالرجوع إلى القانون رقم      

 وهي: 2اشترط ثلاث شروط شكلية 
 ضرورة وجود قرار داري. -
 ضرورة توفر الصفة والمصلحة. -
 شرط الميعاد. -

                                                           
 2766جوان  88المؤرخ في  274-66المعدل والمتمم للأمر رقم  2778أوت  28المؤرخ في  17-78القانون رقم  -1

 .2778أوت  11الصادرة بتاريخ  76الملغى(، ج ر ج ج رقم )المتضمن قانون الإجراءات المدنية 
علقة بشروط قبول الدعوى والنص عليها المت 87-88من القانون رقم  27عدم النص على شرط الأهلية في المادة  -2

يؤكد تبني المشرع للرأي الذي يعتبر الأهلية شرطا لصحة  67في المواد المتعلقة بالبطلان وبالتحديد في المادة 
 الإجراءات.



 ة لتسوية منازعات الترقيم العقاري.قضائيالإجراءات ال                      لثانيالباب ا
 

161 
 

نجد أن المشرع أضاف شرطا آخر بالنسبة للدعاوى  67-56غير أنه وبالرجوع إلى المرسوم رقم      
 المتعلقة بالترقيم العقاري المؤقت وهو شرط الإذن.

 :وجود قرار إداري ضرورة -أ

القرار الإداري لترقيم العقاري النهائي فإنللدعوى التي يكون موضوعها الطعن في افبالنسبة      
الصادر عن المحافظ العقاري في الشكل المحدد قانونا  الدفتر العقاري هوالعمل القانوني المتمثل في 

كية العقارية لصالح المستفيد من والذي يفصل نهائيا في حق المل 1بموجب قرار من وزير المالية 
على ضرورة إرفاق العريضة  87-86من القانون رقم  637، وقد نصت المادة 2الترقيم النهائي 

 مبـــررانع ـد مــم يوجـا لـه مـالرامية إلى إلغاء القرار الإداري تحت طائلة عدم القبول بالقرار المطعون في
القضائية الرامية إلى إلغاء الدفتر العقاري بنسخة من هذا وعليه فعلى المدعى أن يرفق العريضة 

الأخير تحت طائلة عدم القبول، غير أن الأمر بالنسبة للدفتر العقاري يختلف عن باقي القرارات 
الدفتر العقاري أو بنسخ الإدارية وذلك من حيث أن الإدارة المتمثلة في المحافظة العقارية لا تحتفظ ب

 يمكن أن تسلم ذلك للمدعى. فإنها لا منه وعليه

هذه  3رار إداري تستنسخ فيه البيانات الموجودة في البطاقة العقاريةوما دام الدفتر العقاري كق     
الأخيرة التي تمسك على مستوى المحافظة العقارية، فإنه يمكن للمدعي طلب نسخة من البطاقة 

الدفتر العقاري وذلك بإيداع طلب في نسختين  الخاصة بالعقار محل النزاع لتقوم مقام نسخة 4العقارية 
على مطبوعة مطابقة للنموذج المحدد بموجب قرار من وزير المالية مقابل دفع رسم يقدر مبلغه 

                                                           
 المتضمن تحديد نموذج الدفتر العقاري. 3788ماي  28قرار وزيرالمالية المؤرخ في  -1
أو في يما نهائيا إذا كان مالكوها يحوزون سندات أو عقود مقبولة لإثبات حق الملكية ترقم العقارات الممسوحة ترق -2

 يتعلق بحق الملكية أو إذا سحبت  اعتراضل إي يسجدونتالترقيم العقاري المؤقت  الحالات التي تنقضي فيها مدة
 .المقدمة أو رفضت الاعتراضات

 .المعدل والمتمم 54-57من الأمر رقم  28المادة  -3
 المعدل والمتمم. 67-56من المرسوم رقم  77المادة  -4
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وهنا يمكن القول أنه لا مانع من الحصول على نسخة من  ،1دينار جزائري دج (  188)بثلاثمائة 
 البطاقة العقارية الخاصة بالعقار موضوع النزاع وإرفاقها مع العريضة القضائية.

أما بالنسبة للدعوى التي يكون موضوعها الطعن في القرار المتضمن الترقيم العقاري المؤقت فإنه      
عقاري المؤقت المحددة حسب النموذج الصادر عن المدير العام تسلم بمناسبة إصداره شهادة الترقيم ال

والتي تحتوي على معلومات مطابقة للمعلومات المدونة في البطاقة العقارية  2للأملاك الوطنية 
ق نسخة من البطاقة العقارية هذه ، وعليه فعند تعذر إرفاقها ترفالخاصة بالعقار محل هذا الترقيم

صول عليها بالتقدم إلى المحافظة العقارية وإتباع نفس الإجراءات المتعلقة الأخيرة يمكن للمدعي الح
 بالترقيم العقاري النهائي.

المصلحة هي الفائدة التي يسعى المدعى الحصول عليها من رفع توفر الصفة والمصلحة:  -ب
رقيم العقار باسمه وما دام المدعي يهدف إلى إلغاء الدفتر العقاري إلغاء كليا أو جزئيا وإعادة تالدعوى 

ليصبح مالكا له ملكية تامة أو على الشيوع، أو إلغاء الترقيم العقاري المؤقت إلغاء كليا أو جزئيا وإعادة 
ترقيمه باسمه ليصح حائزا بهذا السند المشهر حيازة تامة أو على الشيوع، وعليه فإن المصلحة في 

قاري المؤقت هي مصلحة مادية بحتة، أما عن دعوى إلغاء الدفتر العقاري ودعوى إلغاء الترقيم الع
الصفة فهي تندمج في دعاوى الإلغاء في المصلحة، فالصفة لا تمثل شرطا قائما بذاته وإنما هي 
وصف من أوصاف المصلحة، فصاحب الصفة القانونية لرفع دعوى الإلغاء هو نفسه صاحب 

 المصلحة.  

( أشهر تسري من تاريخ 87لمحكمة الإدارية بسربعة )تحدد آجال الطعن بالإلغاء أمام االمواعيد:  -ج
 اعي ــرار الإداري الجمـر القـخ نشـاريـردي أو من تـرار الإداري الفـالتبليغ الشخصي بنسخة من الق

                                                           
 المعدل والمتمم. 67-56من المرسوم رقم  66المادة  -1

المحدد للمبالغ الواجب دفعها للخزينة عن الحقوق  1887ماي  17مؤرخ في الالصادر عن وزير المالية قرار  -  
 .كالمحصلة مقابل خدمات تؤديها المحافظات العقارية وكيفيات ذل

التي تحدد نموذج  1821نوفمبر  27الصادرة عن المديرية العامة للأملاك الوطنية بتاريخ  22785التعليمة رقم  -2
 شهادة الترقيم العقاري المؤقت.
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، غير أنه ونظرا لخصوصية الدفتر العقاري فإنه لا يمكن تبليغ المدعى به كما لا يمكن 1أو التنظيمي
 .2يسلم للمالك مباشرة أو للمالك في الشيوع بموجب وكالة من باقي المالكيننشره نظرا لطبيعته فهو 

ذي ـــــفيــوم التنــــرســـن المــم 33ادة ــمـوال 87-80م ــر رقــالأم 33ادة ــوع إلى نص المـــرجــو بال     
لى محضر تسليم وثائق فإن الترقيم العقاري النهائي يعتبر قد تم من يوم الإمضاء ع 321-71م ــــــــــرق

( أيام ابتداء من 86مسح الأراضي، هذا الأخير الذي يكون محل إشهار واسع في أجل أقصاه ثمانية )
تاريخ إيداع وثائق مسح الأراضي ولمدة أربعة أشهر، فالترقيم العقاري النهائي يكون إما من تاريخ إيداع 

ة ـولــها سندات أو عقود أو الوثائق الأخرى المقبوثائق مسح الأراضي بالنسبة للعقارات التي يحوز مالكو 
 37و  31دد المحددة في المادتين ـاء المــانقضـأو ب 3ةــق الملكيــات حــه لإثبـول بــع المعمــريـا للتشــطبق

دم ــرا لعــمن نفس المرسوم بالنسبة للعقارات التي لا يحوز أصحابها سندات ملكية قانونية، وعليه ونظ
الترقيم  العقـاري النـاتــج عنر ـي الدفتـاء فـالإلغـائي بـن القضــال الطعــدد آجــي يحــانونـنص قود ــوج

بعض القرارات القضائية الصادرة عن المحكمة العليا فإن آجال الطعن في الدفتر  وباستقراءالنهائي 
( سنة تحسب من تاريخ إشهار محضر تسليم وثائق مسح 30العقاري تحدد بمدة خمسة عشر )

من المرسوم التنفيذي رقم  32الأراضي بالنسبة للترقيم العقاري النهائي الذي يتم تطبيقا لنص المادة 
( أو مدة سنتين بالنسبة للترقيم العقاري النهائي 87تاريخ انتهاء مدة أربعة أشهر )ومن  71-321

 من نفس المرسوم. 37و  31الذي يتم تطبيقا لنص المادتين 

غير أن الميعاد بالنسبة للدعوى التي موضوعها الطعن في الترقيم العقاري المؤقت فإن أجل      
المحرر من  ةحمصالعدم ال ريخ التبليغ الرسمي لمحض( أشهر من تار 86ستة ) الطعن القضائي هو

 .4طرف المحافظ العقاري تحت طائلة رفض الدعوى 

 

                                                           
 .المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية 87-88من القانون رقم  817المادة  -1
 المعدل والمتمم. 67-56من المرسوم رقم  45و  46المادتين  -2
 .217-77من المرسوم التنفيذي رقم  21المادة  -3
 .المعدل والمتمم 67-56من المرسوم رقم  27المادة  -4
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نص المشرع الجزائري على التظلم التظلم الإداري المسبق كشرط جوازي في دعوى الإلغاء:  -د
المسبق في يمكن الحديث عن التظلم الإداري غير أنه لا  ،1الإداري المسبق وقد جعله شرطا اختياريا

التي نصت  321-71من المرسوم رقم  38وذلك بالنظر إلى نص المادة  دعوى إلغاء الدفتر العقاري 
لا يمكن إعادة النظر في الحقوق الناتجة عن الترقيم النهائي الذي تم بموجب أحكام  "على أنه: 

يق آخر أمام طر وبالتالي لا يوجد  من هذا الفصل إلا عن طريق القضاء" 57و  51و  52المواد 
الطاعن سوى القضاء، أمادعوى إلغاء الترقيم العقاري المؤقت فإنه لابد من تقديم اعتراض أمام 

 رفعها.هذا الأخير الذي يعتبر قيد على  ةلحاصمال مالمحافظ العقاري والحصول على محضر عد

 ضرورة إرفاق محضر عدم المصالحة(:)شرط الإذن  - ه

حيث  في الترقيم العقاري المؤقتبالإلغاء وهذا الشرط خاص بالدعاوى التي موضوعها الطعن      
الإداري الذي يتم أمام أن يسلك طريق في النزاع المتعلق بهذا النوع من الترقيم على المدعي يجب 

المحافظة العقارية المختصة إقليميا لمحاولة تسوية النزاع وديا أو الحصول على محضر عدم 
 القضائية. رفع الدعوى ل في حال الفشل في ذلك، ليكون هذا المحضر شرطا شكليا المصالحة

 أسباب الإلغاء(. )ثانيا:الشروط الموضوعية 

معناه إلحاق وصف عدم المشروعية بالقرار المتضمن  إلغاء الدفتر العقاري بة القضائية بالمطال إن     
الترقيم النهائي و إقامة مسؤولية إدارة المحافظة العقارية عن ذلك، وهو الوضع الذي نتج عن وجود 
عيب من العيوب التي تلحق بالقرار الإداري بصفة عامة فقد يكون عيب في الاختصاص أو عيب في 

 ب عدم المشروعية الخارجية وقد يكون عيب مخالفة القانون الشكل والإجراءات وهو ما يعرف بعيو 
 أو عيب في السبب أو عيب الانحراف بالسلطة وهو ما يعرف بعيوب عدم المشروعية الداخلية.

  

                                                           
 .المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية 87-88من القانون رقم  878المادة  -1
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 عيوب عدم المشروعية الخارجية: -أ

 دعوى الإلغاء في مدى مشروعية القرار الإداري من ينظر القاضي الإداري بمناسبة فصله في     
مدى احترام الإطار المحدد قانونا في ممارسة الاختصاص وكذا مدى احترام الشكليات  حيث

 والإجراءات القانونية في إصدار هذا القرار.

 هالإطار الذي يحددباحترام ها اتاختصاصفي ممارسة كل إدارة  تلزم عيب الاختصاص: -5     
مجموع الأعمال التي تقوم بها في إطار التقيد بذلك حتى تكون مجبرة على عليه فهي و القانون 

 ة يجب أن تصدر ممن يملك الاختصاص بإصدارهالقرارات الإدارية حتى تكون مشروعالمشروعية، فا
القدرة قانونا على أنه" الاختصاص ، وقد عرفالاختصاصلأن غير ذلك يجعل منها مشوبة بعيب عدم 

، وعرف عيب عدم الاختصاص من طرف مجموعة من الفقهاء، 1"على مباشرة عمل إداري معين
على أنه " عدم القدرة على ممارسة عمل قانوني لكونه من اختصاص عضو عرفه  Bonardفالفقيه 

على أنه " عدم الأهلية الشرعية لسلطة إدارية لاتخاذ قرار أو إبرام  Lafférièreأخر" كما عرفه الفقيه 
المتضمن إعداد مسح الأراضي  87-80إلى الأمررقم  ، وبالرجوع2عقد لا يدخل ضمن صلاحياتها"

" تحـدث محـافظــات عقـــاريـة أنه: منه تنص على  28نجد أن المادة  العام وتسسيس السجل العقاري 
بالإشهار  يسيـرها محـافظـون عقـاريـون مكلـفـون بمسـك السجـل العقـاري وإتمــام الإجـراءات المتعـلقـة

وبما أن  ،وذلك من أجل الشروع في نظام الإشهار الجديد المؤسس بموجب هذا الأمر"العقاري 
مسير المحافظة العقارية فهو المختص قانونا بترقيم العقارات الممسوحة في المحافظ العقاري هو 

لى وبإعداد وتسليم الوثائق الإدارية التي تشهد بحق الملكية والحقوق العينية الأخرى ع 3السجل العقاري 
، وعليه يعتبر المحافظ العقاري هو المختص قانونا 4العقارات الممسوحة بما فيها الدفتر العقاري 

                                                           
جسور  -دراسة تشريعية وقضائية وفقهية –دعوى الإلغاء في قانون الإجراءات المدنية والإدارية  عمار بوضياف،  -1

 .258، ص 1887للنشر والتوزيع، الجزائر، الطبعة الأولى، 
 روعية"، دار هومة للنشر والتوزيع الجزائرحسين بن الشيخ أث مليا، دروس في المنازعات الإدارية " وسائل المش  -2

 .68، ص 1885الطبعة الثالثة، 
 .217-77المرسوم التنفيذي رقم  من 22المعدل والمتمم والمادة  54-57الأمر رقم  من 22المادة  -3
 .217-77من المرسوم التنفيذي رقم  87المادة  -4
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لإصدار الدفتر العقاري وأن صدوره من غيره يعتبر مخالفة صريحة لقواعد الاختصاص الشخصي 
 ويجعل الدفتر العقاري معيبا بعب الاختصاص وبالتالي معرض للإلغاء.

وعليه فكل  1افظة عقارية اختصاص إقليميمحدد بموجب القانون المنشس لها كما أنه لكل مح     
محافظ عقاري مختص إقليميا بإصدار الدفاتر العقارية الخاصة بالعقارات التي تقع في دائرة 

 الاختصاص وأن خلاف ذلك يجعل الدفتر العقاري معيبا بعيب عدم الاختصاص المكاني.

يسلم إلا بعد ترقيم العقارات الممسوحة ترقيما نهائيا وذلك حسب كما أن الدفتر العقاري لا      
الوضعية القانونية للعقار الممسوح، فيسلم الدفتر العقاري بمجرد إيداع الوثائق المسحية في الحالات 

المعدل والمتمم أو من تاريخ انتهاء مدد الترقيم  81 -88من المرسوم رقم  32المحددة في  المادة 
من نفس المرسوم، وعليه فإن تسليم الدفتر  37و  31حالات المحدد في المادتين المؤقت في ال

 العقاري قبل ذلك يجعله معيبا بعيب عدم الاختصاص الزماني.

ون ـدده القانـذي حـل الـر في الشكدـــرار إداري يجب أن يصــــ: أي قراءاتــل والإجـعيب الشك -2     
قيامها بالترقيم النهائي ، ولذلك فالمحافظة العقارية عند المحددة قانوناره الإجراءات تتبع في إصدا و
القانون وإلا كان عملها  اراءات التي يحددهـال والإجـع الأشكـاري يجب أن تتبـر العقـا للدفتـدارهـإصو 

غير مشروع أو معيبا بعيب الشكل والإجراءات، والدفتر العقاري يجب أن يصدر وفق النموذج هذا 
 .المتضمن تحديد نموذج الدفتر العقاري  3788ماي  28المالية المؤرخ في  وزير قرارالمحدد ب

من المرسوم التنفيذي  38و المادة  87-80من الأمر رقم  31ع إلى نص المادة كما أنه وبالرجو      
نجد أنه لكي يعد الدفتر العقاري ويسلم للمالك لا بد على هذا الأخير أن يودع لدى  3212-71رقم 

                                                           
المتضمن تعيين المحافظات العقارية وتحديد دوائر  1827مارس  21القرار الصادر عن وزير المالية بتاريخ  -1

 .1827سبتمبر  17الصادرة بتاريخ  45اختصاصها، ج ر ج ج رقم 
بموجب المادة  217-77من المرسوم التنفيذي رقم  28المادة  يةوبالتبع 54-57رقم من الأمر  27تم إلغاء المادة  -2

وبالتالي يفترض أن  1827المتضمن قانون المالية لسنة 1824ديسمبر  78المؤرخ في  28-24من القانون رقم  66
حافظة العقارية بالنسبة للعقارات التي يحوز أصحابها على وثائق يتم الترقيم مباشرة بمجرد إيداع وثائق المسح بالم

، أو بتقديم طلب الترقيم 67-56من المرسوم رقم  21مقبولة قانونا لإثبات حق الملكية العقارية طبقا لنص المادة 
 24و  27لمادتين المؤقت في السجل العقاري بالنسبة للعقارات التي يفتقد مالكوها الظاهرون لتلك السندات طبقا لنص ا

 1827المعدلة بموجب قانون المالية لسنة  54-57من الأمر رقم  22من نفس المرسوم وهو الأمر الذي أكدته المادة 
 غير أن الواقع بين أن الكثير من المحافظات العقارية مازالت تعمل بالطريقة القديمة.
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المحافظة العقارية جدولا تسلمه الإدارة يحتوي على وصف العقار و هوية المالك والامتيازات والرهون 
 لوثائق المثبتةالعقارية والحقوق العينية والقيود المترتبة على العقار وأصحابها وإرفاقه عند الاقتضاء با

 31نجد أنه ألغى نص المادة  2830من قانون المالية لسنة  88غير أنه وبالرجوع إلى نص المادة 
سالفة الذكر وبالتالي ألغى هذه الشكلية، وعليه فالقرار الذي يتخذه المحافظ العقاري بإصدار الدفتر 

الإجراء يعد معيبا بعيب مخالفة  اهذ احترامدون  2830العقاري قبل تاريخ دخول قانون المالية لسنة 
 الإجراءات.

من  8و  0-101المعدلة لأحكام المادة  1 2836من قانون المالية لسنة  20كما تنص المادة      
قانون التسجيل على أن الترقيم النهائي ينجم عنه تحصيل رسم ثابت يحسب حسب الجدول المحدد 

ق ــر يتعلـا خاصة وأن الأمـرار معيبـل القــه تجعـالفتـفمخ هـراء لازم، وعليـو إجـادة وهـبموجب ذات الم
 .2بحقوق الخزينة العمومية التي قد يتابع فيها المحافظ العقاري بجريمة الغدر

وتتمثل العيوب الداخلية للقرار الإداري بصفة عامة في عيب  عيوب عدم المشروعية الداخلية: -ب
 الانحراف بالسلطة.مخالفة القانون و عيب في التسبيب و عيب 

 يشمل عيب مخالفة القانون جميع العيوب المتعلقة بالقرارات الإدارية :عيب مخالفة القانون  -5
 وصور هذا العيب كثيرة يمكن حصرها في الآتي:

                                                           
 28-24القانون من  17عدلت المادة  1828سنة المتضمن قانون المالية ل 22-25من القانون رقم  17المادة  -1

 .1827ضمن قانون المالية لسنة المت 1824ديسمبر  78المؤرخ في 
 فساد ومكافحتهالمتعلق بالوقاية من ال 1886فيفري  18المؤرخ في  82-86من القانون رقم  72تنص المادة  -2

( سنوات إلى 7" يعاقب بالحبس من خمس )، على: 1886مارس  88الصادرة بتاريخ  24المعدل، ج.ر.ج.ج العدد 
دج كل موظف عمومي يمنح أو يسمر بالاستفادة تحت  2.888.888إلى  788.888( سنوات وبغرامة من 28عشر )

أي شكل من الأشكال ولأي سبب كان ودون ترخيص من القانون، من إعفاءات أو تخفيضات في الضرائب أو الرسوم 
 مؤسسات الدولة ".العمومية أو يسلم مجانا محاصيل 

المتضمن تحديد الرسوم المستوفاة  2757فيفري  12من القرار الصادر عن وزير المالية بتاريخ  6تنص المادة  -   
 17الصادرة بتاريخ  68عن الخدمات المقدمة من مصالح الرهون وكيفيات دفعها لفائدة الخزينة، ج.ر.ج.ج العدد 

لإشهار العقاري والحقوق المستوفاة عن الخدمات بتسليم الوثائق في حساب ، على: " يؤدى مبلغ رسوم ا2757جويلية 
 رسم الإشهار العقاري...". -62وذلك في السطر  182-886الخزينة رقم 
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ي سواء بالقيام بشيء ومعنى ذلك المخالفة الصريحة لنص قانونالمخالفة المباشرة للقانون:  -     
القانون، ومثال الحالة الأولى قيام المحافظ العقاري بالترقيم منعه القانون أو عدم القيام بشيء يفرضه ي

أشهر من إيداع الوثائق المسحية لصاحب شهادة حيازة  87العقاري النهائي وتسليم الدفتر العقاري بعد 
ظات العقارية بحيث تصنف المحاف بعض سب وهو الأمر الذي تقع فيهتقل حيازته عن مدة التقادم المك

شهادة الحيازة ضمن السندات المثبتة للحيازة التي تسمح باكتساب الملكية عن طريق التقادم المكسب 
من المرسوم  31دون النظر والتسكد من المدة القانونية للحيازة وهو ما يعد مخالفة صريحة لنص المادة 

 من القانون المدني 628والنصوص القانونية المتعلقة بذلك لا سيما المادة  1 321-71التنفيذي رقم 
 الآجال القانونية وتسليم الدفتر العقاري رفض الاعتراضات المقدمة في أما مثال الحالة الثانية فتكمن 

 .2لمرتين رغم غياب المعترض  ةلحاصمدون عقد جلسة الصلح أو إعداد محضر عدم ال
كن بطريقة خاطئة إلى تفسير القانون لالمحافظة العقارية وهنا تلجسإدارة  لقانون:العيب في تفسير ا -

لتقوم في هذه الصورة بمخالفة المعنى الذي قصده المشرع مخالفة مقصودة أو غير مقصودة، وعلى 
سبيل المثال نذكر حالات الترقيمات العقارية النهائية التي تتم لفائدة الدولة على عقارات مكتسبة بعقود 

 3787جانفي  28المؤرخ في  30-87وتاريخ صدور المرسوم رقم  3 3782رسمية في الفترة مابين 
 .5ولم تكن محل إبطال بحجة أن التصرفات في هذه الفترة ممنوعة  4المتعلق بحرية المعاملات 

                                                           
تحت رقم  1828أفريل  27وعلى سبيل القياس فإن التعليمة الصادرة عن المديرية العامة للأملاك الوطنية بتاريخ  -1

فيفري  15المؤرخ في  81-85أكدت على أن الطلبات المقبولة لإجراء تحقيق عقاري في إطار القانون رقم  87158
ب أن تفوق مدة إشهارها عند تاريخ تقديم الطلب خمسة المدعمة بشهادة حيازة مشهرة بالمحافظة العقارية يج 1885
 ( سنة أو كان جمع مدتي الحيازة قبل وبعد الإشهار يفوق هذه المدة. 27عشر )

على أنه  5187تحت رقم  1824جويلية  27بتاريخ ة العامة للأملاك الوطنية ينصت التعليمة  الصادرة عن المدير  -2
ح لمرتين يحرر المحافظ العقاري محضر عدم جدوى جلسة الصلح ويعتبر في حالة غياب المعترض عن جلسة الصل

 الاعتراض بدون أثر.
يتضمن منع التصرف في الأملاك الشاغرة،  ج.ر.ج.ج العدد 2761أكتوبر  17المؤرخ في  87-61المرسوم رقم  -3

 .2761أكتوبر  16الصادرة بتاريخ  24
تضمن تحرير المعاملات العقارية )المعدل والمتمم(، ج.ر.ج.ج ي 2764جانفي  18المؤرخ  27 -64المرسوم رقم  -4

 .2764ماي  15الصادرة بتاريخ  85العدد 
المتعلقة  86777تحت رقم  1827جوان  16خ بتاريفصلت التعليمة الصادرة عن المديرية العامة لأملاك الدولة  -5

طار إجراءات المسح العام للأراضي في هذا في إ 2761أكتوبر  17المؤرخ في  87-61كام المرسوم رقم بتطبيق أح
 الموضوع.
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وإصدار قرارات وهي الحالات التي تلجس فيها الإدارة إلى تطبيق القانون  العيب في تطبيق القانون: -
تقدير لها، ومثال ذلك القيام بترقيم نهائي دون التحقق من صحة الوقائع التي تبنى عليها أو سوء 

نوفمبر  32المؤرخ في  87 -80قبل تاريخ وضع حيز التطبيق الأمر رقم  مشهرة سند لعقار له
إبلاغ مصالح أملاك دون  1الأراضي العام وتسسيس السجل العقاري  المتضمن إعداد مسح 3780
ة ـدولـة للـال الملكيـدم انتقــة عـة قطعيـد بصفــسكـد التــدات قصـذه السنــل هـي مثـق فــتحقيقيام بالللالدولة 

في هذه المرحلة عملية الإشهار  ،لأنعقد رسمي غير مشهر أو بموجب واقعة قانونية وجبـواء بمـس
ام يقضي بشهر العقود بهدف العلنية فقط فهو لا يثبت ـو نظـي وهـر الشخصـتتم في نظام الشهكانت 

إجراء الشهر العقاري اختياري والعقد الرسمي ولو لم  أي ،الحقوق العينية الأخرى انتقال الملكية و 
 .يشهر يرتب أثره القانوني الكامل بين الأطراف

إن خضوع الإدارة إلى القانون يلزمها التقيد في إصدار قراراتها بتوفر الحالة  عيب في السبب: -2
التي تبرر ذلك وهو ما يعرف بالسبب إذ لا بد من توفر هذا الأخير  القانونية أو الحالة الواقعية

، ومثال انعدام السبب في 2بالشروط والأوصاف التي فرضها القانون حتى يكون عمل الإدارة مشروعا 
إصدار الدفتر العقاري هو ما تعلق بحالات إصداره بمجرد إيداع الوثائق المسحية دون توفر السندات 

من المرسوم رقم  32ئق المقبولة قانونا لإثبات حق الملكية العقارية طبقا لنص المادة والعقود والوثا
المعدل والمتمم، أو تسليمه قبل نهاية مدة الترقيم العقاري دون توفر وقائع قانونية تسمح  88-81

للمحافظ العقاري بالتثبت بصفة مؤكدة من وجوب شهر الحقوق العينية في السجل العقاري وتسليم 
من نفس المرسوم، أو حتى تسليم الدفتر العقاري  37الدفتر العقاري طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة 

دون تقديم طلب من المالك أو دون القيام بإجراء التسوية التي تتم في إطار حساب العقارات غير 
 المطالب بها أثناء أشغال مسح الأراضي أو حساب المجهول سابقا. 

                                                           
حيز المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتسسيس السجل العقاري، المعدل والمتمم  54-57دخل الأمر رقم  -1

 المطبقين له أي.  67-56و رقم  61-56صدور المرسومين رقم أيب 2756مارس  17التطبيق بتاريخ 
المرجع  ،دراسة تشريعية وقضائية وفقهية –ء في قانون الإجراءات المدنية والإدارية عمار بوضياف، دعوى الإلغا -2

 .278 -275السابق، ص ص. 



 ة لتسوية منازعات الترقيم العقاري.قضائيالإجراءات ال                      لثانيالباب ا
 

170 
 

الهدف إصدار قراراتها تحقيق  عندومعنى هذا العيب مخالفة الإدارة  راف بالسلطة:عيب الانح -1
، ويكون الأمر كذلك في حال إعمال الإدارة لسلطتها التقديرية لمصلحة العامةلذي قصده المشرع وهو اا

أين تختار الوقت المناسب وتقدر أهمية الوقائع لإصدار قراراتها، وقد يكون ذلك في حال إصدار 
 37لمحافظ العقاري لقرار ترقيم نهائي لفائدة شخص مستفيد من ترقيم عقاري مؤقت في إطار المادة ا

 تقديره للوقائع الجديدة والتي رأىقبل انتهاء الأجل المحدد، وذلك بناء على  81-88من المرسوم رقم 
أنها تؤكد أن المستفيد من الترقيم العقاري المؤقت هو المالك وبالتالي وجوب شهر حق الملكية في 

 السجل العيني وترقيم العقار نهائيا لفائدته.

أما بالنسبة للطعن في القرار المتضمن الترقيم العقاري المؤقت وبما أن هذا الأخير لا يفصل في      
ادة التي تسلم للمستفيد منه تعتبر مجرد سند حيازي يستند في تحريره إلى حق الملكية العقارية وأن الشه

وقائع الحيازة المعاينة من طرف فرق مسح الأراضي والمدعمة بسندات أو حتى بتصريحات، فإنه 
يعتبر إجراء تمهيدي لإصدار القرار المتضمن الترقيم النهائي وتسليم الدفتر العقاري وبالتالي لا يمكن 

ن العيوب السابقة، إذ يناقش القاضي الإداري كما القاضي العادي عناصر الحيازة و أحقية الحديث ع
ي ، وهنا نتساءل عن جدوى إدخال هذه المنازعات في 1الطرفين بها طبقا لأحكام القانون المدن

لأن الاعتماد على  (نشاط إداري )اختصاص القاضي الإداري مادام موضوعها لا يتعلق بقرار إداري 
من ولاية  زعات وعليه نرى ضرورة إخراجهاعيار العضوي لا يعطي أي خصوصية لهذه المناالم

 .2القاضي الإداري 

  

                                                           
 المتضمن القانون المدني. 78-57من الأمر رقم  828المادة  -1

 . 146177تحت رقم  1884فيفري  17قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ  -   
إن الاعتماد على المعيار العضوي لإسناد الاختصاص إلى القضاء الإداري يجعل من النزاع المعروض أمام هذا  -2

لا يتمتع بسي خصوصية كما في منازعات الترقيم العقاري المؤقت، وعلى هذا الأساس  -في بعض الحالات  –القضاء 
عيار السلطة العامة(، ليكون الاختصاص للقضاء م)وجب الاعتماد على معيار يجمع بينه وبين المعيار المادي 

ما كان موضوع النزاع متعلق بنشاط مرفق عام و استخدم فيه المرفق وسائل وامتيازات السلطة العامة وهو لالإداري ك
 المعيار الحديث.
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 الشروط المتعلقة بالعريضة. ثالثا:

بعد التطرق إلى الشروط الشكلية والشروط الموضوعية المتعلقة بدعوى الإلغاء نتطرق للشروط      
المتعلقة بعريضة رفع هذه الدعوى أمام القضاء من حيث الشكل والبيانات التي يوجب القانون أن تتوفر 

ة العقارية ثم تبليغها كتابة ضبط المحكمة المختصة ثم شهرها أمام المحافظ مفيها ثم تقييد العريضة أما
 للخصم أو الخصوم، وهي شروط تتعلق بنوعي الترقيم العقاري المؤقت والنهائي.

ن ـم 638ادة ـار المـنصت في هذا الإطالبيانات الواجب توفرها في عريضة دعوى الإلغاء:  -أ     
ة ــن عريضـب أن تتضمـ" يج ه:ـة على أنـة والإداريـدنيـراءات المـن الإجـالمتضم 87-86م ـون رقـانـالق

وبالرجوع إلى نص المادة من هذا القانون"  51إفتتاح الدعوى البيانات المنصوص عليها في المادة 
يجب أن تتضمن عريضة افتتاح الدعوى تحت طائلة عدم قبولها شكلا نجد أنها تنص على أنه: "  30

 البيانات الآتية:

 عوى.الجهة القضائية التي ترفع أمامها الد -3
 اسم ولقب المدعي وموطنه. -2
 اسم ولقب وموطن المدعى عليه، فإن لم يكن له موطن معلوم، فآخر موطن له. -1
  وي ومقره الاجتماعي وصفة ممثله القانوني ــص المعنـة الشخــة وطبيعـارة إلى تسميـالإش -7

 أو الإتفاقي.
 عليها الدعوى.عرضا موجزا للوقائع والطلبات والوسائل التي تؤسس  -0
 الإشارة، عند الاقتضاء، إلى المستندات والوثائق المؤيدة للدعوى." -8

فبالنسبة للجهة القضائية التي ترفع أمامها الدعوى فإنه واستنادا للمعيار العضوي فإن الدعاوى      
بإلغاء الترقيم  المتعلقة بإلغاء الدفتر العقاري كسند ملكية ناتج الترقيم العقاري النهائي أو المتعلقة

العقاري المؤقت الذي يكون أحد أطرافه من الأشخاص الخاضعين للقانون العام ترفع الدعوى أمام 
 المحكمة الإدارية التي يقع في دائرة اختصاصها العقار محل النزاع .

أما بالنسبة لهوية المدعي وموطنه فيختلف حسب نوع الترقيم العقاري، ففي الترقيم العقاري      
النهائي فهو الشخص المتضرر من تسليم الدفتر العقاري، أما في الترقيم العقاري المؤقت فهو الشخص 
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بالنسبة لهوية ة والذي بحوزته محضر عم المصالحةو المعترض ضد هذا الترقيم أمام المحافظة العقاري
ر المالية ممثلا في المدعى عليه فإنه يجب أن ترفع القضايا المتعلقة بإلغاء الدفتر العقاري ضد وزي

 المـؤقت فتـرفع ضـداري ـم العقــرقيـاء التــة بإلغــاوى المتعلقـا الدعـ، أم1اري ـظ العقـي للحفـولائـر الــالمدي
في شهادة الترقيم العقاري المؤقت وفي البطاقة العقارية الخاصة  اسمهالمستفيد من هذا الترقيم والمدون 

 بالعقار محل النزاع.

الدعاوى ترفع أن على  87-86من القانون رقم  630نصت المادة  العريضة من محام:توقيع  -ب
أمام المحكمة الإدارية بعريضة موقعة من محام مقيد بجدول المحامين، وعليه فإن تمثيل الخصوم 

ما بالنسبة للمدعى عليه الذي ، أ2بمحام وجوبي أمام المحكمة الإدارية تحت طائلة عدم قبول العريضة 
التي تمثل الدولة بواسطة وزير المالية أو أحد الأشخاص الخاضعين  العقاري كون إدارة الحفظ يقد 

فإنها  3للقانون العام متمثلا في الولاية أو البلدية أو أحد المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية
 بمحام. يالوجوبتعفى من التمثيل  من نفس القانون  628ص المادة وطبقا لن

تنعقد الخصومة القضائية بإيداع العريضة القضائية بسمانة ضبط  إيداع العريضة القضائية: -ج     
 تيب ورودها مقابل دفع رسم قضائيلتقيد بالسجل الخاص بالدعاوى وترقم حسب تر  المحكمة الإدارية

أمين الضبط للمدعي وصلا يثبت إيداع العريضة ويؤشر على إيداع مختلف المذكرات بذلك ليسلم 
 .4والمستندات المرفقة بالعريضة ويقيد التاريخ ورقم التسجيل على العريضة وعلى المستندات المرفقة 

لا يكفي إيداع العريضة القضائية بسمانة ضبط المحكمة المختصة  إعلان العريضة القضائية: -د     
إذ لابد من تبليغ المدعي عليه بنسخة منها عن طريق محضر قضائي وفق الإجراءات المحددة إقليميا 

                                                           
لحفظ العقاري الذي يؤهل أعوان إدارة أملاك الدولة وا 2777فيفري  18من القرار الوزاري المؤرخ في  82المادة  -1

 لتمثيل الوزير المكلف بالمالية في الدعاوى المرفوعة أمام العدالة.
المكلف بالمالية أمام الوزير تمثيل السيد  –المتعلقة بالمنازعات  2777ماي  81المؤرخة في  1217التعليمة رقم  -  

 ، الصادرة عن المديرة العامة للأملاك الوطنية.-أجهزة العدالة
 .المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية 87-88من القانون رقم  816المادة  -2
 .المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية 87-88من القانون رقم  818المادة  -3
 .المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية 87-88من القانون رقم  814إلى  128المواد من  -4
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من نفس القانون  37و  36في القانون المتضمن الإجراءات المدنية والإدارية، وقد نصت المادتين 
 على شكل وبيانات التكليف بالحضور ومحضر تسليم التكليف بالحضور.

بما أن العريضة القضائية تتعلق بعقار فإنه يجب إشهارها لدى  القضائية:إشهار العريضة  -هـ
التي تنص على أنه :  87-86رقم  من القانون  38المحافظة العقارية طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 

 عيني عقاري ... يجب إشهار عريضة رفع الدعوى لدى المحافظة العقارية إذا تعلقت بعقار و/أو حق "
مشهر طبقا للقانون، وتقديمها في أول جلسة ينادى فيها على القضية تحت طائلة عدم قبولها شكلا ما 

المعدل  81-88من المرسوم رقم  60لم يثبت إيداعها للإشهار"، وذات الأمر نصت عليه المادة 
غاء حقوق أو إل إبطالأو  بفسخوالمتمم التي نصت على أنه: " إن دعاوى القضاء الرامية إلى النطق 

من الأمر  7-37ا للمادة ــا طبقــا مسبقـارهــم إشهـا إلا تــولهـن قبـ، لا يمكإشهارهاناتجة عن وثائق تم 
 .1..."  87-80رقم 

ونفس الشروط والإجراءات التي تنطبق على الطعون بالاستئناف المرفوعة أمام مجلس الدولة إذ      
أعلاه  620إلى  630على: " تطبق أحكام المواد من  87-86من القانون رقم  787نصت المادة 

لدى المتعلقة بعريضة افتتاح الدعوى أمام مجلس الدولة "، مع وجوب تقديمها من طرف محام معتمد 
التي تعفى  مجلس الدولة باستثناء الدولة والولاية والبلدية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية

 . 2من التمثيل الوجوبي بمحام

  

                                                           
الذي نصت  1827المتضمن قانون المالية لسنة  1828ديسمبر  15المؤرخ في  28-28بصدور القانون رقم  -1

المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتسسيس السجل العقاري  54-57على إدرج مادة جديدة في الأمر  77المادة 
 .(PR6) 6 مكرر أين أصبح إلزاميا تحرير العريضة المعدة للإشهار في نموذج إ ع رقم 26المتمثلة في المادة 

 .المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية 87-88من القانون رقم  787المادة  -2



 ة لتسوية منازعات الترقيم العقاري.قضائيالإجراءات ال                      لثانيالباب ا
 

174 
 

 الفرع الثاني:

 دعوى إلغاء الترقيم العقاري المرفوعة أمام القضاء العادي.

المتعلقة بالترقيم العقاري يجب أن  الإلغاءدعوى حتى ينعقد اختصاص القضاء العادي للنظر في      
، و نظرا 1يكون هذا الترقيم مؤقتا و أطراف الدعوى فيه من الأشخاص الخاضعين للقانون الخاص

لخصوصية هذه الدعوى سواء من حيث موضوعها أو أطرافها فإن القاضي لا ينظر في القرار 
بإرادتها  ةته إدارة المحافظة العقاريالمتضمن الترقيم العقاري المؤقت من حيث كونه قرار إداري اتخذ

المنفردة وفصلت بموجبه في الحق المتنازع فيه، وبالتالي فهذا الطعن لا يدخل ضمن قضاء 
الداخلية المشروعية الذي يختص به القاضي الإداري لأن القاضي العادي لا ينظر في عيوب القرار 

إن ـه فـد منــا للمستفيــدهـم يسنـة ولــة العقاريــل في الملكيــم يفصـرار لــذا القــار أن هـــوعلى اعتب والخارجية
يعدو أن يكون مجرد إجراء تمهيدي يثبت من خلاله المحافظ العقاري واقعة الحيازة المدعى الأمــر لا

بها سواء بناءا على الوثائق المقدمة أو على التصريحات التي تم الإدلاء بها أمام فرقة مسح الأراضي 
قيامها بالأشغال الميدانية، وبالتالي فالقاضي يناقش هذه الواقعة ومن هو أحق بها بناءا على تلك أثناء 

الوثائق أو تلك التصريحات واستخلاص عناصر الحيازة التي بني عليها القرار المتضمن الترقيم 
 .2العقاري المؤقت 

يكون كليا بمعنى تنزع صفة الحائز  وعليه فإن إلغاء القرار المتضمن الترقيم العقاري المؤقت قد     
المستفيد من الترقيم العقاري المؤقت( كليا وتمنح للمدعي ويكون الأمر كذلك إذا )من المدعى عليه 

كانت حيازة المدعى عليه تقوم على رخصة من المدعى أو كانت معيبة بعيب من العيوب المذكورة في 
من القانون المدني أو يكون خلفا خاصا للمدعي، كما قد يكون الإلغاء جزئيا بمعنى تمنح  686المادة 

فة الحائز للمدعى على جزء من العقار بمساحة محددة ويبقى المدعى عليه محتفظا بصفته على ص

                                                           
 .المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية 87-88من القانون رقم  726المادة  -1
رقم ، تحت 1884فيفري  17للتفصيل أكثر يمكن الإطلاع على القرار صادر عن المحكمة العليا بتاريخ  -2

 .787، ص 1885، لسنة 82، مجلة المحكمة العليا، العدد 146177
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(  هبة أو بيع)الإرث أو من نفس المصدر  لأمر كذلك إذا كان سبب الحيازة هوالجزء الآخر، ويكون ا
 .1وبذلك يصبحا حائزين في الشيوع بالقدر الذي يحدده الحكم

الأراضي هي السبب غير المباشر في ترقيم العقار المتنازع عليه  كثيرا ما تكون مصالح مسح     
أحد الحائزين دون الآخرين وهو الأمر الناتج عن سرعة في إنجاز عملية المسح أو عدم إعطائها  باسم

 هــذه الـكن إدخـن لا يمــم، لكــرقيـذا التــن هـد مــت المستفيـه ذلك تعنــن ويتبعـة اللازميـايـام والعنــالاهتم
 .2المصلحة في النزاع لأن ذلك يخرجه من ولاية القضاء العادي على اعتبار أنها هيئة إدارية 

 المطلب الثاني:

 دعوى التعويض.

التي  منه 214يما المادة المتعلقة بالتعويض لا سالمدني انطلاقا من القواعد العامة في القانون      
بخطئه ويسبب ضررا للغير يلزم من كان سببا في تنص على: " كل فعل أيا كان يرتكبه الشخص 

التي تنص على: "... تكون الدولة مسؤولة  54-57من الأمر رقم  17حدوثه بالتعويض " وكذا المادة 
بسبب الأخطاء المضرة بالغير والتي يرتكبها المحافظ أثناء ممارسة مهامه ..."، وتطبيقا للمعيار 

                                                           
أما العقار  ،غير المبني كليا أو المبني كليا( بالمساحة  أو بالكسر)يتم تعيين الحصة المشاعة في العقار المتجانس  -1

فإنه يكون بالكسور فقط، ق المشاعة ولما كان التعيين بالمساحة لا يعبر بدقة على الحقو  (مبني جزئيا)غير المتجانس 
 88687تحت رقم  2777فيفري  21وهو ما فصلت فيه المذكرة الصادرة عن المديرية العامة للأملاك الوطنية بتاريخ 

 المتعلقة بإنعقاد يوم دراسي جمع مسؤولي المحافظات العقارية لجهة الجزائر وممثلي الموثقين لجهة الوسط. 
 2787ديسمبر  21المؤرخ في  174-87راضي بموجب المرسوم التنفيذي رقم أنشست الوكالة الوطنية لمسح الأ -2

، حيث نصت المادة الأولى منه على: " تنشس 2787ديسمبر  18ة بتاريخ ر الصاد 74ج ر ج ج رقم  ،المعدل والمتمم
لمسح الأراضي مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المدنية وبالاستقلال المالي تسمى الوكالة الوطنية 

،وقد حدد نظامها الداخلي بموجب القرار الصادر و.و.م.أ( وتدعى في صلب النص " الوكالة " ... ")وتكتب بإختصار 
 .1881ماي  16الصادرة بتاريخ  75، ج.ر.ج.ج العدد 1881أفريل  25عن وزير المالية بتاريخ  

 1812جوان  86المؤرخ في  172-12 فيذي رقمالوكالة الوطنية لمسح الأراضي بموجب المرسوم التنتم حل  - 
وتحويل أملاكها وحقوقها وواجباتها ومستخدميها إلى وزارة المالية  الوطنية لمسح الأراضيالمتضمن حل الوكالة 

 .1812جوان  27الصادرة بتاريخ  45ج.ر.ج.ج العدد 
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 888ء الإداري والقضاء العادي الذي جاء به نص المادة المعتمد في تحدد الاختصاص بين القضا
من نفس  726المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية وكذا المادة  87-88من القانون رقم 

القانون التي تحدد صلاحيات للقسم العقاري بالمحكمة الابتدائية فإن دعوى التعويض التي ترفع 
يختص بها القضاء الإداري إذا كان الترقيم العقاري نهائي  (مؤقت –نهائي  )بمناسبة الترقيم العقاري 

ت الذي هو المطالب بالتعويض أو الترقيم العقاري المؤقكممثل للدولة أين يكون المحافظ العقاري 
أشخاص القانون العام، غير انه يؤول الاختصاص في ذات الدعوى إلى  يكون أحد أطراف الدعوى من

كمة العادية إذا كان الترقيم العقاري مؤقت وكان أطرافه من أشخاص القانون القسم العقاري بالمح
 الخاص.

 الفرع الأول:

 دعوى التعويض التي ترفع أمام القضاء الإداري.

إن رفع دعوى التعويض أمام القضاء الإداري يعني إقامة مسؤولية الدولة والهيئات التابعة لها      
وإن كان أساس هذه المسؤولية  1بته نتيجة ممارسة نشاطها الإداري وإلزامها على جبر الضرر الذي سب

ن حدوثه إلا أن المادة دولة أو الهيئات التابعة لها وزميختلف باختلاف طبيعة النشاط الذي تقوم به ال
قد حسمت الأمر بالنسبة لإدارة المحافظة العقارية أين جعلت المسؤولية  54-57من الأمر رقم  17

، ولما كان اختصاص القضاء الإداري لا ينعقد إلا إذا كان أحد أطراف 2اس الخطس فقطتستند على أس
الدعوى سواء كمدعي أو كمدعى عليه من أشخاص القانون العام ويكون الأمر كذلك إذا كانت الدعوى 
مرفوعة ضد المحافظ العقاري بصفته ممثلا للدولة أو مرفوعة من أو ضد أحد الأشخاص الخاضعين 

 ن العام.للقانو 

  

                                                           
ما ترتبط دعوى التعويض بدعوى الإلغاء  على اعتبار أن الضرر أثر من آثار القرار محل دعوى الإلغاء فإنه كثيرا -1

 أين غالبا ما يطلب المدعي إلغاء القرار الإداري والحكم له بالتعويض عن الأضرار الناتجة عنه. 
ولية الدولة والهيئات التابعة لها تقوم كلما ترتب على نشاطها ضرر للغير ظرية المسؤولية الإدارية جعل مسؤ تطور ن -2

 وهو ما يعرف بالمسؤولية على أساس فكرة المخاطر. أي حتى في غياب الخطس
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 أساس الالتزام بالتعويض:-أولا

والهيئات الإدارية التابعة لها وتلزم بالتعويض عن الأضرار التي سببتها للغير  تقوم مسؤولية الدولة     
بمناسبة نشاط إدارة المحافظة العقارية وبالتحديد عند القيام بعمليات الترقيم العقاري كلما ارتكب 
المحافظ العقاري خطس سبب به ضررا للغير، أي أن هذه المسؤولية تقوم على أساس الخطس وقد جعلت 

من الخطس الموجب لمسؤولية الدولة هو الفعل الذي يرتكبه المحافظ  54-57من الأمر رقم  17المادة 
للغيـر ويكــون رر ــه ضـرتب عنـرط أن يتـبش 1ا ـس مرفقيـه أي خطـامـة مهـارســار ممـي إطـاري فـالعق
في الرجوع على هذا  الضرر نتيجة مباشرة لفعل المحافظ العقاري، على أن يكون للدولة الحقهــذا

الأخير في الحالات التي يكون فيها الخطس المرتكب جسيما وذلك بتحريك دعوى قضائية ضده، أما إذا 
كنا أمام دعوى التعويض عن الترقيم العقاري المؤقت أين يكون المدعى عليه شخص من أشخاص 

لمسؤولية التقصيرية وبالتحديد فالأمر يستدعي الرجوع إلى القواعد العامة ل ،القانون الخاص كسصل عام
 من القانون المدني.  214المسؤولية عن الفعل الشخصي التي جاءت بها المادة 

 بالتعويض: الطرف الملزم -ثانيا

إذا كان المحافظ كسصل عام لفصل في دعوى التعويض ؤول الاختصاص إلى القضاء الإداري باي     
لك إلا إذا كنا أمام قرار يتضمن ترقيم عقاري نهائي وبالتالي العقاري طرفا في النزاع ولا يكون الأمر كذ

يكون في وصف مدعى عليه، واستثناء يختص هذا القضاء إذا كان أحد الأشخاص المعنوية العامة 
 ولا يكون الأمر كذلك إلا إذا كنا أمام قرار يتضمن ترقيم عقاري مؤقت. ،طرفا في النزاع

 افظ العقاري:دعوى التعويض المرفوعة ضد المح -أ

بة ترفع دعوى التعويض ضد المحافظ العقاري بصفته ممثلا للدولة إذا كان موضوعها المطال     
خطس المحافظ العقاري في إصدار قرار الترقيم العقاري النهائي بالتعويض عن الضرر المترتب عن 

أعلاه  17وبالرجوع إلى نص المادة وتسليم الدفتر العقاري للمستفيد منه باعتباره سندا للملكية العقارية، 
ن الدولة مسؤولة عن الإضرار التي تصيب الغير بسبب الأخطاء التي يرتكبها التي تنص على أ

                                                           
يسمى كذلك بالخطس المصلحي أو الخطس الوظيفي وهو إخلال المحافظ العقاري بالتزاماته وواجباته المهنية بتقصير  -1

 ويقيم مسؤوليتها.   -الدولة –دارة المحافظة العقارية لإوعلى هذا الأساس ينسب  ه،وإهمال من
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 1المرفقيس ـة على أساس الخطـة قائمـؤوليــذه المسـالي فهـه، وبالتــامـة مهــارسـاء ممـاري أثنــظ العقــافـالمح
ي شخص وزير المالية هذا الأخير الذي يمثله على مستوى الولاية إذ ترفع الدعوى ضد الدولة ممثلة ف

 . 2مدير الحفظ العقاري 

جعلتها قائمة على أساس الخطس دون  17ودون الخوض في أسس المسؤولية الإدارية فإن المادة      
 سة مهامه  والذي يسبب ضررا للغيرغيره وهو الخطس المرتكب من طرف المحافظ العقاري أثناء ممار 

ولما كانت الدولة هي من تتحمل التعويض فإن ذلك يعتبر من قبيل المسؤولية عن فعل الغير التي 
، وهنا تكون كفيلا لدفع 3نص عليها القانون المدني وفي شقها مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه 

لك إلى جسامة التعويض هذا الأخير الذي لا يكون إلا نقدا وبالمقدار الذي يحدده القاضي مستندا في ذ
 .4الضرر، على أن يدفع من الخزينة العمومية ومن حساب وزارة المالية 

غير أنه وفي الحالات التي يكيف فيها خطس المحافظ العقاري على أنه جسيم فإن الأمر لا يتوقف      
الأمر من  21تنص الفقرة الثانية من المادة عند دفع التعويض من طرف الدولة لفائدة المتضرر، إذ 

:" ... وللدولة الحق في رفع دعوى الرجوع ضد المحافظ في حالة الخطس الجسيم على 87-80رقم 
، وعليه فكلما خرج فعل المحافظ العقاري عن سلوك الموظف العادي المعتدل ثبت الخطس لهذا الأخير"

 في حقه و كان للدولة الحق في إقامة دعوى الرجوع عليه بمقدار ما دفعته من تعويض  5الجسيم 
 

  

                                                           
الذي يرتكبه المحافظ العقاري تترب عليه مسؤولية شخصية وبالتالي ترفع دعوى التعويض أمام الخطس الشخصي  -1

 القضاء العادي طبقا لأحكام القانون المدني، أما إذا اتصف الخطس بالفعل الجزائي فإن الاختصاص للقاضي الجزائي.
وان إدارة أملاك الدولة والحفظ العقاري الذي يؤهل أع 2777فيفري  18المؤرخ في الصادر عن وزير المالية قرار  -2

 لتمثيل الوزير المكلف بالمالية في الدعاوى المرفوعة أمام العدالة.
 المتضمن القانون المدني. 78-57من الأمر رقم  275و  276المادتين  -3
التعويض من هناك اتجاه في العديد من الدول على إنشاء صندوق خاص للتعويض، ففي المغرب مثلا يدفع  -4

 صندوق ضمان خاص يسمى صندوق ضمان السجل العيني يتم تمويله بفرض نسبة تضاف إلى رسوم التسجيل.
 .247مجيد خلفوني، نظام الشهر العقاري في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص  -5
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 هـذه الحـالــة تتحــركي ـزائي لأنه فـاري بوصف الجـافظ العقـس المحـم يوصف خطـا لـذا مـن، هـرريـللمتض
 الدعوى العمومية طبقا لمبدأ شخصية العقوبة فلا ترفع ضد الدولة ولا تتحمل التعويض. 

 دعوى التعويض المرفوعة ضد المستفيد من الترقيم العقاري: -ب

إذا كان موضوعها المطالبة بالتعويض عن  ترفع دعوى التعويض ضد المستفيد من الترقيم العقاري     
دار القرار المتضمن الترقيم العقاري إص ير الذي تم بناءا عليهالمترتب عن خطس هذا الأخ الضرر

يكون فيه المدعى عليه كسصل عام شخص من أشخاص القانون  -وكما ذكرنا سابقا  -المؤقت الذي 
الخاص وبالتالي ترفع الدعوى من طرف شخص من أشخاص القانون العام وينعقد الاختصاص 

 1ضوي وتتبع نفس الإجراءات المتبعة أمام هذه الجهة القضائية للقضاء الإداري بناءا على المعيار الع
على أنه ونظرا لكون مرتكب الخطس ليس من أشخاص القانون العام فإنه تطبق قواعد القانون المدني 

 .2التي تتعلق بالمسؤولية التقصيرية ودفع التعويض 

 ميعاد رفع دعوى التعويض: -ثالثا

لا يوجد نص عام أو خاص يحدد ميعاد رفع دعوى التعويض المتعلقة بالترقيم العقاري سواء تم      
رفعها أمام القضاء العادي أو القضاء الإداري وما دام القاضي يشترط للحكم بالتعويض أن يكون هذا 

قررة لميعاد التقادم الأخير قائما ولم يسقط بالتقادم، لذلك لابد من الرجوع إلى النصوص القانونية الم
 أجلا لرفـع دعـوى التعويـضقد حدد  هنجد 54-57من الأمر رقم  17المادة حيث أن المشرع في 

اكتشاف الخطس تاريخ أن يرفعها خلال أجل عام ابتداء من وحتى تقبل دعواه فعلى المتضرر  وعليه
 وبالتاليارتكاب الخطس  ( عاما ابتداء من تاريخ27على أن تتقادم هذه الدعوى بمرور خمسة عشر )

 التعــويض وهــذا الأجــللب ـه في طــوط حقــوى و سقــوط الدعــؤدي إلى سقـن يــذين الأجليـرام هـدم احتـفع

                                                           
التابعة لها يعد تقصيرا يحسب على تجدر الإشارة هنا إلى أن ترقيم العقارات التابع للدولة والأشخاص العمومية  -1

مصالح مسح الأراضي في قيامها بمهامها على أكمل وجه خاصة أن ممثل الدولة والبلدية يكون حاضرا في مختلف 
 المراحل التي تمر بها عملية المسح العام للأراضي.

 .مدنيالمتضمن القانون ال 78-57 من الأمر رقم 275إلى  214المواد من  -2
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الدولة( أي الدعاوى التي موضوعها الطعن )خاص بدعوى التعويض التي تقام ضد المحافظ العقاري 
 في الترقيم العقاري النهائي.

أما إذا أقيمت الدعوى ضد المستفيد من الترقيم العقاري المؤقت كان ميعاد التقادم هو المنصوص     
سواء تعلق الأمر بدعوى مرفوعة أمام القضاء العادي  1سنة  27 ليه في القانون المدني والمحدد بـع

يوجد ما يمنع من أو القضاء الإداري لأن هذا الأجل يقوم على فكرة تقادم الحق عموما، وبذلك لا 
تطبيقها من طرف القاضي الإداري ما دام لا يوجد نص خاص وهذا لاعتبارات وأسس قانونية 

 .2وقضائية وعلمية ومنطقية 

 الفرع الثاني:

 دعوى التعويض التي ترفع أمام القضاء العادي.

ذا الترقيم مؤقتا لنظر في منازعات الترقيم العقاري كلما كان هينعقد الاختصاص للقضاء العادي ل     
وكان أطراف الدعوى من الأشخاص الخاضعين للقانون الخاص بمعنى هذا الوصف يشمل كلا من 
المستفيد من الترقيم العقاري والمتضرر منه، وتقوم مسؤولية المستفيد من الترقيم العقاري المؤقت كلما 

بالتعويض وجبر الضرر طبقا  تسبب في ضرر للغير هذا الأخير الذي له اللجوء إلى القضاء للمطالبة
أين لا يمكن للقاضي  ،3من القانون المدني وهو ما يعرف بالمسؤولية التقصيرية  214لنص المادة 

 الحكم بالتعويض إلا بعد التسكد من أركان هذه المسؤولية من خطس وضرر وعلاقة السببية.

  

                                                           
: " تسقط دعوى التعويض بانقضاء خمسة على القانون المدنيالمتضمن  78-57الأمر رقم من  277ادة تنص الم -1

 ( سنة من يوم وقوع الفعل الضار ...".27عشر )
 .787، ص 2785مصر(، )سليمان محمد الطماوي، القضاء الإداري، دار الفكر، القاهرة  -2
القانون المدني على المسؤولية عن الأفعال المتضمن  87-57الأمر رقم من  277إلى  214نصت المواد من  -3

 الشخصية.
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 أركان المسؤولية في دعوى التعويض. -أولا

نجد أن المسؤولية على الفعل الشخصي تقوم  من القانون المدني 214المادة بالرجوع إلى نص      
 إذا اجتمعت أركانها الثلاث، وهي الخطس والضرر وعلاقة السببية.

إذا كان الخطس هو خروج الشخص عن السلوك المسلوف وبالتالي إخلاله بالتزام قانوني الذي الخطأ:  -أ
لك على المستفيد من الترقيم العقاري المؤقت نجد أن الخطس ، فإن تطبيق ذيؤدي إلى الإضرار بالغير
بدونها للغير سواء برخصة منه أو حيازته استغلال عقار تعود استعمال و يكون في أنه يعمد إلى 

لوحده في حال ما كانت  باسمه فرقة مسح الأراضي أو تعمد تسجيلهباسمه أثناء مرور  وتسجيله
كونون ورثة أو غيرهم من الحائزين على الشيوع بمختلف مصادر الحيازة جماعية مع الغير الذين ي

 الحيازة القانونية.

كما قد يكون ذلك دون عمد وبحسن نية إذ أن الكثير من الأشخاص يجهلون الإجراءات التقنية      
ة والقانونية المتعلقة بعملية مسح الأراضي والترقيم العقاري المؤسس للسجل العقاري، خاصة وأن العملي

في المرحلة الأخيرة أصبحت تعتمد على السرعة دون الأخذ بعين الاعتبار خصوصية المناطق وطرق 
 .1استغلال العقار 

الضرر هو الأذى الذي يصيب الشخص نتيجة المساس بمصلحته المشروعة أو حق من  الضرر: -ب
حقوقه، وفي الدعوى المتعلقة بالترقيم العقاري المؤقت يتمثل الأذى في الاعتداء على حق استغلال 
واستعمال العقار محل الترقيم وهو ضرر مادي محقق الوقوع وتفويت فرصة الاستفادة من مزايا 

شهادة الترقيم العقاري المؤقت من طلب رخصة بناء و الحصول على قرض لإقامة الحصول على 
 مسكن شخصي أو مشروع استثماري.

                                                           
أثارت عمليات مسح الأراضي في الآونة الأخيرة الكثير من الإشكالات العملية خاصة في المناطق التي تغيب فيها  -1

وحدود الملكيات نجاز أو عدم التدقيق في طرق الاستغلال الإالسندات المثبتة لحق الملكية والتي نتجت عن السرعة في 
 وهو الأمر عقد من عملية الترقيم على مستوى المحافظة العقارية ورفع من نسبة الأخطاء.
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ويقع عبء إثبات الضرر على المدعي طبقا للقواعد العامة في الإثبات كما عليه إثبات أن الضرر 
 .1مباشرة للفعل الذي قام به المدعى عليه الذي لحق به هو نتيجة 

 السببية:علاقة  -ج

عى عليه والضرر الذي لحق بالمدعي أي أن وهي العلاقة المباشرة للفعل الذي قام به المد     
الضرر هو النتيجة الطبيعية لإخلال المدعي بواجبه القانوني، فإذا انقطعت هذه العلاقة أنتفت 

الأخيرة ترجع  مسؤولية المدعى عليه ولا يلزم بالتعويض عن الأضرار التي أصابت المدعي لأن هذه
وعليه ينظر القاضي فيما إذا كان خطس المستفيد من الترقيم العقاري هو من نتجت  ،إلى سبب أجنبي

عنه الأضرار التي أصابت المدعي بطريقة مباشرة وبالتالي عدم استغلال العقار واستعماله يرجع سببه 
لمدعى عليه إثبات أن الضرر قد إلى ذات الخطس، وكما يقع على المدعي إثبات الخطس فإنه يقع على ا

 .2نشس عن سبب لايد له فيه 

 التعويض. -ثانيا

عليه التعويض هو المقابل الذي يسخذه المدعى جبرا للضرر الذي أصابه من خطس المدعى      
ويكون هذا التعويض متناسبا مع حجم الضرر الذي لحق بالمدعي لا بحجم الخطس إذ كلما كان 

التعويض مناسبا لهذه الجسامة على يكون ذلك بتقدير من القاضي، ومادام الضرر جسيما كان 
الضرر في دعوى التعويض المتعلقة بالترقيم العقاري يمثل ضررا ماديا فالتعويض يكون بما لحق 

من القانون المدني على: " إذا لم يكن  281وهنا نصت المادة  ،المدعى من ضرر وما فاته من كسب
العقد أو في القانون فالقاضي هو الذي يقدره، ويشمل التعويض ما لحق الدائن من التعويض مقدرا في 

 خسارة وما فاته من كسب ...".

اعتداء على الحق العيني المتمثل في حيازة العقار محل الترقيم العقاري بومادام الأمر يتعلق      
ذي يختلف حسب ـه الـالـار واستعمـعقـاللال ـل استغـو تعطيـدعي هـق بالمـذي يلحـرر الــإن الضـؤقت فـالم

معين  استثمارطبيعة العقار فلاحي كان أو معد للسكن وقد يتعدى الأمر ذلك إلى هلاك محصول أو 
                                                           

 من القانون المدني على: " على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين التخلص منه ". 717تنص المادة  -1
 المتضمن القانون المدني. 78-57من الأمر رقم  215المادة  -2
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لذلك فالأمر يتطلب خبرة قضائية يعتمد عليها القاضي في تقدير الضرر ومن ثم الحكم بالتعويض 
 .1المناسب له 

 المبحث الثاني:

 منازعات الترقيم العقاري.إجراءات الفصل في 

فصل فيها بإتباع يبعد قبول الدعوى المتعلقة بالترقيم العقاري يبدأ دور قاضي الموضوع الذي      
التي يعرض عليها النزاع، فالقاضي جملة من الإجراءات القانونية التي تختلف حسب الجهة القضائية 

الجانب الإجرائي وقواعد القانون المدني والقوانين  العادي يطبق القواعد المتعلقة بالإجراءات المدنية في
الموازنة بين مصالح طرفي النزاع اللذين على الخاصة في الجانب الموضوعي ويعمل من خلال ذلك 

هما في درجة واحدة، بينما يقوم القاضي الإداري على تطبيق القواعد المتعلقة بالإجراءات الإدارية في 
انون الإداري بصفة عامة في الجانب الموضوعي ويعمل من خلال ذلك الجانب الإجرائي وقواعد الق

على الموازنة بين المصلحة الخاصة والمصلحة العامة المختلفتين تماما، وفي سبيل ذلك يكون دوره 
 إيجابي في النزاع وقد يصل به الأمر إلى إنشاء قواعد قانونية جديدة.

 المطلب الأول:

 القضاء العادي.الإجراءات المتبعة أمام 

م ـرقيـة بالتـلقـات المتعـازعـادي في المنـاء العـاص للقضـد الاختصـينعق وحتىه ـا أنـا سابقـرنـا أشـكم     
ون ــانـن للقـاضعيـــاص الخــن الأشخـزاع مــراف النــا و أطـــؤقتــم مــرقيـذا التــون هــرط أن يكــاري يشتـالعق

الخاص، أين تمر الدعوى القضائية بعدة مراحل تتبع خلالها عدة إجراءات يحكهما القانون المتعلق 
بالإجراءات المدنية والإدارية بدءا بإيداع عريضة افتتاح الدعوى بسمانة ضبط المحكمة المختصة ثم 

                                                           
من القانون المدني على: " يقدر القاضي مدى التعويض عن الضرر الذي لحق المصاب طبقا  272لمادة تنص ا -1

مكرر مع مراعاة الظروف الملابسة، فإن لم يتيسر له وقت الحكم أن يقدر مدى  281و  281لأحكام المادتين 
 ة بالنظر من جديد في التقدير ".التعويض بصفة نهاية فله أن يحتفظ للمضرور بالحق في أن يطالب خلال مدة معين



 ة لتسوية منازعات الترقيم العقاري.قضائيالإجراءات ال                      لثانيالباب ا
 

184 
 

م تكليف المدعى عليه إشهارها بالمحافظة العقارية التي يقع في دائرة اختصاصها العقار محل النزاع ث
 لحضور الجلسة ثم التحقيق في القضية ثم المرافعة وأخير صدور الحكم وتبليغه.

 الفرع الأول:

 الإجراءات السابقة لجلسة الفصل في الدعوى القضائية.

يسبق جلسة الفصل في النزاع المتعلق بالترقيم العقاري المؤقت عدة إجراءات جوهرية تتمثل في      
ة القضائية ثم إشهارها بالمحافظة العقارية ثم تكليف المدعى عليه لحضور الجلسة ثم قيد العريض

 التحقيق في القضية.

 الدعوى القضائية. افتتاحقيد عريضة  -أولا

يتم هذا الإجراء على مستوى يعتبر قيد عريضة افتتاح الدعوى أول إجراء يقوم به المدعى أين      
من القانون  26أمانة ضبط المحكمة المختصة وفي السجل الرسمي الخاص بذلك، وقد نصت المادة 

لها محترما ترتيب ورودها  استلامهعلى أنه تقيد العريضة من طرف أمين الضبط فور  87-88رقم 
جلسة، ويسجل بعد ذلك على  ومبينا أسماء وألقاب الخصوم مع منح رقم للقضية وتحديد تاريخ أول

نسخ العريضة رقم القضية وتاريخ أول جلسة حتى يقوم المدعي بتبليغها للخصم وتكليفه رسميا 
 بالحضور للجلسة.

على أنه لا يمكن قيد العريضة  87-88من القانون رقم  25وقد نصت الفقرة الأولى من المادة      
مثل مساهمة المدعى في سير مرفق القضاء وهي تختلف إلا بعد دفع الرسوم المحددة قانونا و التي ت
، ومادام موضوع الدعوى يتعلق بحق عيني عقاري مشهر 1من درجة قضائية لأخرى ومن قسم لآخر 

                                                           
من قانون  51من قانون التسجيل المعدلة بالمواد  127حددت الرسوم المتعلقة بتسجيل العرائض القضائية في المادة  -1

و المادة  1882من قانون المالية لسنة  28و المادة  2778من قانون المالية لسنة  67و المادة  2788المالية لسنة 
 . 1887من قانون المالية لسنة  28والمادة  1887لمالية لسنة انون امن ق 77
على: "... يفصل رئيس الجهة القضائية في كل نزاع  87-88من القانون رقم  25تنص الفقرة الثانية من المادة  -   

 يعرض عليه حول دفع الرسوم بسمر غير قابل لأي طعن ...".
 (1888فيفري  17مؤرخ في  87-88قم قانون ر ) المدنية والإدارية بربارة عبد الرحمن، شرح قانون الإجراءات   -

 .74، ص 1887الطبعة الثانية، منشورات بغدادي، الرويبة الجزائر، 
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فقد أضافت الفقرة الثالثة من نفس المادة شرطا آخر يتعلق بوجوب إشهار عريضة رفع الدعوى لدى 
في هذا الإطار وتقديمها في أول جلسة ينادى فيها على  المحافظة العقارية وفق الإجراءات المقررة

 القضية تحت طائلة عدم قبولها شكلا ما لم يثبت المدعي إيداعها للإشهار. 

 التكليف بالحضور للجلسة: -ثانيا

وعليه وتحقيق مبدأ الوجاهية الخصومة  لانعقاد ضرورياإجراء جعل القانون التكليف بالحضور      
يلزم المدعي بعد قيد عريضة افتتاح الدعوى القيام بتبليغ المدعى عليه رسميا وتكليفه بالحضور في 

محضر التكليف الجلسة المحددة، ليتم هذا الإجراء عن طريق المحضر القضائي الذي يحرر 
 ومحضر ثاني  87-88من القانون رقم  28المادة  وفق القواعد والشكليات المحددة فيبالحضور 

مرفقا بنسخة من العريضة الافتتاحية المؤشر لمدعى عليه بالحضور المبلغ لتكليف واقعة تسليم البت يث
يسمي محضر تسليم التكليف بالحضور وفقا  للحضور للجلسة المحددةعليها من طرف أمين الضبط 

تكليف ال استلاممن نفس القانون، على أن تتم الإشارة في المحضر إلى رفض  27ته المادة حددلما 
مع تنبيه المدعى عليه بسنه في حالة  ،ذلك أو رفض التوقيع عليه حسب الحالة استحالةبالحضور أو 

 عدم امتثاله للتكليف بالحضور سيصدر حكم ضده بناء على ما قدمه المدعى من عناصر.

 .1باحترام المواعيد التي تضمن حقوق الخصم تم هذه الإجراءاتيلزم القانون أن ت      

 :سير الدعوى و سلطات القاضي فيها -ثالثا

عن طريق أمانة  بين الخصوموالوثائق والأوراق ندات لدعوى القضائية بتبادل العرائض والستسير ا     
ضبط المحكمة أين يتم جردها والتسشير عليها قبل إيداعها بملف القضية ليتم تبادلها بين الخصوم إما 

في هذه المرحلة حاسما من  يكون تدخل القاضيو  ،2أثناء الجلسة أو خارجها بواسطة أمين الضبط 

                                                           
( يوما على 18... يجب احترام أجل عشرين )على: " 87-88من القانون رقم  26 من المادة 4و  7تنص الفقرتين  -1

 بالحضور والتاريخ المحدد لأول جلسة مالم ينص القانون على خلاف ذلك.الأقل بين تاريخ تسليم التكليف 
ر إذا كان الشخص المكلف بالحضور مقيما ــ( أشه7ة إلى ثلاثة )ــائيـات القضـع الجهـل أمام جميـدد هذاالأجـيم  

 بالخارج ".
 .والإدارية المتضمن قانون الإجراءات المدنية 87-88من القانون رقم  17إلى  12المواد من  -2
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 اع دون التقيد بتكييف الخصوم إعطاء التكييف القانوني الصحيح للوقائع والتصرفات محل النز  خلال

وله في ذلك اتخاذ أي  ،والسهر على حسن سير الخصومة وضمان احترام القانون من قبل الجميع
 . 1إجراء مفيد في النزاع 

ونظرا لخصوصية الدعوى القضائية المتعلقة بالترقيم العقاري المؤقت فإنه وإضافة إلى تدخل      
ونية محل النزاع و تقديم الدليل على وجودها وصحتها، فإن القاضي الأطراف في إثبات الوقائع القان

كثيرا ما يحتاج إلى توضيح الوقائع المادية التي أثارها الخصوم في ملف القضية وهو الأمر الذي 
يجعله يلجس إلى اتخاذ أوامر بإجراء تحقيق سواء تلقائيا أو بطلب من الخصوم، ليتم اللجوء إلى وسائل 

مثلة في الخبرة، المعاينة والانتقال إلى الأمكنة، شهادة الشهود، مضاهاة الخطوط إما التحقيق المت
 .2شفاهة أو كتابة وفي أي مرحلة تكون عليها الدعوى 

مصالح مسح الأراضي في الجانب التقني عمل المؤقت يستند على الترقيم العقاري بما أن  الخبرة: -أ
وعلى معاينة هذه الأخيرة وتصريحات المدعى عليه والشهود لإثبات الوقائع المتعلقة بالحيازة في 

                                                           
 .المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية 87-88من القانون رقم  72إلى  14 المواد من -1

يتبين أن المشرع اتجه نحو إعطاء دور أكبر  87-88من القانون رقم  72إلى  14في قراءة لنصوص المواد  -   
الذي يعطونه للقضية، وهنا يقول الدكتور بربارة  للقاضي في الخصومة المدنية دون التقيد بطلبات الخصوم والتكييف

أن : " ... والقول بمنح القاضي المدني  68عبد الرحمان في كتابه " شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية الصفحة 
لتي دورا إيجابيا أثناء سير الخصومة لا يعني بسن القاضي في ظل قانون الإجراءات المدنية كان سلبيا إلى الدرجة ا

ذكرها النائب نور الدين مناع أثناء مناقشة مشروع القانون الجديد أمام الغرفة السفلى للبرلمان: " كما هو معروف وكما 
 ةدرسنا في مدرجات الجامعة فإن القاضي المدني هو قاضي سلبي يتقيد بطلبات الخصوم وهذا معناه أن الخصوم

ويمكنه ألا يتقيد بطلبات اري إيجابي على عكس القاضي المدني القضائية المدنية ملك للخصوم، وأن القاضي الإد
 17ولقد لاحظنا أن مشروع هذا القانون سيوقع أهل الاختصاص في خلط لا مثيل له، وهذا ما أوردته المادة  الخصوم،

عتمده جميع التي نقلت ملكية الخصومة القضائية من أيدي الأطراف إلى يد القاضي مما يجعلنا نحيد عن مبدأ قانوني ت
 قوانين الدول في المسائل المدنية وهو مبدأ حياد القاضي ".

 .المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية 87-88من القانون رقم  18و  14المادتين  -2
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 لمحضةالجانب القانوني، فإن القاضي كثيرا ما يستعين بالخبرة لتوضيح هذه الواقع التقنية والمادية ا
 :1عتمدين لدى المحكمة بموجب أمر يتضمن ليتم تعيين الخبير من قائمة الخبراء الم

 عرض الأسباب التي بررت اللجوء إلى الخبرة وعند الاقتضاء تبرير تعيين عدة خبراء. -

 بيان اسم ولقب وعنوان الخبير أو الخبراء المعينين مع تحديد تخصص كل واحد منهم. -

 تحديد مهمة الخبير تحديدا دقيقا. -

 برة بسمانة ضبط المحكمة.تحديد أجل إيداع تقرير الخ -

بعد إخطار الخصوم بيوم وساعة ومكان إجراء الخبرة عن طريق محضر قضائي يبدأ الخبير      
بعمله أين يقوم بسماع أقوال وتصريحات الخصوم والشهود والمجاورين وله أن يطلب تقديم المستندات 

 والـعقـــودي ـح الأراضـط مسـوص بمخطـر على الخصــق الأمـلـا يتعــوهن ،هـاز مهمتــة لإنجـروريـالض

و الأحكام القضائية التي يستند عليها الخصوم في حيازتهم لتنتهي الخبرة بإعداد تقرير يتضمن على 
 : 2الخصوص 

 أقوال وملاحظات الخصوم ومستنداتهم. -

 عرض تحليلي عما قام به وعاينه في حدود المهمة المسندة إليه. -

 نتائج الخبرة.  -

وإذا تبين من خلال الخبرة أن العناصر التي بنيت عليها غير وافية فللقاضي أن يتخذ أي إجراء       
لازم وله في إطار ذلك أن يسمر باستكمال التحقيق أو بحضور الخبير أمامه ليتلقى منه الإيضاحات 

التقنية والمادية  والمعلومات الضرورية، وبما أن القاضي يلجس إلى الخبرة على سبيل توضيح الوقائع
                                                           

 .المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية 87-88من القانون رقم  215المادة  -1
على: " يؤدي  المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية 87-88من القانون رقم  272وقد نصت المادة  -   

 الخبير غير المقيد في قائمة الخبراء اليمين أمام القاضي المعين في الحكم الآمر بالخبرة.
 تودع نسخة من محضر أداء اليمين في ملف القضية ".   

 .المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية87-88ون رقم من القان 278المادة  -2
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فإنه لا يلزم بالتقيد بها عند الفصل في موضوع القضية فله أن يؤسس حكمه على نتائجها أو يستبعدها 
على أن يسبب ذلك، كما أنه يمكن للخصوم إبداء ملاحظاتهم وتحفظاتهم و أوجه الدفاع أثناء مناقشة 

 . 1الخبرة

ستند فيها متعلقة بالترقيم العقاري المؤقت يوى البما أن الدع المعاينة والانتقال إلى الأمكنة: -ب
معاينة أين يتنقل إلى إجراء الخصوم إلى وقائع مادية تتعلق بالحيازة، فإنه يمكن للقاضي اللجوء إلى 

ا كما ـوف عليهـو الوقا الأطراف ـة التي يثيرهـع الماديـالعقار محل النزاع وذلك من أجل التثبت من الوقائ
الدعاوى في  هذاو ة القاضي من معرفة حجم الضرر الذي يقدر بناء عليه التعويض تمكن هذه الوسيل

 المتعلقة بالتعويض الناتج عن الترقيم العقاري المؤقت أو الترقيم العقاري النهائي.

يلجس القاضي إلى المعاينة من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الخصوم أين يحدد خلال الجلسة      
لانتقال ويدعو الخصوم إلى الحضور لها، وله كذلك أن يسمر بتعيين أحد التقنيين مكان ويوم وساعة ا

لمساعدته كلما اقتضت الضرورة ذلك، لتنتهي المعاينة بتحرير محضر يتضمن الإجراءات المتخذة 
يوقع من طرف القاضي وأمين الضبط ويودع ضمن أصول أمانة ضبط المحكمة على أن يمكن 

 .2نسخ منه الخصوم من الحصول على 

القضايا التي يمكن الاستعانة فيها  87-88من القانون رقم  278حددت المادة  سماع الشهود: -ج
 بشهادة الشهود كوسيلة تحقيق كالآتي:

 أن تكون الوقائع المتنازع حولها قابلة للإثبات بشهادة الشهود. -

 للقضية.أن يكون التحقيق في الوقائع المتنازع حولها جائزا و مفيدا  -

تتعلق أساسا بإثبات واقعة  لمتعلقة بالترقيم العقاري المؤقتالدعاوى اإلى أن وعليه وبالنظر      
لإثبات بهذه الوسيلة فإنه يمكن للقاضي أن يسمر بسماع الشهود في مثل التي تقبل االحيازة هذه الأخيرة 

                                                           
 ..المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية87-88من القانون رقم  244 و 242 المادة -1

 (1888فيفري  17مؤرخ في  87-88قم قانون ر  )بربارة عبد الرحمان، شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية   -   
 .247ق، ص المرجع الساب

 .المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية 87-88من القانون رقم  247و  248، 246المواد  -2
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في اليوم والساعة لذلك و  إلى الجلسة المحددةليتم ذلك بدعوة الخصوم للحضور  ،هذه القضايا
مع تحديد الوقائع التي يسمعون حولها في ذات الأمر ويتم المحددين في الأمر وإحضار شهودهم 

تكليف الشهود بالحضور بسعي من الخصم الراغب في ذلك وعلى نفقته، وهنا يجوز للقاضي إصدار 
 كمة المطروح أمامها النزاع.إنابة قضائية لتلقي شهادة الشهود المقيمين خارج دائرة اختصاص المح

ويتم  87-88من القانون رقم  277و  278، 271ها المواد تيتم تلقي الشهادة بالكيفيات التي حدد    
على أمين الضبط أن من نفس القانون، وهنا  268تدوين أقوال الشهود في المحضر المحدد في المادة 

 الضبطذلك المحضر من طرف القاضي وأمين د أقواله فور الإدلاء بها ليوقع بعد يتلو على الشاه

نوه وإذا كان الشاهد لا يعرف أو لا يستطيع التوقيع أو يرفضه فإنه ي ،والشاهد ويلحق مع أصل الحكم
 .1على أنه يجوز للخصوم الحصول على نسخة من المحضر  ،عن ذلك في المحضر

يتم اللجوء إليها لإثبات أو نفي مضاهاة الخطوط هي وسيلة من وسائل التحقيق  مضاهاة الخطوط: -د
بمناسبة الفصل في هذه الوسيلة يلجس القاضي إلى  ، وعليهصحة الخط أو التوقيع على المحرر العرفي
يكون فيها هذا الأخير مبنيا على الحيازة في الحالات التي الدعاوى المتعلقة بالترقيم العقاري المؤقت 

وتكون هذه الأوراق  وينكر الطرف الآخر د أطراف النزاعأحها المستندة على أوراق عرفية ويستعين ب
منتجة في النزاع، وعليه لا يمكن اللجوء إلى هذه الوسيلة إلا في الدعاوى المتعلقة بالترقيم العقاري 

 .2المؤقت المستند على محررات عرفية

                                                           
 .المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية 87-88من القانون رقم  261و  262 المادتين -1
 714ورد في هذه الأخيرة حسب نص المادة  بما أن الترقيم العقاري النهائي يستند على العقود الرسمية فإن يعتبر ما -2

 حجة و لا يمكن الطعن فيها إلا بالتزوير. 7مكرر 
تكون العقود العرفية في حوزة الخصوم كما يمكن أن تكون في الملف القاعدي المحفوظ على مستوى المحافظة  -   

المسح الميدانية أو كوثيقة مرفقة بطلب  العقارية ضمن الوثائق المسحية التي تم إيداعها بمناسبة الانتهاء من عمليات
 شهادة الترقيم العقاري المؤقت.

من القانون المدني على: " يعتبر العقد العرفي صادرا ممن كتبه أو وقعه أو وضع عليه بصمة  715تنص المادة  -   
ي أن يحلفوا يمينا بسنهم إصبعه مالم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه، أما ورثته أو خلفه فلا يطلب منهم الإنكار ويكف

 لا يعلمون أن الخط أو الإمضاء أو البصمة هو لمن تلقوا منه هذا الحق ... ".



 ة لتسوية منازعات الترقيم العقاري.قضائيالإجراءات ال                      لثانيالباب ا
 

190 
 

إذا رأى القاضي أن اللجوء إلى مضاهاة الخطوط كوسيلة من وسائل التحقيق منتج للفصل في      
النزاع فإنه يؤشر على الوثيقة محل النزاع  ويسمر بإيداع أصلها بسمانة ضبط المحكمة ثم يسمر بإجراء 

وله  ،خبير على المستندات أو على شهادة الشهود وعند الاقتضاء بواسطة اعتمادامضاهاة الخطوط 
نازع فيه وسماع الشهود تفي ذلك أن يسمر بالحضور الشخصي للخصوم أو سماع من كتب المحرر الم

 .1الذين شاهدوا كتابة ذلك المحرر أو توقيعه إذا كانت ضرورة لذلك 
ويقوم القاضي بإجراء مضاهاة الخطوط بالاستناد على عناصر المقارنة التي توجد بحوزته ويمكنه    
نـة مع كتــابـة نمـاذج بإمـلاء ار ـراء المقـح بإجـائق التي تسمـم الوثــديـقـوم بتـخصـر الــاء أمـتضـقد الاـعن

 :2على أن يقبل على وجه المقارنة لاسيما العناصر الآتية  منـه،
 التوقيعات التي تتضمنها العقود الرسمية. -
 الخطوط والتوقيعات التي سبق الاعتراف بها. -
 المستند موضوع المضاهاة الذي لم يتم إنكاره.الجزء من  -

ليبني القاضي حكمه حسب نتائج التحقيق الذي يعتمد فيه على مضاهاة الخطوط أين يحكم على      
الخصم الذي أنكر وثبت في أن المحرر محل النزاع مكتوب أو موقع عليه من طرفه بغرامة مدنية 

دون المساس جزائري دينار  (78888)و خمسين ألف جزائري ( دينار 7888)تتراوح بين خمسة آلاف 
بحق المطالبة بالتعويضات المدنية والمصاريف، أما في حال اعتراف المدعى عليه بكتابة المحرر 
يعطي القاضي إشهادا بذلك للمدعي الذي يكون حجة على المقر به ويصبح العقد العرفي حجة في 

 .3مواجهة الذي كتبه أو وقعه. 

  

                                                           
 .المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية 87-88من القانون رقم  266و  267 المادتين -1
 .ريةالمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدا 87-88من القانون رقم  265المادة   -2

من نفس القانون على: " يؤشر القاضي على الوثائق المعتمدة للمقارنة ويحتفظ بها مع المحرر  268تنص المادة  -   
 قيعه بالاستلام "ها من طرف الخبير المعين مقابل تو بسمانة الضبط ليتم سحب االمتنازع فيه أو يسمر بإيداعه

 .المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية 87-88من القانون رقم  254و  257، 251المواد  -3
من نفس القانون على: " إذا طعن بالتزوير بطلب فرعي في محرر عرفي قدم أثناء سير  257تنص المادة  -   

 وما يليها من هذا القانون ". 267الخصومة تتبع نفس الإجراءات المنصوص عليها في المادة 
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 ني:الفرع الثا

 عقد جلسة المحاكمة.

 م ــــرف رئيس القسـن طـة مـة القضيـدولـم جـق يتـراءات التحقيـال إجـراف واستكمـاء الأطـبعد اكتف     

ة المحاكمة ويتم وفي التاريخ المحدد تعقد جلس ،في مكان الإعلانات الجدول أو رئيس التشكيلة وتعليق
 الفصل في القضية.

 المحاكمة:سير جلسة  -أولا

أين يتم الاستماع  المكلف وكاتب الجلسة والخصوم أو ممثليهمالقاضي في تاريخ الجلسة يحضر      
وهنا يمكن للقاضي  ،للخصوم أو وكلائهم ومحاميهم وجاهيا قصد تمكين كل طرف من تقديم دفاعه

ذا تبين له ضرورة التدخل ودعوة الخصوم إلى تقديم توضيحات بشسن المسائل القانونية أو الوقائع إ
اكتفاء الخصوم وتصبح القضية مهيسة للفصل فيها يتم قفل باب ، وبعد 1لذلك أو كان هناك غموضا 

المرافعة وتدخل القضية مرحلة النظر على أنه يمكن إعادة القضية إلى الجدول بعد إقفال باب 
 ومـد الخصــاء على طلب أحـبن ةـدولـادة الجـإع نـا يمكـ، كمذلكـرورة لـا دعت الضـات كلمـرافعـالم

المرافعات من جديد بناءا على أمر شفوي من رئيس  ، لتفتحأو بسبب تغيير في تشكيلة الجهة القضائية
 .2التشكيلة المعني

 إصدار الحكم: المداولة و  -ثانيا

الي تدخل ـوبالتا ـر فيهـللنظ زـوتحجوم ـازة الخصـن حيـة مـرج القضيـات تخـرافعـاب المـال بـبعد إقف     
 حضورور كل قضاة التشكيلة وبدون ـة وبحضـم في السريـداولة التي تتـدأ المـن تبـ، أيةـوزة المحكمـفي ح
 ــةة علنيــلسـون في جــكـجب أن يـذي يـم الـــــق بالحكــــي بالنطـط وتنتهــــن الضبــــم وأميـــاميهــوم ومحــالخص

                                                           
 .المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية 87-88قم من القانون ر  167و  167 المادتين -1
ل صوم حضور الجلسة يمكن للقاضي تسجيمن نفس القانون على: " إذا تعذر على أحد الخ 164تنص المادة  -

 القضية إلى جلسة لاحقة إذا رأى أن التخلف عن الحضور مبرر".
 .الإجراءات المدنية والإداريةالمتضمن قانون  87-88من نفس القانون رقم  168المادة  -2
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 يشتمل الحكم على:و 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةعبارة "     

 :  1"  باسم الشعب الجزائري 

 : 2كما يجب أن يتضمن مجموعة من البيانات وهي

 الجهة القضائية التي أصدرته. -2

 أسماء وألقاب وصفات القضاة الذين تداولوا في القضية. -1

 .3تاريخ النطق به  -7

 ولقب ممثل النيابة العامة عند الاقتضاء. اسم -4

 ولقب أمين الضبط الذي حضر مع تشكيلة الحكم. اسم -7

أسماء وألقاب الخصوم وموطن كل منهم، وفي حالة الشخص المعنوي تذكر طبيعته وتسميته  -6
 ومقره الاجتماعي وصفة ممثله القانوني أو الاتفاقي.

 م بتمثيل أو مساعدة الخصوم.أسماء وألقاب المحامين أو أي شخص قا -5

 الإشارة إلى عبارة النطق بالحكم في جلسة علنية.  -8

 إضافة إلى هذه البيانات يجب أن يحتوى الحكم على:       

                                                           
 ه البطلان. يلالعبارة يترتب عفإن عدم اشتمال الحكم على هذه  87-88من القانون رقم  157حسب نص المادة  -1
 .المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية 87-88من القانون رقم  156المادة  -2
، ويبلغ النطق بالحكم في الحال أو في تاريخ لاحق على: " يتم 87-88من القانون رقم  152نصت المادة  -3

 الخصوم بهذا التاريخ خلال الجلسة.
 النطق بالحكم للجلسة الموالية. وفي حالة التسجيل يجب أن يحدد تاريخ

 "لا يجوز تمديد المداولة إلا إذا اقتضت الضرورة الملحة ذلك على ألا تتجاوز جلستين متتاليتين   
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 أي مناقشة الوقائع والنقاط القانونية التي أثارها الخصوم. ،تسبيب الحكم من حيث الوقائع والقانون  -

 القانونية المطبقة.الإشارة إلى النصوص   -

 استعراض بإيجاز وقائع القضية وطلبات وإدعاءات الخصوم ووسائل دفاعهم.  -

 الرد على كل الطلبات والأوجه المثارة.  -

 تضمين ما قضى به في شكل منطوق على نحو يسمح للخصوم بتنفيذه. -

أحد البيانات  على أن إغفال أو عدم صحة 88-87من القانون رقم  187وقد نصت المادة      
المقررة لصحة الحكم لا يترتب عليه البطلان إذا ثبت من وثائق ملف القضية أو من سجل الجلسات 
أنه تم فعلا مع مراعاة القواعد القانونية، وهنا يمكن تصحيحه بتقديم طلب أمام الجهة القضائية 

الشيء المقضي به، ليسخذ  المصدرة للحكم أو الجهة التي يطعن فيه أمامها حتى ولو أصبح حائزا قوة
 .1الحكم في الأخير حجية العقد الرسمي أين لا يطعن في إلا بالتزوير

يتم توقيع الحكم من طرف القاضي وأمين الضبط وحفظ الأصل مرفقا بملف القضية في أرشيف      
 مـطلبهعلى  اءـبن 2ةـة تنفيذيـه أو نسخـة منـاديـة عـوم من نسخـن الخصـعلى أن يمك ،ةـة القضائيـالجه

حالة التي يتعذر فيها الكما يمكنهم استرجاع الوثائق المملوكة لهم مقابل وصل بالاستلام، أما في 

                                                           
 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية. 87-88من القانون رقم  861و  184المادتين  -1

 المتضمن القانون المدني. 78-57من الأمر رقم  7مكرر  714المادة  -   
 على:" النسخة التنفيذية هي النسخة الممهورة بالصيغة التنفيذية ". 87-88من القانون رقم  182تنص المادة  -2

توقع وتسلم من طرف أمين الضبط إلى المستفيد من الحكم الذي يرغب في متابعة تنفيذه، وتحمل النسخة التنفيذية     
 وكذا ختم الجهة القضائية ". " نسخة مطابقة للأصل مسلمة للتنفيذ"العبارة التالية 

 .من نفس القانون على: " لا تسلم إلا نسخة تنفيذية واحدة 181تنص المادة  -   
 إلا أن الخصم المستفيد الذي أضاع قبل التنفيذ النسخة التنفيذية أو تعذر عليه التنفيذ، لاسيما بسبب إتلافها    

 من هذا القانون". 687و  681أو تمزيقها يمكنه الحصول على نسخة تنفيذية ثانية، وفقا لأحكام المادتين 
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رئيس الجهة فإنه على التوقيع على أصل الحكم من طرف القاضي الذي أصدره أو أمين الضبط 
 .1بذلك بدله يعين بموجب أمر قاضيا آخر و/ أو أمين ضبط آخر ليقوم أن القضائية المعنية 

 المطلب الثاني:
 الإجراءات المتبعة أمام القضاء الإداري.

الدعوى القضائية  افتتاحاتصال النزاع بالجهات القضاء الإداري والذي يكون بإيداع عريضة  بعد     
تبدأ إجراءات الفصل فيها والتي تتخذ عدة مراحل تسير  ،2ضبط المحكمة الإدارية المختصة بسمانة 

الدعوى بدءا بشهرها على مستوى المحافظة العقارية التي يقع في دائرة اختصاصها العقار محل فيها 
النزاع ثم تكليف الخصوم للحضور ثم إجراءات التحقيق ثم انعقاد جلسة الفصل في النزاع و صدور 

 الحكم وأخير تبليغه للخصوم.

 الفرع الأول:
 القضائية. مراحل سير الدعوى 

هة القضائية بإجراء تبليغ رسمي للعريضة القضائية إلى الخصوم عن طريق أمانة يبدأ عمل الج     
الضبط وتحت إشراف القاضي المقرر، هذا الأخير الذي يكلف بتهيئة الدعوى والتحضير للفصل فيها 

 3لينتهي عمله وتبدأ إجراءات المحاكمة والفصل التي تسند إلى التشكيلة التي يعينها رئيس المحكمة 
للدور الإيجابي الذي يقوم به القاضي الإداري فإنه يتدخل بين أطراف الدعوى لحماية التوازن  ونظرا

 بينهما وذلك من خلال الأمر بإجراء تحقيق وأمر الإدارة بتقديم الأوراق والمستندات التي بحوزتها.

                                                           
 الإجراءات المدنية والإدارية.المتضمن قانون  87-88من القانون رقم  157المادة  -1
على: " تودع العريضة بسمانة ضبط المحكمة الإدارية مقابل دفع الرسم  87-88من القانون رقم  812تنص المادة  -2

 القضائي ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ".
الدعوى عن طريق  على: " ... يتم التبليغ الرسمي لعريضة افتتاح 87-88من القانون رقم  878تنص المادة  -3

محضر قضائي، ويتم تبليغ المذكرات ومذكرات الرد مع الوثائق المرفقة بها إلى الخصوم عن طريق أمانة الضبط 
 وتحت إشراف القاضي المقرر ".

 28المنشور في  مجلة مجلس الدولة العدد  1822ماي  16المؤرخ في  877288جاء في قرار مجلس الدولة رقم  -  
إن عدم قيام المدعي بالإجراءات الشكلية المفروضة عليه قانونا لاسيما التبليغ الرسمي لعريضة افتتاح : "  1821لسنة 

من ق.إ.م.إ رغم دعوته إلى  1/ف878الدعوى للخصوم عن طريق المحضر القضائي المنصوص عليه في المادة 
 من نفس القانون ". 126ادة ملاعليه شطب القضية عملا ب التصحيح من طرف الجهة القضائية المخطرة يترتب
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 مرحلة التحقيق. -أولا

الإشراف على عملية تسند له مهمة  تشكيلة الحكم بعد تعيين القاضي المقرر من طرف رئيس     
تحضير للدعوى وتهيئتها للفصل،ولما كانت طبيعة الدعوى المتعلقة بالترقيم التبليغ العرائض والوثائق و 

فإن القاضي كثيرا  ،العقاري تقتضي التدقيق في سندات الملكية وفي وقائع الحيازة و العقود المدعمة لها
 المناسبة المنصوص عليها قانونا والمتمثلة في:ما يقرر الاستعانة بوسائل التحقيق 

على اعتبار أن الترقيم العقاري يعد عملا قانونيا يرتكز على العمل التقني الذي تقوم به  الخبرة: -1
مصالح مسح الأراضي، فإن القاضي الإداري يستعين في الكثير من الأحيان بالخبرة التي تهدف 

 ةــة محضـة تقنيـاديـة مــح واقعــوضيـلى تإ 87-88ون رقم ـانــالق نـم 217ادة ــه المـا جاءت بــحسب م
التي تعتبر واقعة  فبالنسبة إلى الترقيم العقاري المؤقت فالقاضي يطلب الخبرة للتوضيح واقعة الحيازة

 النزاعفي كاملة للفصل ائق الملف وإدعاءات الأطراف غير كافية لإعطاء صورة ـون وثـا تكـة عندمـمادي
 بمطابقةلخبرة لتوضيح واقعة تقنية خاصة ما تعلق العقاري النهائي فيستند القاضي إلى ا أما في الترقيم

حدود مخطط العقد المحرر في نظام الشهر الشخصي مع المخطط المنجز من طرف مصالح مسح 
 .1الأراضي وتوضيح فرق المساحة زيادة أو نقصانا أو توضيح أي تغيير تقني آخر

بالخبرة لا يعني إلزامه بتسسيس حكمه على نتائجها بل يمكنه  الاستعانةجوء القاضي إلى إن ل     
 . 2بشرط تسبيب ذلك  استبعادها

يمكن للقاضي اللجوء إلى المعاينة أين يتنقل إلى العقار محل  إلى الأمكنة: والانتقالالمعاينة  -2
على ذلك يلجس إلى هذه بناء طراف و يثيرها الأوذلك من أجل التثبت من الوقائع المادية التي النزاع 

                                                           
المخططات المنجزة من طرف مسح الأراضي( يشترط أن )إن الخبرة التي تؤدي إلى تغيير حدود الملكيات العقارية  -1

وعليه يجب على ( E.G.F)تكون منجزة من طرف خبير معتمد لدى مصالح مسح الأراضي أي مهندس خبير عقاري 
 تكون الخبرة مطابقة للمعايير المعمول بها في مسح الأراضي. القاضي تعيين خبير من هذه الفئة حتى

مارس  17المؤرخ في  61-56من المرسوم رقم  18إلى  28طلاع على المواد من للتفصيل أكثر يمكن الا -   
 2777فيفري  82المؤرخ في  88-77المعدل والمتمم(، وكذا الأمر رقم )المتعلق بإعداد مسح الأراضي العام  2756

 .2777أفريل  26الصادرة بتاريخ  18علق بمهنة المهندس الخبير العقاري، ج.ر.ج.ج العدد المت
 .المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية 87-88من القانون رقم  244ة الماد -2
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في الدعاوى المتعلقة بالترقيم العقاري المؤقت أو تلك المتعلقة بالتعويض، لتنتهي المعاينة  ةلالوسي
بتحرير محضر يتم إيداعه بكتابة ضبط المحكمة بعد التوقيع عليه من طرف القاضي الذي قام 

 .1صوم بعد ذلك من الحصول على نسخة منه بالمعاينة وكاتب الضبط، على أن يمكن الخ
للقاضي إمكانية السماع للشهود من  87-88من القانون رقم  877منحت المادة  سماع الشهود: -3

 هي التحقيق في النزاع المعروض أمامه، ومادامت الشهادة لا يستند عليها إلا في الوقائع التي أجل 
فإن القاضي لا يستند عليها إلا في الدعاوى المتعلقة بالترقيم العقاري  2قابلة للإثبات بهذه الوسيلة 

وتعتبر  وذلـك لإثبات واقعة الحيازة من غير أطراف النزاع وتكوين قناعة القاضيمن خلال ذلك ؤقتـالم
 حالات عدم كفاية المعلومات المستقاة منتعانة بها إلا في الشهادة وسيلة تكميلية للتحقيق لا تتم الاس

أصبحت الشهادة تمتد إلى أعوان الإدارة أين  87-88ور القانون رقم دملف القضية للفصل فيها، وبص
 .3أصبح يمكن للمحكمة سماعهم أو طلب حضورهم لتقديم توضيحات 

 من وسائل التحقيق إما تلقائيا وسيلة ى مضاهاة الخطوطكلإيلجس القاضي  مضاهاة الخطوط: -4

وينكر  4فيها أحد أطراف النزاع إلى أوراق عرفية حالات التي يستندال فيأو بطلب من الخصوم وذلك 
ما جاء فيها وتكون هذه الأوراق منتجة في النزاع، وعليه يمكن اللجوء إلى هذه الوسيلة  الطرف الآخر

ولا يمكن اللجوء إليها في الدعاوى المتعلقة بالترقيم  5في الدعاوى المتعلقة بالترقيم العقاري المؤقت 
 لعقاري النهائي لأن هذا الأخير يستند على عقد رسمي.ا

و تتم مضاهاة الخطوط مباشرة من طرف القاضي كما يمكن سماع غير الأطراف في الورقة      
قيع صادر من طرف التو فإذا ثبت أن الخط أو  ،العرفية من شهود أو حتى تعيين خبير للقيام بذلك

                                                           
 .المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية 87-88من القانون رقم  247المادة  -1
على: " يجوز الأمر بسماع الشهود حول الوقائع التي تكون بطبيعتها  87-88من القانون رقم  278تنص المادة  -2

 قابلة للإثبات بشهادة الشهود ويكون التحقيق فيها جائزا ومفيدا للقضية ".
 .المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية 87-88لقانون رقم من ا 868المادة  -3

 ه، كلية الحقوق والعلوم السياسيةلممتاز للإدارة في المنازعات الإدارية، أطروحة دكتورا كمون حسين، المركز ا  -   
 .175. 176، ص.ص 1828جامعة مولود معمري تيزي وزو، 

 .المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية 87-88من القانون رقم  264المادة  -4
 714قود الرسمية فإن يعتبر ما ورد في هذه الأخيرة حسب نص المادة بما أن الترقيم العقاري النهائي يستند على الع -5

 حجة و لا يمكن الطعن فيها إلا بالتزوير. 7مكرر 
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الخصم الذي أنكرها فإنه يحكم عليه بغرامة مدنية مع الحق في المطالبة بالمصاريف والتعويض إذا 
ة ـــد بالورقـه لا يعتـر فإنـم المنكـادر من الخصـر صـع غيـط أو التوقيـن الخـا إذا كــاأم ،1كان له محل 

 .  2العرفية و يتم استبعاد من ملف القضية 
جابي للقاضي الإداري يمكن للقاضي المقرر وفي إطار الموازنة بين وفي إطار الدور الإي     

أن يطلب من الإدارة  ،المصلحة العامة والمصلحة الخاصة وتخفيف عبء الإثبات على خصم الإدارة
ل النزاع والوصول يتقديم المستندات والوثائق الموجودة على مستواها وذلك من أجل الإطلاع على تفاص

الذي تم بناء عليه  4هذا الإطار له أن يطلب من المحافظة العقارية الملف القاعدي ، وفي3إلى الحقيقة
 قاري.إصدار القرار المتضمن الترقيم الع

 
 

                                                           
 .المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية 87-88من القانون رقم  254المادة  -1
 .داريةالمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإ 87-88من القانون رقم  267المادة  -2
 رية، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق بلباقي وهيبة، الإثبات في المواد الإدارية في قانون الإجراءات المدنية والإدا - 

 .216، ص 1828-1887جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 
، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم -دراسة مقارنة –إلياس جوادي، الإثبات القضائي في المنازعات الإدارية  -3

 .78-71، ص.ص 1824-1827السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة، 
إيداعها بمناسبة تم يتكون الملف القاعدي المحفوظ على مستوى المحافظة العقارية من الوثائق المسحية التي  -4

 في: 54-57من الأمر رقم  88ب نص المادة الانتهاء من عمليات المسح الميدانية والمتمثلة حس
 الذي يحدد موقع العقار وحدوده ومساحته وكل المعلومات المتعلقة به. (plan cadastral)مخطط المسح  -
وهي قائمة لمجموعات الملكية مرتبة ترتيبا تسلسليا وتتضمن تعيين كل  (Etat de Section)جداول الأقسام   -

 مالك الذي يقابلها.مجموعة ملكية ورقم حساب ال
( وهي جدول مساحي يحتوي على جميع المعلومات الخاصة بكل مالك Matrice Cadastral)مصفوفة المسح  -

 وجميع العقارات التي يملكها على مستوى البلدية.
 T4، T5)( وهي البطاقات التي تملأ  أثناء التحقيق الميداني وتتمثل في Fiches d’enquêtes)بطاقات المسح  -

T6، T7، T8، T9، T10). 
وكذا الوثائق المرفقة بطلب تسسيس سجل عقاري بالنسبة للترقيم النهائي أو وثائق طلب شهادة الترقيم العقاري المؤقت 
في حال الترقيم العقاري المؤقت والتي تتمثل في السندات والعقود والوثائق الأخرى التي من طبيعتها تبين أصل الملكية 

 الحالي للعقار. والحائزأوالمالك 
- Direction des affaires domaniales et foncières, Instruction générale n : 5322, relative a 
l’institution du livre foncier, délivre le 15 septembre 1976, pp. 3,4. 
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 عوارض التحقيق: -ثانيا
 قد يحدث أثناء سير الدعوى تعديلات وتغيرات والتي تكون في شكل طلبات مقابلة أو إدخال      

اري ـم العقـا أن الترقيـق، وبمـوارض التحقيـوهو ما يعرف بع أو تدخل أشخاص أجانب في الخصومة
ما يتم إدخال  ار ـه كثيـح الأراضي فإنـالح مسـوم به مصـذي تقـل التقني الـز على العمـوني يرتكـكعمل قان

هذه الأخيرة في الخصومة سواء من طرف أحد الخصوم أو تلقائيا بسمر من القاضي وهذا من أجل 
كما أن إدخال هذه  ،1حسن سير العدالة وإظهارا للحقيقة على أن يتم ذلك قبل قفل باب المرافعات

في التنفيذ على المصلحة ضروري من أجل ضمان تنفيذ الحكم الفاصل في النزاع وتجنب أي إشكال 
أساس أنها مكلفة بمراقبة التغييرات التي تحدث لوثائق المسح والتسشير على وثائق القياس و بتحيين 
الوثائق المسحية وجعلها مطابقة ومسايرة للتغيرات التي تطرأ على السجل العقاري نتيجة إشهار الحكم 

 القضائي.
من طرف القاضي المقرر وإعداد تقرير هذا ينتهي التحقيق بجمع وسائل الإثبات الضرورية      

الأخير الذي يرسل مرفقا بالوثائق والمذكرات التي قدمها الأطراف إلى محافظ الدولة الذي تمنح له 
، على أن يحدد تاريخ اختتام التحقيق من 2الملف لتقديم تقرير مكتوب  استلاممهلة شهر من تاريخ 

بل لأي طعن الذي يبلغه إلى الخصوم بموجب رسالة طرف رئيس تشكيلة الحكم بموجب أمر غير قا
ل ــا قبـ( يوم27ر )ـة عشـل عن خمسـل لا يقـة أخرى في أجــمضمونة مع إشعار بالوصول أو بسي وسيل

 . 3تاريخ الاختتام المحدد في ذات الأمر 

  
                                                           

 على عوارض التحقيق. 87-88من القانون رقم  858إلى  866نصت المواد من   -1
على: تطبق الأحكام المتعلقة بالتدخل في الخصومة المنصوص  87-88من القانون رقم  867تنص المادة  -   

 من هذا القانون أمام المحاكم الإدارية ". 186إلى  274عليها في المواد من 
التقرير : " يحيل القاضي المقرر وجوبا ملف القضية مرفقا ب على 87-88من القانون رقم  875تنص المادة  -2

 ( من تاريخ استلامه الملف.2والوثائق الملحقة به إلى محافظ الدولة لتقديم تقريره المكتوب في أجل شهر واحد )
 يجب على محافظ الدولة إعادة الملف والوثائق المرفقة به إلى القاضي المقرر بمجرد انقضاء الأجل المذكور ".

 قانون الإجراءات المدنية والإدارية.المتضمن  87-88من القانون رقم  871المادة  -3
من نفس القانون على: " إذا لم يصدر رئيس تشكيلة الحكم الأمر باختتام التحقيق يعتبر  877تنص المادة  -   

 ( أيام قبل تاريخ الجلسة المحددة ".7التحقيق منتهيا ثلاثة )
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 جلسة الفصل في الدعوى. -اثالث

بعد اختتام التحقيق يتم جدولة القضية من طرف رئيس تشكيلة الحكم وتبليغ محافظ الدولة بذلك      
وفي  1( أيام على الأقل قبل تاريخ الجلسة 28وإخطار الخصوم عن طريق أمانة الضبط خلال عشر )

يلة المساعدة التي يسيرها رئيس الجلسة وتحضرها التشك 2التاريخ المحدد تعقد جلسة الفصل في الدعوى 
 له وكل من القاضي المقرر ومحافظ الدولة وكذا الأطراف إضافة إلى كاتب الجلسة.

فبعد افتتاح الجلسة يتلو القاضي المقرر التقرير المعد حول القضية ليمنح بعد ذلك للأطراف      
ى عليه، كما الحق في تقديم ملاحظاتهم الشفوية التي تدعم طلباتهم الكتابية بدأ بالمدعي ثم المدع

 (إدارة مسح الأراضي –إدارة المحافظة العقارية )يمكن الاستماع كذلك لأعوان الإدارة المعنية 

أو دعوتهم لتقديم توضيحات، لتنتهي هذه المرحلة بعرض محافظ الدولة للتقرير الذي أعده والمتضمن 
والحلول المقترحة للفصل  عرضا عن الوقائع والقانون والأوجه المثارة ورأيه حول كل مسسلة مطروحة

 .3كما يقدم ملاحظاته الشفوية قبل غلق باب المرافعات  ،تقديم طلبات محددةبفي النزاع مختوما 

 المداولة في القضية: -رابعا

في مرحلة المداولة التي تكون سرية  4بعد اختتام جلسة الفصل في الدعوى تدخل تشكيلة الحكم     
في الغرفة المخصصة لذلك دون حضور محافظ الدولة ولا الخصوم ولا محاميهم ولا أمين الضبط وتتم 

                                                           
 جراءات المدنية والإدارية.المتضمن قانون الإ 87-88من القانون رقم  856إلى  854المواد من  -1
من نفس القانون التي تنص على: " الجلسات علنية مالم  85المادة  هذا المبدأ الذي جاءت بهتكون الجلسة علنية، و  -2

 تمس العلنية بالنظام العام والآداب العامة أو حرمة الأسرة ".
المتضمن قانون الإجراءات المدنية  78-88من القانون رقم  877و  878والمادتين  885إلى  884المواد من  -3

 والإدارية.
على: " تتم المداولات في السرية وتكون وجوبا بحضور كل قضاة  87-88من القانون رقم  167تنص المادة  -4

من القانون رقم  87كما تنص المادة  والخصوم و محاميهم وأمين الضبط "،التشكيلة دون حضور ممثل النيابة العامة 
 2778جوان  82الصادرة بتاريخ  75المتعلق بالمحاكم الإدارية، ج ر ج ج رقم  2778ماي  78خ في المؤر  78-81

( قضاة على الأقل من بينهم رئيس ومساعدان 7على: " يجب لصحة أحكامها أن تتشكل المحكمة الإدارية من ثلاثة )
 ( برتبة مستشار ..." .1إثنان )
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في شكل مناقشة ومشاورة وتبادل الآراء بين القضاة في المسائل الواقعية والقانونية التي أثارتها القضية 
كم ينهي النزاع و ينزل فيه النص القانوني في حال وجوده للوصول إلى الحل الذي يكون في إصدار ح

على الوقائع المعروضة أو يضطر القضاة إلى إنشاء قاعدة قانونية انطلاقا من الموازنة بين المصلحة 
 في حال غيابه. الخاصة العامة والمصلحة

 الفرع الثاني:

 الحكم الفاصل في الدعوى.

الحكم  استقروا على رأي يحوز الإجماع أو الأغلبية ويتم إصدار بانتهاء المداولة يكون القضاة قد     
مرفوعة أمام المحكمة الإدارية، وقد ألزم القانون إضافة ال الذي يعتبر النهاية الطبيعية للدعوى القضائي 

إلى صدوره بسغلبية الأصوات وأن يتم النطق به في جلسة علنية بتلاوة منطوقه من طرف الرئيس 
تحت  هــالـاشتماة ــراعــ، ليتم بعد ذلك تحريره مع م1ةـوا في القضيـداولـن تــة الذيــالتشكيل اةــور قضــوحض

 : 2طائلة البطلان العبارة الآتية 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية"      

 " باسم الشعب الجزائري 

 : 3كما يجب أن يتضمن مجموعة من البيانات وهي

 التي أصدرته.الجهة القضائية  -2

 أسماء وألقاب وصفات القضاة الذين تداولوا في القضية ومنهم القاضي المقرر. -1
                                                           

 .المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية 87-88قم من القانون ر  157إلى  581المواد من   -1
يتعلق بإصدار نص تعديل الدستور  3778ديسمبر  8المؤرخ في  716-78المرسوم الرئاسيمن  261تنص المادة  -

تعلل الأحكام على:" المعدل( )3778 ،، لسنة88، العدد ج.ر.ج.ج، 3778نوفمبر  26المصادق عليه في استفتاء 
 .87-88من القانون رقم  151ادة المنية ..." ونفس الأمر جاءت به وينطق بها في جلسات علاالقضائية 

 .المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية 87-88من القانون رقم  157المادة  -2
 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية. 87-88من القانون رقم  156المادة  -3
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 .1تاريخ النطق به  -7

 ولقب محافظ الدولة أو مساعده. اسم -4

 ولقب أمين الضبط الذي حضر مع تشكيلة الحكم. اسم -7

تذكر طبيعته وتسميته أسماء وألقاب الخصوم وموطن كل منهم، وفي حالة الشخص المعنوي  -6
 تفاقي.انوني أو الإومقره الاجتماعي وصفة ممثله الق

 أسماء وألقاب المحامين أو أي شخص قام بتمثيل أو مساعدة الخصوم. -5

 الإشارة إلى عبارة النطق بالحكم في جلسة علنية. -8

 كما يجب أن يحتوي الحكم على:

 تم الإشارة إلى النصوص القانونية المطبقة.تسبيب الحكم من حيث الوقائع والقانون وأن ت -   

 استعراض بإيجاز وقائع القضية وطلبات و إدعاءات الخصوم ووسائل دفاعهم. -   

 الرد على كل الطلبات والأوجه المثارة. -   

و هو  " يقرر"كما يجب أن يتضمن ما قضى به الحكم في شكل منطوق على أن يسبق بكلمة      
 .2صادرة عن الجهات القضائية الإدارية دون الجهات القضائية العادية أمر خاص بالأحكام ال

                                                           
، ويبلغ " يتم النطق بالحكم في الحال أو في تاريخ لاحقعلى:  87-88من القانون رقم  152نصت المادة  -1

 الخصوم بهذا التاريخ خلال الجلسة.
 النطق بالحكم للجلسة الموالية. وفي حالة التسجيل يجب أن يحدد تاريخ

 "ألا تتجاوز جلستين متتاليتينلا يجوز تمديد المداولة إلا إذا اقتضت الضرورة الملحة ذلك على    
على: " تطبق المقتضيات المتعلقة بالأحكام القضائية المنصوص  87-88من نفس القانون رقم  888تنص المادة  -2

على: " تطبق أحكام  726من هذا القانون أمام المحاكم الإدارية " وتنص المادة  178إلى  158عليها في المواد من 
 لاه المتعلقة بالفصل في القضية أمام مجلس الدولة ".أع 788لى  854المواد من 

 من نفس القانون على: " يسبق منطوق الحكم بكلمة يقرر ". 878تنص المادة  -  
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ونظرا لخصوصية الحكم القضائي الصادر عن الجهات القضائية الإدارية فإن القانون ألزم أن       
يضمن الإشارة إلى الوثائق والنصوص المطبقة وأن يشار كذلك إلى أنه تم الاستماع إلى القاضي 

ظ الدولة وعند الاقتضاء إلى الخصوم وممثليهم وكذا إلى كل شخص تم سماعه بسمر المقرر وإلى محاف
 .1من الرئيس 

وفي الأخير يتم توقيع الحكم من طرف رئيس تشكيلة الحكم وأمين الضبط والقاضي المقرر        
ئق ويحفظ الأصل مع ملف القضية في أرشيف الجهة القضائية، على أنه يمكن للخصوم استرداد الوثا

وتبليغه عن طريق محضر  2المملوكة لهم وطلب نسخة تنفيذية أو نسخة عادية من الحكم بعد تسجيله 
قضائي كسصل عام أو عن طريق أمانة ضبط الجهة القضائية كاستثناء عكس ما كان عليه الأمر في 

 .3قانون الإجراءات المدنية الملغى 

 

  

                                                           
 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية. 87-88من القانون رقم  887المادة  -1
 الإجراءات المدنية والإدارية.المتضمن قانون  87-88من القانون رقم  188و  158المادة  -2

 من نفس القانون على: " إذا تعذر التوقيع على أصل الحكم من طرف القاضي الذي أصدره  157تنص المادة  -   

 أو أمين الضبط يعين رئيس الجهة القضائية المعنية بموجب أمر قاضيا آخر و/ أو أمين ضبط آخر ليقوم بذلك بدله".
 الإجراءات المدنية قانون المتضمن  2766جوان  88المؤرخ في  274-66الأمر رقم  من 252و  245المادتين  -3
 .2766جوان  87الصادرة بتاريخ  45الملغى(، ج.ر.ج.ج العدد )

مصر، أطروحة دكتوراه، كلية  -تونس -نادية بونعاس، خصوصية الإجراءات القضائية الإدارية في الجزائر -   
 .177. 174،ص.ص 1827-1824الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

 جلس الدولة،منشور بمجلة م 1881بر أكتو  88صادر عن مجلس الدولة بتاريخ  21847جاء في القرار رقم  -   
من الثابت أن التبليغ عن طريق كتابة الضبط يشكل الإجراء الأصلي  -أنه : " ...  57، ص 1887، سنة 87العدد 

 والقانوني لتبليغ القرارات الصادرة عن الجهات القضائية الإدارية.
 فقط ...".  تبليغ القرارات الإدارية عن طريق المحضر القضائي يشكل إجراء تكميليا عند الحاجة -   



 ة لتسوية منازعات الترقيم العقاري.قضائيالإجراءات ال                      لثانيالباب ا
 

203 
 

 خلاصة الباب الثاني.

 وية منازعات الترقيم العقاري كخلاصة لهذا الباب الذي جاء تحت عنوان الإجراءات القضائية لتس     
للفصل في منازعات الترقيم العقاري في الفصل الأول أين رأينا أن  تم تناول القضاء المختص

عا لخصوصية اختصاص الجهة القضائية للنظر المنازعات التي تنشس بمناسبة الترقيم العقاري تتحدد تب
الترقيم العقاري، فمنازعات الترقيم العقاري المؤقت تدخل في ولاية القضاء العادي كلما كان أطراف 
النزاع من الأشخاص الخاضعين للقانون الخاص، لتنشس عدة آثار بمجرد تبليغ المحافظة العقارية 

عقاري هذا الأخير الذي بعريضة افتتاح الدعوى القضائية وشهرها على مستواها من طرف المحافظ ال
الترقيم محافظا على طابعه المؤقت إلى حين صدور الحكم القضائي الفاصل في النزاع  أن يبقىعليه 

وبذلك يمتنع عن القيام بسي إجراء ماعدا قيد الرهن الذي يمكن أن ينشس، أما المستفيد من هذا الترقيم 
 تغلا له.فيبقى يمارس سلطته كحائز على هذا العقار مستعملا ومس

وبصدور الحكم الفاصل في هذا النزاع يتم التقيد بما جاء في منطوقه و ينفذ بإشهاره على مستوى      
المحافظة العقارية أين تشطب العريضة المقيدة على البطاقة العقارية الخاصة بالعقار محل الطعن إذا 

المركز القانوني للحق العيني العقاري لم يغير هذا الحكم الحق العيني المشهر، أما إذا كان الحكم يغير 
المشهر فإن تنفيذه يقتضي تغيير الوضعية القانونية للعقار على مستوى البطاقة العقارية الخاصة به 
وتشطيب الدعوى القضائية الأصلية، وفي حالة ما إذا كان التنفيذ يخص حكم قضائي في مرحلة 

تدعي التسكد من عدم وجود أمر قضائي بوقف الطعن بالنقض الذي لا يوقف تنفيذه فإن الأمر يس
يتم التسشير على البطاقة العقارية بنفس طريقة تسشير الأحكام  المحافظة العقارية والتنفيذ مشهر ب

 الأخرى دون شطب الدعوى القضائية الأصلية.

ه من و تنعقد ولاية القضاء الإداري للنظر في منازعات الترقيم العقاري كلما كان أحد أطراف     
الأشخاص الخاضعين للقانون العام، ويكون الأمر كذلك إذا كنا بصدد ترقيم عقاري مؤقت أين يتم 
الفصل فيه وتنفيذه بنفس طريقة الطعن في هذا النوع من الترقيم أمام القضاء العادي مع مراعاة 

الطعن في  مماخصوصية الإجراءات المتبعة أمام القضاء الإداري بالنظر لطبيعة أطرافه، أو نكون أ
 وهنا تترتب عدة  ،الترقيم عقاري نهائي أين تكون المحافظة العقارية أحد أطرافه وفي مركز مدعى عليه
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آثار قبل صدور الحكم القضائي النهائي أين يبقى المستفيد من هذا الترقيم محتفظا بسلطته كمالك 
ضرورة تبليغ المتصرف إليه رسميا للعقار وله بذلك استعماله واستغلاله وحتى التصرف فيه، مع 

ون رقم ـاء به القانـر الذي جــو الأمـار، وهـودع للإشهـد المـغ بالعقـر التبليـاق محضـود نزاع وإرفـبوج
فإنه يتم التقيد بمنطوقه الذي  ، و بصدور الحكم النهائي1828المتضمن قانون المالية لسنة  25-22

العيني المشهر و ينفذ بإشهاره على مستوى المحافظة العقارية د لا يغير في المركز القانوني للحق ق
 غير مثقل بسي قيدبشطب الدعوى القضائية وإزالة القيد المثقل به العقار و بالتالي يصبح حق الملكية 

أما إذا كان منطوق الحكم يغير في المركز القانوني للحق العيني المشهر فإن الهدف من تنفيذه 
لوضعية القانونية للعقار على مستوى البطاقة العقارية الخاصة به من حيث هوية وإشهاره هو تغيير ا

 المالك أو مساحة العقار وحدوده وتسطير الدعوى القضائية الأصلية.

وقد تناولنا سلطة القضاء للفصل في منازعات الترقيم العقاري في الفصل الثاني أين تم التفصيل      
ناسبة هذا الطعن المتمثلة في دعوى الإلغاء كسصل عام والتي تهدف إلى في أنواع الدعاوى المرفوعة بم

 إلغاء الترقيم العقاري النهائي كليا أو جزئيا وهو الأمر الذي يؤدي إلى إلغاء الدفتر العقاري 

أو تعديله، أو دعوى إلغاء القرار المتضمن الترقيم العقاري مؤقت إلغاء كليا أو جزئيا وهو الأمر الذي 
القضاء وبذلك قد ترفع أمام  ،إلى إلغاء شهادة الترقيم العقاري المؤقت كسند حيازي أو تعديلهايؤدي 

واستثناء ترفع دعوى التعويض إذا نشس عن هذا الترقيم ضرر للطاعن أين  ،الإداري أو القضاء العادي
ن الترقيم العقاري تتكفل الدولة بدفعه إذا كان الأمر يتعلق بترقيم عقاري نهائي أو يدفعه المستفيد م

 المؤقت إذا كنا في هذا النوع من الترقيم.

ليتم الفصل في هذه الدعاوى بإتباع جملة من الإجراءات القانونية التي تختلف حسب الجهة      
القضائية المختصة، فبعد قيد العريضة وتقديمها للإشهار كإجراء ضروري و تبليغ الخصم رسميا 

ة القضائية في سير الدعوى من خلال الإشراف على تبادل العرائض لحضور الجلسة يبدأ دور الجه
والسندات والوثائق بين الخصوم و إعطاء التكييف القانوني الصحيح للوقائع والتصرفات محل النزاع 

القانون من قبل  احترامدون التقيد بتكييف الخصوم و كذا السهر على حسن سير الخصومة وضمان 
 أي إجراء مفيد في النزاع بإجراء تحقيق سواء تلقائيا أو بطلب من  اتخاذوللقاضي في ذلك  ،الجميع

ليتم مستوى الجهات القضائية الإدارية و من هنا يظهر الدور الإيجابي القاضي خاصة على  ،الخصوم
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مضاهاة  الشهودإلى الأمكنة، شهادة  والانتقالاللجوء إلى وسائل التحقيق المتمثلة في الخبرة، المعاينة 
 الخطوط إما شفاهة أو كتابة وفي أي مرحلة تكون عليها الدعوى.

الأطراف تجدول القضية وتنعقد جلسة المحاكمة وتتم  د استكمال إجراءات التحقيق و اكتفاءوبع      
المرافعات التي تختلف حسب الجهة القضائية، وفي إطار الدور الإيجابي للقاضي الإداري و موازنته 

المصلحة العامة والمصلحة الخاصة وتخفيف عبء الإثبات على خصم الإدارة يمكن للقاضي  بين
المقرر أن يطلب من الإدارة تقديم المستندات والوثائق الموجودة على مستواها وذلك من أجل الإطلاع 

م على تفاصيل النزاع والوصول إلى الحقيقة، و بخاصة طلب الملف القاعدي الذي بني عليه الترقي
ظ على مستواها، وبقفل باب المرافعة وتتم المداولة في السرية و العقاري من المحافظة العقارية المحف

المطلوبة وتنتهي بالنطق بالحكم الذي يجب أن يكون في جلسة علنية و تلاوة منطوقه من طرف 
 بلغ للخصم.البيانات والشكليات المنصوص عليها قانونا وي باحترامالرئيس، ليتم بعد ذلك تحريره 
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 .خاتمة

من خلال دراسة موضوع منازعات الترقيم عند القيد الأول في السجل العقاري الذي يعتبر من أهم      
وأدق مواضيع القانون الإداري لتعلقه بتطهير الملكية العقارية بمناسبة التحول من نظام الشهر 

 الشخصي إلى نظام الشهر العيني، تم التوصل إلى جملة الاستنتاجات أهمها:

تحول من نظام الشهر الشخصي إلى نظام الشهر العيني الذي يعتمد على عملية المسح إن ال -3
وعلى الترقيم العقاري في السجل العقاري في جانبه القانوني يمثل  العام للأراضي في جانبه التقني

هدف استراتيجي تبنته الدولة الجزائرية من أجل التطهير شامل للملكية العقارية عبر كامل التراب 
 الوطني.

هامة سواء إن كبر العملية وتعقدها جعل الدولة تولي لها اهتماما خاصا من خلال رصد إمكانات  -2
عتمادات المرصودة للعملية استفادت الجزائر من تمويل في شكل قرض من فإضافة إلى الإ )مالية 

أوت  80بتاريخ  1766مليون دولار بموجب اتفاقية قرض رقم  11البنك الدولي للإنشاء والتعمير قدره 
بالنسبة  )معهد الاقتصاد بالقليعة  ،معاهد متخصصة بشرية حيث تم تكوين إطارات في وأ ( 3772

 (... لإطارات المحافظة العقارية

التحول إلى اقتصاد  )إن الظروف الاقتصادية والاجتماعية والأمنية التي مرت بها البلاد لاسيما  -1
 ( ء وما خلفته من هجرة للأراضيالعشرية السودا -وص القانونية السوق وما صاحبه من تعديل للنص

أدت إلى تراجع الاهتمام بالعملية ومرافقتها بالشكل المطلوب من خلال عدم تحيين النصوص القانونية 
و تراجع عمليات تسطير الجانب البشري وتكوينه إضافة  ةالخاصة بها وجعلها مواكبة للأوضاع الجديد

 إلى قلة الوسائل والموارد المالية وكذا هجرة الملاك و الحائزين من أراضيهم.

إن تراجع الاهتمام بالعملية أدى إلى ظهور عدة مشاكل وصعوبات أعاقت تقدم العملية بالشكل  -7
إنجازها من جهة أخرى، الأمر الذي جعلها  المطلوب والمسطر له من جهة و أثرت على جودة ومدة

 في بعض الأحيان تقف عائقا في استثمار الملكية العقارية والتصرف فيها بدلا من تطهيرها. 
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إن تسجيل الأملاك  في حساب العقارات غير المطالب بها أثناء أشغال مسح الأراضي أو ما كان  -0
ي أفرزها وغذاها الواقع الجديد للعملية، فبعد أن كان يعرف بحساب المجهول يعتبر من أهم المشاكل الت

( أصبح اللجوء إلى ذلك  أملاك شاغرة )الأمر يتعلق بحالات خاصة فرضتها الظروف التاريخية 
متعلق بهجرة الملاك و الحائزين من أراضيهم و بتعسف إدارة مسح الأراضي وعدم جديتها في القيام 

لمديرية العامة للأملاك الوطنية بعد بلوغ حالات التسجيل فيه ثلث بالعملية، وهو الأمر الذي أقرته ا
 ( العقارات الواقعة في المناطق الممسوحة و هو عدد معتبر جدا وغير مقبول.3/1)

إن تدخلات المديرية العامة للأملاك الوطنية لحل تلك المشاكل تميز بغياب رؤية واضحة فكانت  -8
صة لحالات خاصة من جهة ومتناقضة من جهة أخرى الأمر تستي متسخرة في بعض الحالات ومشخ

الذي أطال عمر تلك المشاكل وخلق تناقضات في الإجراءات بين مرحلة و أخرى وحتى من وضعية 
 إضافة إلى عدم متابعتها لسير العملية بالصرامة اللازمة. ،لأخرى في ذات المرحلة

الحساب وكذا إجراءات  اسمإن جملة التناقضات التي صاحبت عمليات التسوية المتمثلة في تغيير  -8
التسوية و المبررات غير الواقعية لهذا التغيير الذي حدث في وقت وجيز، وبلغ الأمر حتى إلى طريقة 

دخول الأمر رقم  التعامل مع السندات المدعمة لطلبات التسوية فمثلا السندات الرسمية المشهرة بعد
حيز التطبيق لم تكن تخضع للتحقيق الذي تجريه أملاك الدولة في إطار حساب المجهول  80-87

تخضع لذلك في الحساب الجديد، كما أن السندات الرسمية غير المشهرة التي اعترف لها  توأصبح
ها ترقيم العقارات ترقيما القانون بالحجية الكاملة في إثبات الملكية العقارية وبالتالي ينتج عن تقديم

نهائيا كما كان معمولا به في إطار حساب المجهول ويطبق حاليا على حالات الترقيم عند تسسيس 
السجل العقاري بمناسبة إيداع وثائق المسح على مستوى المحافظة العقارية، أصبح تقديمها في إطار 

ينتج عنه ترقيم العقارات ترقيما مؤقتا  حساب العقارات غير المطالب بها أثناء أشغال المسح الأراضي
لمدة سنتين كغيرها من السندات الأخرى التي ليس لها حجية الإثبات، كما أن الإجراء الذي جاءت به 

 2830من قانون المالية لسنة  88المستحدثة بموجب المادة  87-80مكرر من الأمر رقم  21المادة 
ب المجهول ترقيما نهائيا لفائدة الدولة مع إمكانية الذي يقضي بترقيم العقارات المسجلة في حسا

 المعدل  81-88من المرسوم رقم  38ا نص المادة ـون لاسيمــة للقانــريحـة صــالفـد مخـا يعــا إداريـتسويته
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إمكانية إعادة النظر في الحقوق الناتجة عن الترقيم عدم والمتمم الذي جاء صريحا في إقرار مبدأ 
 طريق القضاء. النهائي إلا عن

إن جملة المشاكل السابقة مضافا لها نقص الأعوان على مستوى إدارتي الحفظ العقاري ومسح  -6
الأراضي خاصة المؤهلين منهم بعد إحالة عدد كبير على التقاعد المسبق، جعل بعض المسؤولين 

والأعوان التابعين لهم (  مدراء الحفظ العقاري، مدراء مسح الأراضي ومحافظين عقاريين )المحليين 
يمارسون البيروقراطية في معالجة الملفات، من خلال عدم احترم الإجراءات والآجال ناهيك عن عدم 
التنسيق بين الهيئات المكلفة بالعملية وإعطاء تفسيرات خاطئة و متناقضة للنصوص التشريعية 

 والتنظيمية.

من  17ي السجل العقاري الذي جاءت به المادة إن تعديل تاريخ سريان الترقيم العقاري المؤقت ف -7
بجعله يبدأ من تاريخ إيداع  87-80من الأمر رقم  33المعدلة للمادة  2837قانون المالية لسنة 

الطلب من طرف الأشخاص المسجلين في وثائق المسح يعد أمرا إيجابيا من حيث أنه يمنح فرصة 
م اعتراضاتهم وبالتالي حماية حقوقهم، لأن ما كان عليه أكبر للمتضررين من هذا النوع من الترقيم لتقدي

جعل  -سريان الترقيم من تاريخ إيداع الوثائق المسحية بالمحافظة العقارية  -الأمر قبل هذا التعديل 
الكثير المتضررين يواجهون بانقضاء الأجل وتحول الترقيم إلى نهائي وبالتالي لا يبقى لهم سوى 

 ر الذي ساهم في إزدياد عدد القضايا المرفوعة في هذا الإطار.الطعن القضائي وهو الأم

إن مرور عملية تطهير الملكية العقارية بالنسبة للعقارات التي يفتقر حائزوها لسندات ملكية  -38
وتسليم المستفيدين من ذلك شهادة ترقيم  (سنتين –أشهر  87)مشهرة بمرحلة الترقيم العقاري المؤقت 

راء ضروري لتدعيم الحيازة الفعلية للعقار وجعلها تستند على سند حيازي مشهر عقاري مؤقت يعد إج
يمكن من حماية هذا الحق والدفاع عنه إلى حين الفصل في حق الملكية من جهة ويسمح للمتضررين 

 .من جهة أخرى  منه من تقديم اعتراضاتهم خلال تلك المدة

ترقيم لمدة أربعة أشهر يستفيد منه الأشخاص  إن تقسيم الترقيم العقاري المؤقت إلى نوعين، -33
الذين يثبتون ممارسة الحيازة القانونية التي تمكنهم من اكتساب الملكية العقارية عن طريق التقادم 

أحكام وقرارات  –شهادة حيازة )المكسب  ويكون ذلك في الحالات التي تتوفر فيها سندات رسمية 
ثابتة التاريخ أو حتى بدون سند بشرط أن تفوق مدة الحيازة  قضائية( أو سندات عرفية ثابتة أو غير
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( سنة في حال الحقوق 11( سنة في الحالات العادية و ثلاثا وثلاثين )30المثبتة الخمسة عشر )
وترقيم عقاري لمدة سنتين يستفيد منه الأشخاص الذين يمارسون حيازة قانونية لم تبلغ مدتها  الميراثية

أحكام  –شهادة حيازة )ويكون ذلك في الحالات التي تتوفر فيها سندات رسمية مدة التقادم المكسب 
وقرارات قضائية( أو سندات عرفية ثابتة أو غير ثابتة التاريخ أو حتى بدون سند بشرط أن تقل مدة 

( سنة في حال 11( سنة في الحالات العادية وعن ثلاثا وثلاثين )30الحيازة المثبتة عن خمسة عشر )
الميراثية تعتبر أحكام خاصة لا تطبق إلا بمناسبة عمليات مسح الأراضي وتسسيس السجل  الحقوق 

 العقاري.

وفي حال  -إن ممارسة حق الاعتراض على الترقيم العقاري المؤقت يمنح للمحافظ العقاري  -32
نتهي في سلطة التسوية الإدارية وفق الشروط و الإجراءات والآجال المحددة قانونا و التي ت -قبوله

اص ـزام الخـوة الإلـه قـون لـة يكـالحـن المصـر عـرير محضـراف بتحـن الأطـاق بيــل إلى اتفـال التوصـح
و ينهي النزاع على هذا المستوى، أو تحرير محضر بعدم المصالحة في حال الفشل في الوصول إلى 

لرفع دعوى  من تاريخ تبليغه ( أشهر88لة ستة )اتفاق بين الأطراف، ليكون بذلك لمقدم الاعتراض مه
قضائية أمام الجهات القضائية المختصة، وهنا يحافظ الترقيم العقاري على طابعه المؤقت إلى غاية 

الواقع أثبت وجود عديد الحالات التي لا تحترم فيها الإجراءات  أنصدور حكم قضائي نهائي، غير 
ر ـة وهو الأمـات القضائيـام الجهـات أمـالنزاعا لها طول مدة الفصل في ـولا يتم التقيد بالآجال مضاف

 الذي يؤدي إلى طول مدة الفصل في حق الملكية العقارية وبالتالي تسخر عملية تطهيرها.

إن دخول المنازعات المتعلقة بالترقيم العقاري المؤقت التي يكون أحد أطرافها من الأشخاص  -31
اري تطبيقا للمعيار العضوي لا مبرر له، على اعتبار أن الخاضعين للقانون العام في ولاية القضاء الإد

ق ــاضي الإداري يطبـادي وأن القـاء العــة على القضـروضـلك المعـن تـز عــات لا تتميــازعـذه المنــه
القانون المدني في إثبات الحيازة والمفاضلة بين إدعاءات الأطراف، ضف إلى ذلك أن فرضية وجود 

ينفيها المنطق القانوني والواقع العملي على اعتبار أن الأشخاص المعنوية العامة مثل هذه النزاعات 
مركز في دوما  مية ذات الصبغة الإدارية تعتبرممثلة في الدولة والولاية والبلدية والمؤسسات العمو 

ما نهائيا المالك إما بموجب القانون أو بموجب سند رسمي، وبالتالي يتم ترقيم العقارات التي تملكها ترقي
 القضاء الإداري.أمام مباشرة، مع إمكانية الطعن في هذا الترقيم 
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 من خلال النتائج السابقة نورد الاقتراحات الآتية:     

لتعديل القوانين المتعلقة بعملية مسح الأراضي  -بشكل مستعجل –وجوب فتح ورشات وطنية  -3
وتسسيس السجل العقاري وتحيينها بشكل يؤدي إلى تحقيقها للأهداف التي سطرت وهو الأمر الذي 
تعود نتائجه الإيجابية على كل المستويات الاجتماعية والاقتصادية، ولعل التعديل الذي جاءت به 

المتضمن قانون المالية التكميلي  2828جوان  87المؤرخ في  88-28 من القانون رقم 17المادة 
المتعلقة بدمج إدارتي محافظة  87-80مكرر في الأمر رقم  81التي أدرجت المادة  2828لسنة 

 العقارية ومسح الأراضي يعد نقطة انطلاق لذلك.

وتعميمها على كامل الإسراع في عملية رقمنة و عصرنة إدارتي الحفظ العقاري ومسح الأراضي  -2
التراب الوطني الأمر الذي سيسهل إعداد ومسك وحفظ وثائق مسح الأراضي وتسسيس السجل العقاري 
و يسرع في عملية تطهير الملكية العقارية ويقضي على المظاهر السلبية من أخطاء بيروقراطية ويفتح 

 .معها آفاقا جديدة لسير نشاط هذه الإدارات وعلاقتها بالمرتفقين

يمنح تحسين ظروف العمل داخل إدارتي المحافظة العقارية ومسح الأراضي بالشكل الذي   -1
اري ـــــظ العقــافـــصب المحـف منــتصني، و اراتــة للإطــاليــالمتت الاتــالاستقن ـد مــويحا ــلهـداخ رارــقـالاست

 اتجاهمع توفير الحماية القانونية اللازمة الخاصة به كمنصب عالي وتحسين أجره والعلاوات 
 المواطنين وحتى المسؤولين.

بعث التكوين إعادة بالعملية من خلال توفير الوسائل المادية والبشرية اللازمة للإدارات المعنية -7
في التوظيف النوعي التركيز على التكوين و  صةمتخصلمتخصص على مستوى معاهد ومدارس ا

، وتوفير الإعتمادات اللازمة لسير العملية ولما لا تكون في شكل صناديق التوظيفوالرسكلة بعد 
 يساهم فيها حتى المستفيد من عملية المسح.

خاصة ما وتفعيل سياسة العقاب تسدية المهام ة لصخاالوالمتابعة لقانون الصارم لتطبيق فرض ال -0
التشديد على و الخاصة بالعملية  ستماراتالاتعلق بالعملية الميدانية لعمليات مسح الأراضي وملأ 

نظرا لأهمية ذلك في  ،حضور كل أعضاء الفرق المسحية والتدقيق في إنجاز المهام الموكلة لهم
 . الملكية العقاريةحق عمليات الترقيم العقاري التي يقوم بها المحافظ العقاري وحماية 
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أخرى المساعدة قانونية طر الأالمتابعة الخاصة لعمليات تطهير الملكية العقارية التي تتم في  -8
المتضمن تسسيس إجراء  2888فيفري   28المؤرخ في  82-88لعملية المسح وبخاصة القانون رقم 

تائج والذي لم يحقق الن لمعاينة حق الملكية العقارية وتسليم سندات الملكية عن طريق تحقيق عقاري 
من  17المرجوة و لم يطبق على كامل التراب الوطني، وكذلك شهادة الحيازة المؤسسة بموجب المادة 

 المتضمن التوجيه العقاري التي عرفت تعطيلا كبيرا. 20-78القانون رقم 

تفعيل النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بالمسؤولية والعقاب وخاصة التسديب الإداري على  -8
والأعوان المتقاعسين و متابعة كل الحالات التي حررت بشسنها تقارير سلبية من خلال  مسؤولينكل ال

 إرسال لجان تفتيش الدورية. 

إلحاق منازعات الترقيم العقاري المؤقت التي يكون أحد أطرافها من أشخاص القانون العام  -6
عضوي الذي يسند بموجبه باختصاص القضاء العادي وجعلها من استثناءات تطبيق المعيار ال

 الاختصاص للقضاء الإداري.

هم ترقيم العقاري بسخطائهم وبسوء نية منعلى المستفيدين من المدنية فرض غرامات قضائية  -87
ض الذي يدفعونه للأطراف المتضررة وذلك للحد من المنازعات التي تنشس في هذا إضافة إلى التعوي

 الإطار.

اك المواطنين في عملية مسح الأراضي تساهم فيه البلديات والمجتمع وضع برنامج متكامل لإشر  – 38
 المدني.

مع مكاتب المهندسين الخبراء العقاريين للمساهمة في تسريع وتيرة أشغال عملية  اتفاقياتإبرام  -33
 المسح وتحسين جودة إنجازها.
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 المـلاحــق.

 الملحـــق موضـوع الملحقرقم 

 محضر إستلام وثائق مسح الأراضي العام. 01ملحق رقم 

 طلب نشر محضر استلام وثائق مسح الأراضي العام. 02ملحق رقم 

 (T7)بطاقة تحقيق عقاري  03ملحق رقم 

 (T10)بطاقة العقارية  04ملحق رقم 

 (CC2)وثيقة القياس  05ملحق رقم 

 محضـر عـدم جــدوى  06ملحق رقم 

 ةــالحـر المصــمحض 07ملحق رقم 

 محضر عدم المصالحة 08ملحق رقم 

 نموذج شهادة ترقيم عقاري مؤقت 09ملحق رقم 

 (PR6) 6 سلسلة اشهار عيني رقم 10ملحق رقم 

 (PR6bis)مكرر  6رقم عيني  سلسلة اشهار 11ملحق رقم 

 (PR7) 00رقم عيني  سلسلة اشهار 12ملحق رقم 

 (PR11) 11سلسلة اشهار عيني رقم  13ملحق رقم 

 (M4)مصفوفة المسح  14ملحق رقم 

 (CC4) طلب مستخرج مسح الأراضي 15ملحق رقم 
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 (CC4bis)ومستخرح عقدالأراضي مسح مستخرج  16ملحق رقم 

 بطاقة عقارية 17ملحق رقم 
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العام. مسحالأراضيمحضر استلام وثائق : 01ملحق رقم 
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 العام. الأراضي مسحطلب نشر محضر استلام وثائق : 02ملحق رقم 
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 . (T7) بطاقة التحقيق العقاري  :30ملحق رقم 
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 (T10)البطاقة العقارية : 04ملحق رقم 
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 .(CC2)وثيقة القياس : 00ملحق رقم 
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 محضر عدم جدوى.: 06ملحق رقم 
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 .محضر المصالحة: 00ملحق رقم 
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 محضر عدم المصالحة.: 00ملحق رقم 
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 مؤقت.نموذج شهادة ترقيم عقاري : 00ملحق رقم 
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 (PR6) 6 رقم سلسلة إشهار عيني: 10ملحق رقم  
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 ( PR6 bis) مكرر 6سلسلة إشهار عيني رقم : 11ملحق رقم 
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 (PR7) 7سلسلة إشهار عيني رقم : 12ملحق رقم 
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 .(PR11) 22سلسلة إشهار عيني رقم : 13ملحق رقم 
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 (.M04)مصفوفة المسح : 14ملحق رقم 
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 طلب مستخرج مسح الأراضي.: 10ملحق رقم 
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 (CC4bis)مستخرج مسح الأراضي ومستخرج عقد : 16ملحق رقم 
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 .نسخة بطاقة عقارية: 10ملحق رقم 
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 .المراجعالمصادر و قائمة 

 .قائمة المصادر -أولا: 

 .ريتاالدس -أ 

 8المؤرخ في  716-78المرسوم الرئاسي رقم الصادر بموجب التعديل الدستوري   -5
 88العدد  ،، ج.ر.ج.ج3778نوفمبر  26المصادق عليه في استفتاء  3778ديسمبر 

 .3778لسنة 
 2882أفريل  38المؤرخ في  81-82 القانون رقمالتعديل الدستوري الصادر بموجب   -2

 .2882لسنة   20ج.ر.ج.ج العدد
 2886بر نوفم 30المؤرخ في  37-86القانون رقم التعديل الدستوري الصادر بموجب  -1

 .2886لسنة  81ج.ر.ج.ج  العدد
 2838ارس م 88المؤرخ في  83-38القانون رقم التعديل الدستوري الصادر بموجب   -7

 .2838 لسنة 37ج.ر.ج.ج العدد 
 18المؤرخ في  772-28التعديل الدستوري الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم  -1

   62 ج.ر.ج.ج العدد، 2828نوفمبر  83المصادق عليه في إستفساء  2828ديسمبر 
 .2828لسنة 

 :القوانين العضوية –ب 

المتعلق باختصاصات مجلس  3776ماي  18المؤرخ في  83-76القانون العضوي رقم  -5
 83الصادرة بتاريخ  18(، ج ر ج ج العدد  المعدل والمتمم )الدولة وتنظيمه وعمله 

 .3776جوان 
المتعلق بالتنظيم القضائي  1887جويلية  25المؤرخ في  22-87القانون العضوي رقم  -2

 .1887جويلية  18الصادرة بتاريخ  72ج رقم متمم(، ج ر ج المعدل و ال)
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 الأوامر و المراسيم التشريعية. ،القوانين العادية –ج 

المتضمن قانون الإجراءات المدنية  2766جوان  88المؤرخ في  274-66الأمر رقم  -1
 2766جوان  87الصادرة بتاريخ  45الملغى(، ج.ر.ج.ج العدد )
 التوثيق تنظيمالمتضمن  3788ديسمبر  30المؤرخ في  73 -88رقم  مرالأ -2
 .3788 ديسمبر 20الصادرة بتاريخ  388، ج.رج.ج العدد الملغى()
 الملغى()المتضمن الثورة الزراعية  2752نوفمبر  88المؤرخ في  57-52الأمر رقم  -1

 .2752نوفمبر  78الصادرة بتاريخ  75ج.رج.ج العدد 
احتياطات عقارية  تكوينالمتضمن  2754فيفري  18المؤرخ في  16-54الأمر رقم  -7

 .3787مارس  80الصادرة بتاريخ  37، ج.ر.ج.ج العدد )الملغى( اتبلديلصالح ال
المعدل )المتضمن القانون المدني 3780سبتمبر  28المؤرخ في  06 -80الأمر رقم  -1

 .3780سبتمبر 18الصادرة في  86، ج.ر.ج.ج العدد والمتمم(
المتضمن إعداد مسح الأراضي  3780وفمبر ن 32المؤرخ في  87-80الأمر رقم  -9

 36المؤرخة في  72، ج.ر.ج.ج العدد المعدل والمتمم( ) العام وتسسيس السجل العقاري 
 .3780نوفمبر 

المتضمن قانون التسجيل  2756ديسمبر  87المؤرخ في  287 -56الأمر رقم  -7
 .2755ديسمبر  28، الصادرة بتاريخ 82ر. ج. ج العدد  .(، ج المعدل والمتمم)
المتضمن التنازل عن الأملاك  3763فيفري  88المؤرخ في  83-63القانون رقم  -8

الحرفي التابعة للدولة والجماعات أو أو التجاري  المهني العقارية ذات الاستعمال السكني أو
المعدل  والهيئات والأجهزة العمومية،المحلية ومكاتب الترقية والتسيير العقاري والمؤسسات 

 .3763فيفري  38الصادرة بتاريخ  88ج.ر.ج.ج العدد  والمتمم
المتضمن قانون المالية التكميلي   3761جوان  20المؤرخ في  38-61القانون رقم  -6

 .3761جوان  26الصادرة بتاريخ  28ج.ر.ج.ج العدد  ،3761لسنة 
الذي يحدد انتقاليا قواعد شغل  2787أوت  27المؤرخ في  82-87الأمر رقم  -50

الصادرة بتاريخ  74الملغى(، ج.ر.ج.ج العدد رقم )الأراضي قصد المحافظة عليها وحمايتها 
 .2787أوت  24
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المتضمن قانون المالية لسنة  2785ديسمبر  17المؤرخ في  18-85قانون رقم ال  -11
 .2785ديسمبر  18الصادرة بتاريخ  74، ج.ر.ج.ج العدد 2788

المتضمن قانون المالية لسنة  2787ديسمبر  72المؤرخ في  16 -87القانون رقم   -12
 . 2778جانفي  87الصادرة بتاريخ  82، ج.ر.ج.ج العدد 2778

 274-66المعدل والمتمم للأمر رقم  2778أوت  28المؤرخ في  17-78القانون رقم  -13
 76ملغى(، ج ر ج ج رقم ال)المتضمن قانون الإجراءات المدنية  2766جوان  88المؤرخ في 

 .2778أوت  11الصادرة بتاريخ 
 المتضمن التوجيه العقاري  3778نوفمبر  36المؤرخ في  20 -78القانون رقم   -57

 .3778نوفمبر  36الصادرة بتاريخ  77، ج.ر.ج.ج العدد (المعدل والمتمم)
 المتعلق بالتهيئة والتعمير 3778ديسمبر  83المؤرخ في  27 -78القانون رقم   -51

 .3778ديسمبر  82الصادرة في  02، ج.ر.ج.ج العدد (المعدل والمتمم)
المتضمن قانون الأملاك الوطنية  3778ديسمبر  83المؤرخ في  18-78القانون   -59

 .3778ديسمبر  82المؤرخة في  02، ج.ر.ج.ج العدد (المعدل والمتمم)

لسنة المتضمن قانون المالية  3773ديسمبر  38المؤرخ في  20-73القانون  -57
 .3773ديسمبر  36الصادرة بتاريخ  80، ج.ر.ج.ج العدد3772

المتضمن قانون  3771جانفي  37المؤرخ في  83-71المرسوم التشريعي رقم   -58
 .3771جانفي  28الصادرة بتاريخ  87، ج.ر.ج.ج العدد 3771المالية لسنة 

ير المتعلق بمهنة المهندس الخب 2777فيفري  82المؤرخ في  88-77الأمر رقم  -56
 .2777أفريل  26الصادرة بتاريخ  18العقاري، ج.ر.ج.ج العدد 

 ةـــــالإدارياكم ـق بالمحــــلـالمتع 2778اي ـــم 78ؤرخ في ـــالم 81-78م ــون رقـانــــــــالق  -20
 .2778جوان  82الصادرة بتاريخ  75 .ج العددج  .ر .ج

قانون المالية لسنة المتضمن  1888ديسمبر  17المؤرخ في  86-1888القانون رقم  -21
 .1888ديسمبر  14الصادرة بتاريخ  88، ج.ر.ج.ج العدد 1882
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المتضمن قانون المالية لسنة  1881ديسمبر  14المؤرخ في  22-81القانون رقم  -22
 .1881ديسمبر  17الصادرة بتاريخ  86، ج.ر.ج.ج العدد 1887

مالية لسنة المتضمن قانون ال 2881ديسمبر  26المؤرخ في  22-81القانون رقم  -21
 .2881بر مديس 27الصادرة بتاريخ  61، ج.ر.ج.ج العدد 2887

المتضمن قانون المالية لسنة  2887ديسمبر  27المؤرخ في  23-87القانون رقم  -27
 .2887ديسمبر  18الصادرة بتاريخ  60العدد  .ج.ج، ج.ر2880

الفساد المتعلق بالوقاية من  1886فيفري  18المؤرخ في  82-86القانون رقم  -21
 1886مارس  88الصادرة بتاريخ  24ج.ر.ج.ج العدد  المعدل، ومكافحته،

 المتضمن تنظيم مهنة الموثق 2888 فيفري  28المؤرخ في  82-88القانون  -29
 .2888مارس  86الصادرة في  37ج.ر.ج.ج العدد 

المتضمن تنظيم مهنة المحضر  2888فيفري  28المؤرخ في  81-88القانون  -27
 .2888مارس  86الصادرة في  37العدد  ج.ر.ج.جالقضائي، 

المتضمن تسسيس إجراء لمعاينة  2888فيفري  28المؤرخ في  82-88القانون رقم  -28
 30حق الملكية العقارية وتسليم سندات الملكية عن طريق تحقيق عقاري، ج.ر.ج.ج العدد 

 .2888فيفري  26الصادرة بتاريخ 

المدنية  الإجراءاتالمتضمن قانون  2886فيفري  20المؤرخ في  87-86القانون رقم  -26
 .2886أفريل  21الصادرة بتاريخ  23، ج.ر.ج.ج العدد والإدارية

المحدد لقواعد مطابقة البنايات  1888جويلية  18المؤرخ في  27-88القانون رقم  -30
 .1888أوت  87الصادرة بتاريخ  44، ج.ر.ج.ج العدد (المعدل والمتمم)وإتمام إنجازها، 

 18المتعلق بالبلدية، ج.ر.ج.ج العدد  2833جوان  22المؤرخ في  38-33القانون   -15
 .2833جويلية  81الصادرة بتاريخ 
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المتضمن قانون المالية لسنة  1824ديسمبر  78المؤرخ في  28-24القانون   -12
 .1824ديسمبر  72الصادرة بتاريخ  58، ج.ر.ج.ج العدد 1827

المتضمن قانون المالية لسنة  1825ديسمبر  15المؤرخ في  22-25القانون رقم  -11
 .1825ديسمبر 18الصادرة بتاريخ  56، ج.ر.ج.ج العدد 1828

المتضمن قانون المالية لسنة  1828ديسمبر  15المؤرخ في  28-28القانون رقم   -17
 .1828ديسمبر  78الصادرة بتاريخ  57، ج. ر. ج. ج العدد 1827

التكميلي المتضمن قانون المالية  1818جوان  84المؤرخ في  85-18ون رقم القان -11
 .1818جوان 84الصادرة بتاريخ  77، ج. ر. ج. ج العدد 1818لسنة 

 المراسيم التنظيمية. -د

يتضمن منع التصرف في الأملاك 2761أكتوبر  17المؤرخ في  87-61المرسوم رقم  -1
 .2761أكتوبر  16بتاريخ الصادرة  24الشاغرة،  ج.ر.ج.ج العدد 

يتضمن تحرير المعاملات العقارية  2764جانفي  18المؤرخ  27 -64المرسوم رقم  -2
 .2764ماي  15الصادرة بتاريخ  85المعدل والمتمم(، ج.ر.ج.ج العدد )
المتعلق بإثبات حق الملكية  2757جانفي  87المؤرخ في  71-57المرسوم رقم  -1

 .2757فيفري  18رة بتاريخ الصاد  27الخاصة، ج.ر.ج.ج العدد 
المتعلق بإعداد مسح الأراضي  2756مارس  17المؤرخ في  61-56المرسوم رقم  -7

 .2756أفريل  27الصادرة بتاريخ  78المعدل والمتمم(، ج.ر.ج.ج العدد )العام 
المتعلق بتسسيس السجل العقاري  3788مارس  20المؤرخ في  81-88المرسوم رقم   -1
 .3788أفريل  31في  صادرةال 18ج.ر.ج.ج العدد ، ( المعدل والمتمم)
 رقم المعدل والمتمم للمرسوم 3768سبتمبر  31المؤرخ في  238-68 رقم المرسوم  -9

المتعلق بتسسيس السجل العقاري، ج.ر.ج.ج العدد  3788مارس  20المؤرخ في  88-81
 . 3768سبتمبر  38في  صادرةال 16
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الذي يسن إجراء لإثبات التقادم  2787ماي  12المؤرخ في  771-87المرسوم رقم  -7
 12، ج.ر.ج.ج العدد (الملغى)المكسب وإعداد عقد الشهرة المتضمن الاعتراف بالملكية 

 .2787ماي  14الصادرة بتاريخ 
المتضمن إنشاء  2787ديسمبر  27المؤرخ في  174-87المرسوم التنفيذي رقم  -8

 18الصادة بتاريخ  74ر ج ج رقم ، ج (المعدل والمتمم)الوكالة الوطنية لمسح الأراضي 
 .2787ديسمبر 

المتضمن تنظيم  3773مارس  82المؤرخ في  80-73المرسوم التنفيذي رقم   -6
 صادرةال 38 العدد، ج.ر.ج.ج ) الملغى(المصالح الخارجية لأملاك الدولة والحفظ العقاري 

 .3773 مارس 88في 
المتضمن كيفيات  2772ماي  18المؤرخ في  256-72المرسوم التنفيذي رقم  -50

ة ــــــابقــادة المطــاء وشهــة البنــم ورخصــادة التقسيــة وشهــزئـة التجـر ورخصـادة التعميـر شهــتحضي
 .2772جوان  82الصادرة بتاريخ  16الملغى(، ج.ر.ج.ج العدد )ورخصة الهدم وتسليم ذلك 

المتعلق بتحديد  3773نوفمبر  21المؤرخ في  707 -73المرسوم التنفيذي رقم   -55
شروط إدارةالأملاك الوطنية الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسيرها وضبط كيفيات ذلك 

 .3773نوفمبر  27في الصادرة  88العدد ، ج.ر.ج.ج(الملغي)

المتعلق بجرد  3773نوفمبر  21المؤرخ في  700 -73المرسوم التنفيذي رقم   -52
 .3773نوفمبر  27الصادرة بتاريخ  88، ج.ر.ج.ج العدد (المعدل والمتمم) الأملاك الوطنية

المعدل والمتمم للمرسوم  2771أفريل  85المؤرخ في  274-71المرسوم التنفيذي رقم  -51
المتعلق بإعداد مسح الأراضي العام، ج.ر.ج.ج  2756مارس  17المؤرخ في  61-56رقم 

 .2771أفريل  88الصادرة بتاريخ  16العدد 
المعدل والمتمم  3771ماي  37المؤرخ في  321-71 التنفيذي رقم المرسوم  -57

 المتعلق بتسسيس السجل العقاري  3788مارس  20المؤرخ في  81-88للمرسوم رقم 
 .3771ماي  21المؤرخة في  17ج.ر.ج.ج العدد 
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المحدد لكيفيات  2778نوفمبر  24المؤرخ في  776-78المرسوم التنفيذي رقم   -10
المتعلق بالمحاكم الإدارية  2778ماي  78المؤرخ في  81-78تطبيق أحكام القانون رقم 

 . 2778نوفمبر  27الصادرة بتاريخ  87(، ج.ر.ج.ج العدد  المعدل والمتمم)

المتعلق بعمليات  2886ماي  37المؤرخ في  378-86المرسوم التنفيذي رقم  -59
ماي  20الصادرة بتاريخ  28العدد  .ج.جالتحقيق العقاري وتسليم سندات الملكية، ج.ر

2886. 
المعدل والمتمم للمرسوم  1822ماي  11المؤرخ في  277-22المرسوم التنفيذي رقم  -10

الذي يحدد كيفيات تطبيق أحكام  2778نوفمبر  24المؤرخ في  776-78التنفيذي رقم 
المتعلق بالمحاكم الإدارية، ج ر ج ج العدد  2778ماي  78المؤرخ في  81-78القانون رقم 

 .1822ماي  11الصادرة بتاريخ  17

المحدد لشروط  1821ديسمبر  26المؤرخ في  415-21المرسوم التنفيذي رقم  -10
 67وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة، ج.ر.ج.ج العدد 

 .1821ديسمبر  27الصادرة بتاريخ 
المحدد لكيفيات تحضير  2830جانفي  20المؤرخ في  37-30المرسوم التنفيذي رقم  -56

 .2830فيفري  32الصادرة بتاريخ  88عقود التعمير وتسليمها، ج.ر.ج.ج العدد 

المتضمن حل الوكالة  1812جوان  86المؤرخ في  172-12المرسوم التنفيذي رقم  -20
الأراضي وتحويل أملاكها وحقوقها وواجباتها ومستخدميها إلى وزارة المالية  الوطنية لمسح

 .1812جوان  27الصادرة بتاريخ  45ج.ر.ج.ج العدد 

 ظيمنتحدد لالم 2823أكتوبر  36المؤرخ في  171-23المرسوم التنفيذي رقم  -21
الصادرة  88ج.ر.ج.ج العدد  الوطنية وصلاحياتها، ديرية العامة لأملاكالمصالح الخارجية لم

 .1812أكتوبر  18بتاريخ 
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 .القرارات الوزارية -هـ

المتضمن تحديد الرسوم  2757فيفري  12القرار الصادر عن وزير المالية بتاريخ  -1
المستوفاة عن الخدمات المقدمة من مصالح الرهون وكيفيات دفعها لفائدة الخزينة، ج.ر.ج.ج 

 .2757جويلية  17الصادرة بتاريخ  68العدد 
 تضمن تحديد نموذج الدفتر العقاري الم 3788ماي  28المالية المؤرخ في  وزير قرار -2

 .3788مارس 87الصادرة بتاريخ  28ج.ر.ج.ج العدد 
المتعلق بتسشيرة شهادة الهوية للأطراف  2756ماي  15قرار وزير المالية المؤرخ في  -3

 18الإشهار العقاري، ج.ر.ج.ج العدد الواجب ذكرهم في الوثائق الخاضعة لإجراءات 
 .2756مارس  87الصادرة بتاريخ 

المتعلق بالبطاقات العقارية المستعملة  2756ماي  15قرار وزير المالية المؤرخ في  -4
 .2756مارس  87الصادرة بتاريخ  18، ج.ر.ج.ج العدد من قبل المحافظات العقارية

يحدد التنظيم الداخلي لمفتشيات أملاك الذي  2772جوان  84القرار الوزاري المؤرخ  -0
 .2772أوت  24الصادرة بتاريخ  78الدولة والحفظ العقاري، ج.ر.ج.ج العدد 

المتضمن منح  2771جانفي  18القرار الصادر عن الوزير المنتدب للميزانية بتاريخ  -6
ة التابعة تفويض لمديري أملاك الدولة في الولاية لإعداد العقود التي تهم الممتلكات العقاري

 .2771أفريل  11الصادرة بتاريخ  78لأملاك الدولة الخاصة، ج.ر.ج.ج العدد 

لاك ــوان إدارة أمــل أعــذي يؤهــال 2777ري ــفيف 18ؤرخ في ــالمة ـر الماليــوزي رارــق -0
 الرفوعة أمام العدالة اوى ــــدعــي الـة فــاليــلف بالمــر المكـــوزيـل الـــاري لتمثيـــظ العقــة والحفـدولــال

 .2777مارس  14، الصادرة بتاريخ 18ج. ر. ج. ج العدد 

، المتضمن التنظيم الداخلي للوكالة 1881أفريل  25قرار وزير المالية المؤرخ في  -0
 .1881ماي  16الصادرة بتاريخ  75الوطنية لمسح الأراضي، ج.ر.ج.ج العدد 

المحدد لنماذج المطبوعات المستعملة  2888نوفمبر  80قرار وزير المالية المؤرخ في  -0
الصادر  38في ميادين إجراء الإشهار العقاري وجدولي قيد الرهن وتجديده، ج.ر.ج.ج العدد 

 .2886مارس  18بتاريخ 
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المحدد للمبالغ الواجب دفعها للخزينة  1887ماي  17مؤرخ في الوزير المالية  قرار  -10
افظات العقارية وكيفيات ذلك، ج.ر.ج.ج عن الحقوق المحصلة مقابل خدمات تؤديها المح

 .1887جويلية  88، الصادرة بتاريخ 48العدد 

المتضمن تعيين المحافظات العقارية  1827مارس  21قرار وزير المالية المؤرخ  -11
 .1827سبتمبر  17الصادرة بتاريخ  45وتحديد دوائر اختصاصها، ج ر ج ج العدد 

 التعليمات:المذكرات و  -و

تحت  2777فيفري  21المذكرة الصادرة عن المديرية العامة للأملاك الوطنية بتاريخ  -1
المتعلقة بإنعقاد يوم دراسي جمع مسؤولي المحافظات العقارية لجهة الجزائر  88687رقم 

 وممثلي الموثقين لجهة الوسط. 

 3770ديسمبر  38المذكرة الصادرة عن المديرية العامة للأملاك الوطنية بتاريخ  -2
 المتعلقة بطرق إثبات تاريخ العقود العرفية. ،1327تحت رقم 

تحت  3776ماي  27التعليمة الصادرة عن المديرية العامة للأملاك الوطنية بتاريخ  -1
 .للأراضيالمتعلقة بالمسح العام  38رقم 

تحت  2881ماي  81التعليمة الصادرة عن المديرية العامة للأملاك الوطنية بتاريخ   -7
ة في حساب المجهول ـة المسجلـوحـق الممسـاطـة في المنــارات الواقعــة بالعقـالمتعلق ،2723رقم 

 .  -حالة الملكيات التي يوجد بشسنها سندات مشهرة –

  2887سبتمبر  87التعليمة الصادرة عن المديرية العامة للأملاك الوطنية بتاريخ   -1
ممسوحة مسجلة في حساب المجهول  المتعلقة بالعقارات الواقعة في مناطق ،7836تحت رقم 

 . -حالة العقارات التي يطالب بترقيمها أشخاص يفتقدون لحقوق مشهرة –

 1885ديسمبر  81التعليمة الصادرة عن المديرية العامة للأملاك الوطنية بتاريخ  -6
وجوب رفع الدعاوى  -تطبيق مبدأ الاختصاص النوعي -، متعلقة بالمنازعات7288تحت رقم 
 المتعلقة بإلغاء الدفاتر العقارية أمام الغرف الجهوية بالمجالس القضائية.القضائية 
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تحت  2886فيفري  20التعليمة الصادرة عن المديرية العامة للأملاك الوطنية بتاريخ  -0
 بكيفية تسوية حالات المناطق غير قابلة للمسح. المتعلقة 3688رقم 

 2886نوفمبر  27الوطنية بتاريخ التعليمة الصادرة عن المديرية العامة للأملاك  -0
المتعلقة بكيفيات تسوية الفوارق في المساحات الملاحظ بين تسشيرات  38868تحت رقم 

 الملكية والقياسات المساحية.

تحت  2838جانفي  28بتاريخ التعليمة الصادرة عن المديرية العامة للأملاك الوطنية  -0
 وثائق مسح الأراضي من طرف المحافظ العقاري.  باستلامالمتعلقة  ،037رقم 

تحت  1828أفريل  27التعليمة الصادرة عن المديرية العامة للأملاك الوطنية بتاريخ  -10
 – 1885ري ــفيف 15ؤرخ في ــالم 81-85انون رقم ــام القــق أحكــة بتطبيـالمتعلق ،87158رقم 

 .  -التكفل بطلبات الحائزين على شهادة الحيازة

 2832نوفمبر  37تعليمة الصادرة عن المديرية العامة للأملاك الوطنية بتاريخ ال -11
 دة لنموذج شهادة الترقيم العقاري المؤقت.حدالم ،33168تحت رقم 

تحت  2831 جانفي 38الصادرة عن المديرية العامة للأملاك الوطنية بتاريخ  التعليمة -12
اعتراض مصالح أملاك الدولة على الترقيم العقاري  –بالترقيم العقاري المتعلقة  ،776رقم 

 المنفذ لفائدة الخواص بعد آجل السنتين.

تحت  2831أفريل  87بتاريخ التعليمة الصادرة عن المديرية العامة للأملاك الوطنية  -13
 وثائق مسح الأراضي من طرف المحافظ العقاري. باستلامالمتعلقة  ،1788رقم 

تحت رقم  1827جوان  16رية العامة لأملاك الدولة بتاريخ التعليمة الصادرة عن المدي -14
في  2761أكتوبر  17المؤرخ في  87-61كام المرسوم رقم أح المتعلقة بتطبيق ،86777

 .إطار إجراءات المسح العام للأراضي
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  2831جويلية 38التعليمة الصادرة عن المديرية العامة للأملاك الوطنية بتاريخ   -51
كيفية التعامل مع الملفات المودعة بعد مرور   –المتعلقة بحساب المجهول   ،8877تحت رقم 

 . -أجل السنتين في غياب السند

 2837جويلية  30التعليمة الصادرة عن المديرية العامة للأملاك الوطنية بتاريخ    -59
 ءالمحددة لكيفية معالجة حالة غياب المعترض أو المعترض ضده أثنا ،8260تحت رقم 

 لصلح.جلسة ا

تحت  2836فيفري  20 المذكرة الصادرة عن المديرية العامة للأملاك الوطنية بتاريخ -57
مكرر من الأمر  38كيفية إشهار الدعاوى القضائية طبقا لنص المادة المتعلقة ب ،2138رقم 
 .المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتسسيس السجل العقاري، المعدل والمتمم 87-80رقم 

ة المحافظة العقارية ومسح الأراضي بالمديرية العامة للأملاك الوطنية مراسلة مديري -10
بمناسبة ردها على إرسال مدير الحفظ العقاري لولاية  7288تحت رقم  1828ماي  88بتاريخ 

 17المؤرخ في  67-56من المرسوم رقم  27المادة  –الوادي المتعلق بمحضر عدم الصلح 
 .-2756مارس 

تحت  1827فيفري  17ية بتاريخ المديرية العامة للأملاك الوطنالمذكرة الصادرة عن  -10
 21المؤرخ في  54-57مكرر من الأمر رقم  26، تبين كيفية تطبيق المادة 81726 رقم

 يس السجل العقاري المعدل والمتممالمتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتسس 2757نوفمبر 
 ا.المتعلقة بمسسلة إشهار الدعاوى القضائية آثاره

تحت رقم  1818جانفي  17مراسلة المديرية العامة للأملاك الوطنية المؤرخ في  -20
إطار الإجراء الذي سطرته من التسوية في  الاستفادةبوجود صعوبات في ،المتعلقة 585

المتضمنة التسوية الإدارية للعقارات  2836أفريل  80المؤرخة في  7888التعليمة رقم 
 غير المطالب بها أثناء أشغال مسح الأراضي ". المسجلة في " حساب العقارات 

 

 



 .منازعات الترقيم عند القيد الأول في السجل العقاري         قائمة المصادر والمراجع   
 

250 
 

 المراجع باللغة العربية. -ثانيا

 المؤلفات: -أ

 87-88قانون رقم )بربارة عبد الرحمن، شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية   -5
 .1887(، الطبعة الثانية، منشورات بغدادي، الرويبة الجزائر، 1888فيفري  17مؤرخ في 

 الجزائر دار الخلدونية بوشنافة، شهر التصرفات العقارية في التشريع الجزائري،جمال  -2
2888. 

حسين بن الشيخ أث مليا، دروس في المنازعات الإدارية " وسائل المشروعية"، دار  -1
 .1885هومة للنشر والتوزيع، الجزائر، الطبعة الثالثة، 

 .1884الجزائر، ليلى زروقي وعمر حمدي باشا، المنازعات العقارية، دار هومة،  -7

دار هومة الطبعة الرابعة،  ي، نظام الشهر العقاري في القانون الجزائري،نو فمجيد خل -1
 .2837، للنشر والتوزيع، الجزائر

محمد حسن قاسم، أصول الإثبات في المواد المدنية والتجارية، منشورات الحلبي   -9
 .2881حقوقية، بيروت لبنان، ال

 .2785مصر(، )سليمان محمد الطماوي، القضاء الإداري، دار الفكر، القاهرة  -0

عبد المنعم الصدة، الحقوق العينية الأصلية، دراسة في القانون اللبناني والقانون  -8
 لبنان.–المصري، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت 

عبد العزيز محمودي، آليات تطهير وتسوية سندات الملكية العقارية الخاصة في   -6
 شر والتوزيع، الرويبة )الجزائر(التشريع الجزائري، الطبعة الثانية، دار بغدادي للطباعة والن

2838. 

أسباب اكتساب الملكية  -عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني -50
 .1884لمعارف بالإسكندرية، مصر، ، منشسة ا-العقارية
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دراسة  –عمار بوضياف، دعوى الإلغاء في قانون الإجراءات المدنية والإدارية   -55
 .1887، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر، الطبعة الأولى، -تشريعية وقضائية وفقهية

ع ــوزيـر والتـة للنشــومـة، دار هــاصـة الخــة العقاريـاية الملكيـعمر حمدي باشا، حم -52
 .2881الجزائر(، )بوزريعة 

عمر حمدي باشا، القضاء العقاري في ضوء أحدث القرارات الصادرة عن المحكمة  -51
 .1881جلس الدولة، دار هومة للنشر والتوزيع، الجزائر، مالعليا و 

 الأطروحات: -ب

، أطروحة -دراسة مقارنة–إلياس جوادي، الإثبات القضائي في المنازعات الإدارية   -5
 .2837-2831دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة محمد خيضر بسكرة، 

 لتشريع الجزائري، أطروحة دكتوراه العمرية بوقرة، إثبات الملكية العقارية الخاصة في ا  -2
 .1826-1827، 82كلية الحقوق، جامعة باتنة

 ثباتها في ظل نظام الشهر العقاري إنجي هند زهدور، حماية التصرفات القانونية وإ  -1
 . 2838-2830، 2أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة محمد بن أحمد وهران 

كلية  نازعات الإدارية، أطروحة دكتوراه كمون حسين، المركز الممتاز للإدارة في الم -7
 .1828الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري تيزي وزو، 

كلية  ائري، أطروحة دكتوراه الجز لبيض ليلى، منازعات الشهر العقاري في التشريع    -1
 .2832-2833الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة، 

 مصر -تونس -الإدارية في الجزائر نادية بونعاس، خصوصية الإجراءات القضائية -9
 .1827-1824 سياسية، جامعة الحاج لخضر، باتنةوراه، كلية الحقوق والعلوم الــة دكتـروحــأط
 تشريع الجزائري والتشريع المغربيدراسة مقارنة بين ال –نوال جديلي، السجل العيني  -7

 .2838، 83أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الجزائر 
كلية  ئر تشريعا وقضاء، أطروحة دكتوراه سليمة صيفاوي، المنازعات العقارية في الجزا  -8

 .2836-2838، 83الحقوق، جامعة باتنة 
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سناء شيخ، الشكلية في إطار التصرفات العقارية بين التشريع والقضاء، أطروحة   -6
 .2832-2833دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان، 

 -دراسة مقارنة –فتحي ويس، الشهر العقاري وآثاره في مجال التصرفات العقارية   -50
 .1822-1828أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة وهران، 

رحايمية عماد الدين، الوسائل القانونية لإثبات الملكية العقارية الخاصة في التشريع   -55
 سية، جامعة مولود معمري تيزي وزوالجزائري، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السيا

2837. 

 .المذكرات -ج

أحمد برادي، التملك عن طريق التقادم المكسب وأثره بين الشريعة والقانون المدني  -5
 العلوم الإسلامية، جامعة الجزائرالجزائري، مذكرة ماجستير تخصص شريعة وقانون، كلية 

1888-1887. 
 نــون الإجـراءات المدنية والإداريةاـة في قــواد الإداريـي المـات فـبلباقي وهيبة، الإثب  -2
 .1828-1887ذكرة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، م
مذكرة ماجستير  ،، اكتساب الملكية العقارية الخاصة عن طريق الحيازةميسون زهوين -1

 .4996-4991جامعة قسنطينة السنة الجامعية  ،كلية الحقوق 

 :المقالات -د

النظام القانوني لرخصة البناء في التشريع الجزائري، مجلة العلوم  ،الزين عزري   -5
 .2880الإنسانية، العدد الثامن، جامعة محمد خيضر بسكرة، جوان 

أحمد ضيف، الدفتر العقاري كسند لإثبات الملكية العقارية، مجلة الواحات للبحوث  -2
 .2887، د السادسالعدجامعة غرداية، والدراسات، 

الأثر المطهر للقيد الأول للعقارات وموقف التشريع والقضاء الجزائري جمال بوشنافة،  -1
 .1887، ديسمبر 87منه، مجلة البحوث والدراسات العلمية، العدد 
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، مقال منشور في مجلة الموثق، العدد الثامن لسنة ي مجيد خلفوني، الدفتر العقار  -4
1888. 

 القضائية:والقرارات المجلات  -ه

 .المجلات القضائية 
 .3772مجلة المحكمة العليا العدد الأول لسنة  -5
 .2775مجلة المحكمة العليا العدد الأول لسنة  -2
 .1884مجلة المحكمة العليا العدد الأول لسنة  -1
 .2880لسنة  ثانيمجلة المحكمة العليا، العدد ال -7
 1886مجلة المحكمة العليا، العدد الأول لسنة  -1
 .2888مجلة المحكمة العليا، العدد الثاني لسنة  -9
 .2888لسنة  ولمجلة المحكمة العليا، العدد الأ -7
 .1822لسنة  مجلة المحكمة العليا، العدد الأول -8
 .1822العدد الثاني لسنة  ،مجلة المحكمة العليا -6
 . 4964لسنة  المجلة المحكمة العليا، عدد الأول -11

 .1887سنة مجلة مجلس الدولة، العدد الثالث ل -11
 .1821لسنة  مجلة مجلس الدولة، العدد العاشر -12

  :القرارت القضائية 

غير ) 284772تحت رقم  1888مارس  15قرار صادر عن مجلس الدولة بتاريخ  -2
 منشور(.

غير ) 187814رقم تحت  1888جوان  21قرار صادر عن مجلس الدولة بتاريخ  -1
 .(منشور

تحت رقم  1885ة ـجويلي 17رابعة بتاريخ قرار صادر عن مجلس الدولة الغرفة ال -7
 غير منشور(.)74817
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غير )2214721رقم تحت  1828ة ـجويلي 21صادر عن المحكمة العليا بتاريخ قرار  -4
 منشور(.

 المراجع باللغة الأجنبية. -ثالثا
1- Souad Bendjaballah, droit foncier et stratégies locales les réponses plurielles a 

la violence des politiques domaniales en Algérie entre 1962 et 1995, thèse 

doctorat d’état en droit, institut de droit et des sciences administratives, 

université de Constantine, 1997. 

2-  Direction des affaires domaniales et foncières, Instruction générale n : 5322, 

relative a l’institution du livre foncier, délivre le 15 septembre 1976. 
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 ملخص.

إلى تطهير  الدولة الجزائرية سعى من خلالهستراتيجيا تي هدفا إمسح العام للأراضعملية ال تمثل     
العقارية  تحفظ حق الملكيةالتي رسمية الوثائق ال على كامل التراب الوطني بما يوفرالملكية العقارية 

جعلها تتسخر بشكل  من التعقيد الأمر الذي إنها لا تخلوالعملية ف ونظرا لكبر، وتتيح فرص استثمارها
سبب أضرارا  وهو ما الفصل فيها ةمدطول تتميز ب المنازعات التي كبير وينشس عنها عدد معتبر من

 كبيرة للمواطنين وأثقل كاهل الإدارة والقضاء.

لتسوية المنازعات التي تنشس بمناسبة القيد القانونية مجموعة من الإجراءات  المشرع وقد وضع       
الأول في السجل العقاري وحماية الملكية العقارية، منها ما يتم أمام إدارة الحفظ العقاري بالولاية 
 والمتمثلة في المنازعات التي تتعلق بتسوية العقارات المسجلة في حساب العقارات غير المطالب بها

أثناء أشغال مسح الأراضي و كذا منازعات الترقيم العقاري المؤقت، وإجراءات أخرى تتم أما القضاء 
عادي( والمتمثلة في المنازعات التي تتعلق بالترقيم العقاري المؤقت التي فشلت  –إداري  )المختص 

 .إدارة الحفظ العقاري في تسويتها و كذا منازعات الترقيم العقاري النهائي

 :الكلمات المفتاحية

 محافظة العقارية، الدفتر العقاري الملكية العقارية، المسح العام للأراضي، السجل العقاري، ال     
 منازعات الترقيم العقاري.

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Résumé : 

     Le cadastre général représente un objectif stratégique à travers lequel l'État algérien 

cherche à épurer la propriété foncière sur l'ensemble du territoire national, en fournissant 

des documents officiels qui préservent le droit de propriété foncière et offrent des 

opportunités pour son investissement. Les litiges qui se caractérisent par la longueur du 

délai de jugement, qui a causé un grand préjudice aux citoyens et alourdi l'administration et 

la justice. 

     Le législateur a établi un ensemble de procédures légales pour régler les litiges qui 

surviennent à l'occasion de la première inscription au registre foncier et de la protection de 

la propriété foncière, y compris ce qui se fait devant l’administration de la conservation 

foncière de la wilaya, et qui constitue les litiges liés au règlement des biens immobiliers 

inscrits au compte des biens immobiliers non réclamés lors des travaux cadastre générale, 

ainsi que les litiges lies a l’immatriculation temporaire des biens immobiliers et autres 

procédures qui se déroulent devant le pouvoir judiciaire compétent (administratif - 

ordinaire) et qui représentent les litiges liées à l’immatriculation foncier temporaire que le 

service de la conservation foncière n'a pas réussi à régler, ainsi qu'aux litiges 

l’immatriculation foncier définitive. 

Les mots clés: 

     Propriété foncière, cadastre général, registre foncier, conservation foncier, livret 

foncier, contentieux lies a l’immatriculation foncier. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Summary: 

     The general cadastre represents a strategic goal through which the Algerian state seeks 

to clean real estate ownership through the entire national territory, which provides official 

documents that preserve the right of real estate ownership and provide opportunities for 

investment. Given the scale of the operation and its complexity, which make it greatly 

delayed and lead to a significant number of disputes to arise, that are characterized by the 

long period of time for its adjudication, which caused great damage to citizens and 

burdened the administration and justice. 

     The legislator has developed a set of legal procedures to settle disputes that arose on the 

occasion of the first enrolment in the real estate register and to protect the Real estate 

property. Including what is done in front of the real estate preservation administration in 

the county, which is represented in disputes related to the settlement of real estate 

registered in the account of unclaimed real estate during the cadastre works, as well as 

disputes of temporary real estate numbering, and other procedures that take place in front 

of the competent court (administrative -ordinary) which is represented in disputes related 

to temporary real estate numbering that the Real estate Conservation administration failed 

to settle it as well as final real estate numbering disputes. 

       Key words: Real estate property, General cadastre, Real estate registry, Land registry, 

Real estate journal, Real estate numbering disputes. 

 

 


